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:سَلَّمَ یَقُولُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَ

 وَھُوَ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالأَمِیرُ رَعِیَّتِھِ عَنْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلاَ "
 رَاعِیَةٌ وَالْمَرْأَةُ عَنْھُمْ مَسْئُولٌ وَھُوَ بَیْتِھِ أَھْلِ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِیَّتِھِ عَنْ مَسْئُولٌ

 مَسْئُولٌ وَھُوَ سَیِّدِهِ مَالِ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ عَنْھُمْ مَسْئُولَةٌ وَھِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلِھَا بَیْتِ عَلَى
." رَعِیَّتِھِ عَنْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلاَ عَنْھُ

.3408أخرجھ صحیح مسلم، الحدیث رقم 



داءـالإھ

..إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات...ملاذي وملجئي كانواإلى من -
والدي و والدتي تغمدهما : بلوعة و حرقة و تمنيت أن يكونا بجواري إلى من أفتقدهم

 اعني خير جزاء الصالحين وارزقهم ازهمااللهم جاالله برحمته و أورثهما الفردوس، 
،رب آمين الجنة يا

.ظروفي، جزاه االله عني كل خيرإلى زوجي الذي ساعدني و تفهم -

إلى أبنائي الأعزاء، اللذان ملئا حياتي بفرحتهما و بسمتهما، داعية االله سبحانه أن -
.يحفظهما و يوفقني لتحقيق آمالهما

و أخواتي، العزيز إلى أخي-

أقاربي، و أهلي إلى-

.كل من له فضل في تربيتي و تعليمي إلى-

صدقاتي،  كل إلى-

. إلى كل طفل مظلوم و محروم في العالم-

  هدي ثمرة جهدي المتواضعأكل هؤلاء  إلى



شـكـــــر و تقـــدیــر

  :تعالىاالله يقول 

  ...".ئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَ"  

  صدق االله العظيم

 وله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعدفله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 
  .و لا تحصى

..إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. ونصح الأمة .. إلى من بلّغ الرسالة وأدى الأمانة 

  .صلى االله عليه وسلم ا رسول االلهسيدنا محمد

الإشراف على هذه  قبلأتوجه بشكر خاص إلى الدكتور فاصلة عبد اللطيف الذي -
و تغمد االله روح أستاذي المشرف السابق  .الرسالة و على تفهمه و الوقوف بجانبي
.الدكتور أوعامري محمد برحمته الواسعة

-م خالص عرفاني للجنة المناقشة، عن عناء قراءة هذه الرسالة، وعن كما أقد
فلهم مني كل الشكر      ملاحظاتها القيمة لإثراء هذا البحث، مما يزيده قيمة علمية 

.و العرفان
كما أنني أتوجه بشكر خاص إلى صديقتي و أستاذتي الدكتورة حزاب ربيعة و إلى 

لذان وقفا إلى جانبي، و قدما لي توجيهات سديدة لزوجها الدكتور بن مالك حسن، ا
.فلهما خالص شكري و تقديري

م لي العون و مد لي يد الرسالة وقدساعدني على إتمام هذهو كذلك أشكر كل من-
.المساعدة وزودني بالمعلومات اللازمة خاصة عمال المكتبة
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المقدمـة

على أن : " من القانون المدني على ما يلي 2في الفقرة 25ينص المشرع الجزائري في المادة 

  ".الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا 

فمن خلال هذه المادة يتبين مدى حرص المشرع على تقرير حقوق للطفل الجزائري هذا 

من جهة، و من جهة أخرى لم يبين هذه الحقوق، و إنما تحدث عنها بصفة عامة دون تعدادها،    

لهذا جاءت هذه الحقوق التي منحها المشرع للطفل غير محصورة و غير محدودة، بل أكثر من و 

  .  ذلك جاءت في نصوص متفرقة من قوانين مختلفة

حقوق الطفل لا تتحقق إلا إذا شعر الجميع بالمسؤولية و رعوها حق رعايتها، و لهذا إنّ 

حقوق الإنسان، و هي تشتمل على حقوق  هناك مجموعة من الحقوق يطلق عليها الحقوق العامة أو

مقررة للأشخاص للمحافظة على شخصيام الآدمية، هذه اموعة ترى أنّ الإنسان رد كونه 

  . إنسانا له حقوق تبدأ قبل ولادته و أثناء الحمل و بعد الولادة

  تعريف الطفل

بعدة اعتبارات بعضها جسمي و نفسي و اجتماعي و قانوني        )1(يرتبط تعريف الطفل

و غيرها إذ إنه ليس من السهل الوصول إلى صياغة تعريف للطفل ينطبق على كل الأطفال في كل 

  .زمان و مكان

إذ لا يمكن وضع حدود عمرية و لا جسمية دقيقة بين اية مرحلة الطفولة و بداية المرحلة 

ها  ذلك لوجود العديد من الاعتبارات و الظروف الجسمية و النفسية و العقلية    العمرية التي تلي

  .و الأخلاقية بين طفل و آخر

كما يرتبط طول و قصر الطفولة ارتباطا وثيقا بظروف اتمع و الثقافة السائدة فيه        

  حلة الطفولة مرحلة قصيرةو الفترة الزمنية اللازمة لإعداد الأفراد لتحمل مسؤوليات، و لهذا نجد مر

  اجتماعيا في اتمعات البدائية و المتخلفة حيث يحتاج الطفل إلى تعلم مهارات بسيطة حتى يستطيع

  أن يعتمد على نفسه، بينما تطول هذه المرحلة  في اتمعات الصناعية و المتقدمة و ذلك لصعوبة

القاموس العربي الوسيط،يراجع الأسيل،  "الجمع و المذكر و المؤنث  الولد الصغير، و تقال للفرد و: " يعرف الطفل لغة)1(

  و نقر : " و قد تمّ تأكيد ذلك في القرآن الكريم فـي قوله تعالى. 456: صدار الراتب الجامعية، بدون ذكر سنة الطبع،       

  أَوِ : " ، و قوله عز و جلّ أيضا5، سورة الحج، الآية "فـي الأَرحامِ ما نشاءُ إِلَى أَجلٍ مسمـى  ثُم  نخرِجكُم طفْلاً       

.31سورة النور، الآية ". الطِّفْلِ الذين لمَْ يظْهروا علَى عورات النِساءِ       
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تشعب و تطور الخبرات و التخصصات التي يحتاجها الفرد ليعتمد على  متطلبات الحياة و لتعقد و

.)1(نفسه و يستقل بذاته

  تعريف الطفل من منظور اجتماعي

الطفولة مرحلة تبدأ بفترة ما قبل الولادة و تمتد إلى مرحلة الاعتماد على النفس، و قد تمّ 

  .تمتد من لحظة الولادة إلى السادسةفترة الطفولة المبكرة، و : تقسيمها إلى ثلاث مراحل هي

  .فترة الطفولة الوسطى، و تمتد من سن السادسة حتى الثانية عشرة 

  .فترة الطفولة المتأخرة، و تمتد من سن الثانية عشرة حتى الثامنة عشر 

و كل فترة من هذه الفترات تحتاج إلى عناية خاصة و لكل منها ما يميزها عن غيرها،      

  .وافر لكل مرحلة متطلباا كي ينتقل الطفل من هذه الفترة إلى التي تليها بشكل سليمو يجب أن تت

تعريف الطفل من منظور الشريعة الإسلامية

مرحلة الطفولة كما جاء في الفقه الإسلامي هي تلك المرحلة التي تبدأ بتكوين الجنين  إن

يكون بظهور علامات البلوغ، و قد  في بطن أمه و تنتهي بالبلوغ، و البلوغ يكون بالحلم، كما

.اختلف جمهور الفقهاء في تقديره

تعريف الطفل من منظور القانون

نظرا لأنّ حقوق الطفل و طرق حمايتها وردت في قوانين متفرقة كثيرة، فإن تعريف الطفل 

في مادا 1989لسنة  دولية لحماية حقوق الطفلالتفاقية لا اختلف في التشريعات، فمثلا بالنسبة

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك : " الأولى تعرف الطفل بأنه

  ". بموجب القانون المنطبق عليه 

أماّ المشرع الجزائري لم يعط تعريفا جامعا للطفل و إنمّا و بالرجوع إلى القوانين الداخلية 

  القانون المدني    ن ـم 2في الفقرة  40سب المادة سنة و ذلك ح 19نجده حدد سن البلوغ  بـ 

يعد طفلا،سنة  19، و بالتالي كل شخص أقل من "سنة كاملة  19و سن الرشد : " ... بقوله

مما يدل على أنّ الطفل يعتبر في نظرالمشرع . حقوق الطفلخاصة و أنّ الجزائر صادقت على اتفاقية 

  .سنة 18هو ذلك الإنسان الذي لم يبلغ 

.27: ، ص1992حقوق الطفل و رعايته، الدار الجماهيرية، ليبيا، الطبعة الأولى، سنة / الدكتور عبد السلام الدويبي)1(
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و بالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أنه تحدث عن الأطوار الثلاث التي يمر ا الإنسان من 

أكدت ذلك المواد من نفس القانون، و  83و  82و  81حيث الأهلية، و ذلك حسب المواد 

من من القانون  43سنة بمقتضى المادة  13من القانون المدني، و يحدد سن التمييز بـ  43و  42

المدني، إلى جانب تحديد المشرع لسن الحدث في قانون العقوبات على أطوار مختلفة تختلف التدابير 

  .القانونية باختلاف هذه الأطوار

نستنتج من ذلك، أنّ المشرع قسم سن الطفل حسب مراحل طفولته، أي حسب نموه، 

سنة مما يدل  على أنّ الطفل يعتبر في نظر المشرع هو ذلك  18لكن ما يلاحظ أنه لم يتعدى السن 

فالإنسان من ساعة ميلاده حتى بلوغه الثامنة عشر يكون طفلا، . سنة 18الإنسان الذي لم يبلغ 

  . أحكام الطفل،و يمكن إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو مستند رسمي آخروتسري عليه 

  مفهوم حقوق الطفل 

هي تلك الحقوق المدنية التي أخضعها المشرع الجزائري في تنظيمها إلى القوانين الداخلية  

  .التي تتميز بالطابع المدني بعيدا عن التنظيم الجزائي

إن دراسة حقوق الطفل تتطلب معرفة القواعد المنظمة لهذه الحقوق، و مقارنتها بما هو 

  . موجود في الواقع العملي، بالنظر إلى أنّ الأطفال غير قادرين على المطالبة بحماية أنفسهم

  خصائص حقوق الطفل 

الحقوق التي لمعرفة خصائص حقوق الطفل ينبغي معرفة الطبيعة القانونية لها بالقياس إلى 

  :يختص ا دون غيره من الأفراد، و منه تتميز هذه الحقوق بالخصائص التالية

  حقوق الطفل لا يقابلها واجب عليه: أولا

بحيث يكتسب الطفل حقوقا و لا ينتظر منه القيام بالتزام معين، إذ ليس له حرية التعاقد نظرا  

و كان مميزا فينوب عنه وليه أو الوصي عنه، هذا إذا لانعدام إرادته خاصة إذا كان عديم التمييز، أ

أما إذا كنا أمام الحقوق غير العقدية فهي تلك التي يتميز ا الطفل عن . كنا أمام الحقوق العقدية

  . غيره من الأطفال و التي لا ترتبط بالتزام قانوني كالنفقة و الميراث و الكفالة

فهي حقوق مقررة لكل طفل ينبغي أن يتمتع ا        ها،حقوق الطفل لا يجوز التنازل عن: ثانيا

لأنّ من واجب الطفل أن  و يتحصل عليها و لا يمكنه التنازل عنها بالتخلي عنها أو التصرف فيها

  .يحتفظ ا و أن يحميها
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  .تتطور حقوق الطفل بتطور عمره عبر مراحل الطفولة تدريجية، قأا حقو: ثالثا

في سبيل توفير حماية حقيقية للطفل، حتى ينمو بصورة   صحيحة،  و هذه الحقوق كرست

  .فهي حقوق يتميز ا كل طفل عن غيره من الأطفال، لأن ا تتحدد هويته و شخصيته

لقد سعى الإسلام لمحاربة اختلاط الأنساب و زواج المحارم و شيوع الفاحشة و تحريم الزنا، 

ذا فقد وسع من وسائل إثبات النسب وضيق من وسائل من أجل المحافظة على كيان الأسرة، و له

  .إنكاره

من أجل مجتمع أفضل يتوجب حماية الأطفال من العنف و الإهمال و التشرد و تحصينهم من 

  .الأمراض، و إمدادهم بالعناية الصحية و الرعاية العائلية، و تمكينهم من التعليم

قد تدفع ظروف ببعض الأطفال إلى أن يعيشوا في الشوارع، فهنا في مثل هذه الحالة يتدخل 

  . قانون العقوبات، لوضع حد لهذا التسول و التشرد

فتطور الدولة و اتمع يقاس بمدى اهتمامها و تطويرها لنظامها التربوي بما يتلاءم مع 

التربوية الرسمية و الخاصة أن تسعى إلى تطوير  ا على المؤسساتذمستجدات العصر و معطياته، ل

المنظومة التعليمية ابتداء من رياض الأطفال إلى سائر المؤسسات التعليمية، من المدارس الابتدائية              

  . و المتوسطات و الثانويات

لكن هذه الحقوق التي من المفروض أن يتمتع ا كل طفل هي مفقودة في الواقع، نظرا 

و معوقين لحرمان الكثير من الأطفال من التمتع ا، إذ يوجد أطفالا يتامى، و مشردين، و أميين، 

و جانحين، و مستغلّين، و فاسدة مستبعدين، و مرضى مهملين بدون علاج و بدون دواء، 

  .، و غيرها من النتائج السلبية التي وصلت إليها الطفولة البريئةأخلاقهم

  ضوعسبب اختيار المو

إنّ السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو تلك الوضعية المزرية التي وصلت إليها 

فئة من الأطفال بسبب المعاناة أو إهمال الأسرة و الدولة للطفل، لعلّي أعالج و لو بقليل المشاكل 

وأحزام،    التي يتخبط فيها الطفل الجزائري، و إيجاد حلولا للقضاء على ظاهرة مآسي الأطفال 

و رأيت أنه للوصول إلى ذلك لا بد أن أبين الحقوق التي ينبغي أن يتمتع ا الطفل الجزائري قبل 

  .ولادته و أثناء الحمل و بعد ولادته

  الصعوبات
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لقد لقيت صعوبة في جمع المادة المتعلقة بحقوق الطفل نظرا لقلتها أو وجودها في عدة قوانين 

  .ة، و من جهة أخرى لانعدام قانون خاص بالطفل الجزائريداخلية متفرقة من جه

فاضطررت على إثر ذلك إلى الاطلاع و البحث على النصوص القانونية الخاصة بالطفل،   

و أحيانا استخلصتها من حقوق الشخص البالغ و قاربتها إلى الطفل نظرا لوجود نقطة اشتراك 

  .بيئة و المخدراتبينهما كما هو الحال في حماية المستهلك و ال

 الطفلمتذبذبا، فأحيانا يظهر اهتمامه بحقوق  الطفلالمشرع الجزائري بحرص  ولهذا كان

مباشرة بمخاطبته صراحة كما هو الحال في حقه في الحضانة و حقه في النفقة و حقه في التعليم،   

أحيانا أخرى لا يظهر اهتمامه إلاّ طفيفا و بصورة عرضية و غير مباشرة رغم أهميتها، كما في و 

  .  حقه في الرضاع و حقه في العمل

  الإشكالية المطروحة

هل : التالية ةالمطروح تأحاول أن أجيب عن التساؤلا ه الرسالة،من خلال هذ ،إذن

ما هي أنواع الحقوق المدنية للطفل التي اعترف و اجتمعت هذه الحقوق في قانون خاص بالطفل؟، 

على أرض الواقع، أي و هل فعلا تجسدت هذه الحقوق ا القانون الجزائري و التي لم يعترف ا؟، 

و ما هي المشاكل أو العراقيل التي تصادف الأطفال     ، ؟هل يحظى الطفل الجزائري بحقوقه كاملة

و كيف تكون ردة فعلهم أي حالتهم النفسية عند عدم . و هم يرغبون في الحصول عليها؟

  . ما هي الإجراءات و العقوبات المتخذة للحفاظ عليها؟و . حصولهم على حق من هذه الحقوق ؟

خصصت الباب الأول لدراسة : بابينو بناء على ذلك، قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى 

حقوق الطفل إزاء أسرته، و ركّزت من خلاله على أهم الحقوق التي تلقى على عاتق الأسرة 

وحدها، أما الباب الثاني، فتناولت فيه حقوق الطفل إزاء دولته، و هي محاولة أردت ا تبيان دور 

  .زائري من التمتع االدولة في تجسيد حقوق الطفل في الواقع و تمكين كل طفل ج

و قسمت الباب الأول إلى فصلين، تعرضت في الفصل الأول، لحق الطفل في الحفاظ على 

و كان ذلك كله في المطلب  هويته، مبينة في المبحث الأول، حقوق الطفل اللصيقة بشخصيته،

، تعرضت لحقوق فتطرقت لحق الطفل في النسب، و في المبحث الثانيأما في المطلب الثاني،.  الأول

الطفل اللصيقة بانتمائه، بينت في المطلب الأول، أنّ الطفل لا يكون له وجود إلاّ إذا كانت له صلة 

  .بدولته ابالبلد الذي ولد فيه، أي أن تكون له جنسية تربطه قانونيا و سياسي
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ا و في المطلب الثاني، ركّزت على حاجة الطفل إلى موطن يستقر فيه و يتخذ فيه مسكن

ملائما ليعيش فيه حياة آمنة و مستقرة و حتى لا يتشرد و يصبح منحرفا، أما في المطلب الثالث، 

  . حق الطفل في العقيدة

أما الفصل الثاني، فخصصته لدراسة حق الطفل في المعاملة الإنسانية، أي رعاية الطفل     

  . لة ضعفو يئة له الظروف المناسبة للتنشئة الاجتماعية لأنه في مرح

المبحث الأول، لحق الطفل في حمايته من الإهمال، تعرضت في المطلب الأول، و تناولت في

لحقوق الطفل الأدبية كالحضانة و الرضاع، أما المطلب الثاني، فكان حول حقوق الطفل المالية، أما 

   .حق الطفل في الاستقرارفي المطلب الثالث، فكان في 

فخصصته لحق الطفل في المحافظة على نفسه، فكان في المطلب الأول، أما المبحث الثاني، 

حمايته من كافة الأخطار التي قد يتعرض لها الطفل إذا كان متشردا و لم يكن له مأوى يأويه، أما 

  .المطلب الثاني، فكان حول ايجاد له أسرة بديلة تتكفّل به وفقا لنظام الكفالة لا لنظام التبني

تعرضت في الفصل الأول، إلى حق الطفل في ضمان : ثاني، فيحتوي على فصلينأما الباب ال

أفردت في المبحث الأول، إلى حق الطفل في العلم، تناولت في : مستقبله، فقسمته إلى مبحثين

  . المطلب الثاني، يتمثل في حق الطفل في الثقافةأما. المطلب الأول، لحق الطفل في التعليم

ق الطفل في حمايته في العمل، أبرزت في المطلب الأول، ث الثاني، لحو تعرضت في المبح

   .لتنظيم القانوني لعمالة الأطفالأما المطلب الثاني،  لتلك الأضرار التي تلحق بالعامل القاصر،

سلامته الجسمية، تعرضت في المبحث حق الطفل في أما الفصل الثاني، فخصصته لدراسة 

غير الصحية على  لتغذية الصحية، بينت في المطلب الأول، مدى تأثير التغذيةاق الطفل في الأول، لح

  . تمّ بينت في المطلب الثاني، أهمية التغذية الصحية السليمة،لطفلالنمو العقلي و الجسدي ل

المطلب و ذلك بالوقوف في  ،ةيالصحالرعاية  ق الطفل فيأما المبحث الثاني، فخصصته لح

تعرضت لحماية الطفل من مخاطر : أما المطلب الثاني و الأخيرعلى أسس الرعاية الصحية، الأول، 

  .المخدرات

و في الأخير، ختمت هذا البحث بنتائج توصلت إليها من خلال مناقشة الأحكام الخاصة 

  . بحقوق الطفل المدنية

2012جوان  10: وهران في
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  حقوق الطفل إزاء أسرته : اب الأولالب

و هي الوسط المناسب إنّ الأسرة هي الركيزة الأساسية التي تتخرج منها الأجيال الصاعدة 

المسؤولة الأولى عن الاهتمام بالطفل و رعايته بتوجيهه  هيو البيئة الطبيعية لنمو الطفل، لهذا تعتبر 

  .نحو السداد، و ذلك بالسعي إلى تمكينه من كافة حقوقه المقررة شرعا و قانونا

عتبر الطفل كائن اجتماعي فهو بحاجة ماسة إلى أن يتميز بخصائص تميزه عن غيره من و ي

  .الأشخاص و ينفرد ا حتى لا يزاحمه طفل آخر و يحتال على هويته

فهوية الطفل حق لصيق بشخصيته لا يمكن إنكارها أو استبعادها، و من ثمّ للطفل إسم 

ة، و لهذا ينبغي تسجيله لدى مصالح البلدية مباشرة بعد ينادى به و يستعمله في التصرفات القانوني

ولادته، و يتضمن الإسم جزئين يتعلق الجزء الأول باللقب أو ما يعرف بالاسم العائلي، أما الجزء 

الثاني فيعرف بالاسم الشخصي للطفل، إلاّ أنّ هناك اختلاف من حيث الاسم العائلي بين الطفل 

  .ا سيأتي بيانهالشرعي و الطفل غير الشرعي كم

ناتج عن القرابة  كما تتمثل هوية الطفل في تقرير نسبه لأبيه فهو حق ثاني لصيق بشخصيته

، لهذا ينبغي على الأب أن يمنح هذا الحق للطفل بمجرد ولادته و الاعتراف به إلاّ في الحالات بالدم

ية من الأم، و إنكار النسب الاستثنائية، أين يمكن للأب إنكار نسبه للطفل إذا ثبت الخيانة الزوج

أو إثباته يتوقف على وسائل قد تكون شرعية قانونية و قد تكون بطرق علمية، و قد حدد المشرع 

  .هذه الوسائل في نصوص قانونية تضمنها قانون الأسرة الجزائري و قانون الحالة المدنية

تكون للطفل علاقة  و لا تتوقف حقوق الطفل على الإسم و النسب فقط، و إنما ينبغي أن

سياسية و قانونية مع الدولة التي ينتمي إليها، أي ينبغي أن يتمتع بحق الجنسية الذي يكتسبه وفقا 

لشروط حددها قانون الجنسية الجزائري، و يكتمل انتماءه لوطنه بتمتعه بحقين آخرين هما حقه في 
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يق السوي و الاتجاه الصحيح موطن يستقر فيه و حقه في عقيدة تضبط سلوكه و تقوده إلى الطر

  .فتتكون شخصيته القوية و تسمو أخلاقه الفاضلة فيصبح رجل المستقبل و قائد الأمة

و تجنبا لوقوع الطفل في الانحراف و الآفات الاجتماعية يجب على الأسرة أن تعامله معاملة 

و ذلك بتمكينه من حسنة و أن لا مله أو تسيئ إليه فيضيع، و يكون الاهتمام به منذ ولادته 

الرضاع، و الحضانة، و الإنفاق عليه، و منحه حقوقه المالية إن وجدت من ميراث و وصية و هبة 

  .و وقف

و لكي تطمئن نفسه و يستقيم سلوكه يجب أن يتمتع بحقه في حمايته من التشرد في 

، بشرط أن يكون الشوارع، و ذلك بإيجاد له وسط عائلي بديل في حالة فقدان الأبوين أو أحدهما

  .هذا الوسط العائلي مبني على ضوابط شرعية و قانونية كالكفالة مع تحريم التبني

و بناء على ذلك، أحاول تحليل هذه النقاط بالتفصيل في فصلين، أتعرض في الفصل الأول، 

  .لحق الطفل في الحفاظ على هويته، و أخصص الفصل الثاني، لحق الطفل في المعاملة الحسنة
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)1(حق الطفل في الحفاظ على هويته: الفصل الأول

و إنما اكتفى بتنظيم  ،لم يعرف لنا المشرع الجزائري المقصود بالهوية من الناحية القانونية

م         بطاقة الهوية فقط، أو كما عبر عنها ببطاقة التعريف الوطنية في المادة الأولى من المرسوم رق

67Ü127  م 1967جويلية سنة  21لـ  قهـ المواف1387ربيع الثاني عام  13الصادر في           

  .و المتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية

تعتبر الهوية الوسيلة التي تستعمل لتمييز الشخص عن غيره من  ،أما من الناحية الاصطلاحية

  .ص إلى آخرالأشخاص، نظرا لأنه يتصف بصفات و عناصر تختلف من شخ

  .و لقد تمّ تحديد مفهوم الهوية من خلال تحديد عناصرها عند الكثير من الاتجاهات

فبالنسبة لموقف الفقه الإسلامي لم يتناول مفهوم الهوية كموضوع مستقل، و إنما تحدثت 

 الإسلامية عن عناصرها في مواطن مختلفة بمناسبة التحدث عن عنصر من هذه العناصر، ةالشريع

كحق الطفل في الإسم عندما أشارت إلى ضرورة التسمية، و إلى حقه في النسب عندما تحدثت 

عن ثبوت النسب وعن منع التبني، و على أن يعيش الطفل في أسرة متماسكة عندما حثّت على 

نة و المساعدة لهوية الزواج الشرعي و اعتبرته هو المنشأ الطبيعي للطفل، و غيرها من العناصر المكو

  .الطفل و التي سأوضحها في ما بعد بنوع من التفصيل

للطفل الحق في الحفاظ :" بقولها ،)2(الطفل في الإسلام قمن ميثا 7و كما جاء في المادة 

على هويته، بما في ذلك إسمه، و جنسيته، و صلاته العائلية، و كذلك لغته، و ثقافته، و على انتمائه 

  ".الديني و الحضاري

)1(تعرز، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص: لغة يةف الهود و التمي530: التفر.

و لقد تمّ نشره فـي موقع شبكـة الإنترنت،¡1997عن جامعـة الدول العربية عام   ي الإسلامـميثاق الطفل فصدر )2(

www.islamoline.com
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منها 1الفقرة  8و ذلك بتعداد عناصرها بموجب المادة  )1(حقوق الطفل ةكما عرفتها اتفاقي

تتعهد دول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، :" التي جاء نصها على النحو التالي

بما في ذلك جنسيته، و إسمه و صلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، و ذلك دون تدخل 

  ". غير شرعي

حقوق الطفل حيث أعادت ذكر  ةمن اتفاقي 7و قد تقاربت المادة السابقة الذكر مع المادة 

يسجل الطفل بعد :" عناصر الهوية و هي بصدد الأمر بضرورة تسجيل الطفل بعد ولادته بقولها

ولادته فورا و يكون له الحق منذ ولادته في إسم و الحق في اكتساب جنسيته، و يكون له قدر 

  ". الحق في معرفة والديه و تلقي رعايتهما الإمكان 

عموما له هوية تتحدد تحديدا ذاتيا  )2(كما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أنّ الشخص الطبيعي

بإسم معين يحمله، و تحديدا انتمائيا بحالته السياسية و القانونية أي الجنسية أو حالته العائلية أي 

.)3(انوني و موطنه الذي يستقر فيه القرابة، و تحديدا مكانيا بمقره الق

و لهذا و بالرجوع إلى معرفة موقف المشرع الجزائري فإنه تحدث عن هذه العناصر تحت 

إلخ، كما ...مصطلح خصائص الشخص الطبيعي فعددها بالإسم و الجنسية و الموطن و القرابة 

  . سيأتي بيانه عند التطرق إلى هذه النقاط بالتفصيل

و دخلت1989نوفمبر  20المؤرخ في  44اعتمدت و وقعت هذه الاتفاقية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة  )1(

.1989و للتذكير أن الجزائر قد أنضمت إلى هذه الاتفاقية سنة . 49وفقا للمادة  1990سبتمبر  02حيز التنفيذ في    

.الطبيعي الطفل باعتباره شخص كائن حييدخل تحت مضمون الشخص )2(

الحقـوق و غيرها من / الدكتور جلال علي العـدوى، و الدكتور رمضان أبو السعـود،  و الدكتور محمد حسن قاسم)3(

.101: ، ص1996المراكز القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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الإسلامية كانت أول من قرر كثير من الحقوق للطفل و ما يجدر الإشارة إليه أن الشريعة   

على اعتبار أنه إنسان و مخلوق من )2(، ومنذ بدء تكوينه في بطن أمه )1(في جميع أطوار حياته 

.)3(مخلوقات االله 

فهناك من الحقوق التي قررت للطفل بشكل مباشر كحقه في الإسم و الجنسية             

الحقوق التي قررت للطفل بشكل غير مباشر لأا تعلقت بالأم، منهناكإلخ، و ...و التعليم 

ولكن الفائدة تعود عليه، و تعزز من حمايته و هو جنين، أو دف إلى حمايته و هو رضيع، مثال 

ذلك تخفيف بعض التكاليف الشرعية عن الأم كالصيام و هي حامل أو مرضعة في سبيل عدم 

.)4( الإضرار بالجنين أو المولود

  بل وجهت الشريعة  الإسلامية عنايـة كبيرة إلى الأطفال قبـل أن يولـدوا  فأوجبت لهم حقوقا على الآباء  لا بد من )1(

  تحقيقها، إذ أكّدت على ضرورة اختيار الزوج الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الدين و الخلق، مصداقـا لقول الرسول        

  إداَ أتاكم من : " قال 1957وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي االله عنه في  سنن إبن ماجة تحت رقم  صلى االله عليه      

        رِيضع ادضِ و فَسةُِ في الأَرنتف كُنلًوا تفْعه  إلاّ  توِجـوفَز  هينو د لًقَـهنَ خوضرو  بالمقابل أوجب علـى الرجل "ت ،  

  أيضـا أن يختـار المرأة  الصالحة  ذات الديـن والخلق و العفـة، كما جاء  فـي قول الرسول صلى االله عليـه وسلم      

  تخيروا   لنطَِفكُم و أَنكحوا  : " قال فيـه 1958في حديث روته عائشة رضي االله عنهـا في سنن  إبن ماجة تحت رقم        

       اء  والأَكْف  هِميوا إلحكـا تنعكس  م، و الالتـزا"انبتوجيهات  الرسول صلى االله عليه و سلـم ضرورة حتميـة، لأ  

  بالدرجـة الأولى علـى الطفل الذي يولـد و قد اكتسب من والديه الصفات  الوراثية، كما  تتحدد له بحكم تحديـد       

  ا و العناية التي سيحظـى ا في مجالات الصحـة و التغذية و التربية و التعليم، الأب و الأم، البيئـة الـتي  سينشأ  فيه      

  و الطفل الذي تتجسد فيه آثار هذا الاختيار، ليس له  من يرعـى مصلحته المقبلة، أعظم من  والديه، و لذلك . و غيرها      

  حقوق / هما للآخر، يراجع الأستاذة لعسري العباسيةحرصت الشريعة الإسلامية على التوصية بحسن اختيار الزوجين أحد      

.56: ، ص2006المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، بدون طبعة، سنة        

  ة، يراجع الدكتور و من هذه الحقوق الـتي يكتسبها الجنين و هو في بطن أمه، كحقـه في الميراث، و كحقه في الوصيـ)2(

  حقوق الطفل بين الشريعة و القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون طبعـة،  / حسنين المحمـدي بوادي     

.55: ، ص2005سنة       

.56:حقوق الطفل بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمـدي بوادي )3(

  ، منشور بمجلة  "1999الكويتي الطفل والقانون؛ و حمايته الجنائية في ظل القانون : " مقال بعنوان/ الدكتور فايز الظفيري)4(

.120و 119: ، ص2001، سنة تالكوي جامعةالسنة الخامسة و العشرون، ¡الحقوق، العدد الأول     
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، حتى ينمو بصورة   )1(حقيقية للطفلو هذه الحقوق كرست في سبيل توفير حماية 

، فهي حقوق يتميز ا كل طفل عن غيره من الأطفال، لأن ا تتحدد هويته          )2(صحيحة 

أتعرض في أولهما إلى حقوق الطفل اللصيقة : مبحثينو شخصيته، و هذا ما سأتناوله في

  .بشخصيته،  وفي ثانيهما إلى حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه

  ، المرجع " 1999الطفل و القانون،  و حمايته الجنائيـة في ظل القانون  الكويتـي :" مقال بعنوان/ الدكتور فايز الظفيري)1(

.119: السابق، ص     

  منشور بمجلة الحقوق،، "حقوق  الطفل في محيط الأسرة، دراسة  مقارنـة : " مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد االله سعيد)2(

.215:، ص1994، سنة تالسنة الثامنة، الكوي¡العدد الثالث     
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حقوق الطفل اللصيقة بشخصيته : المبحث الأول

تبدأ شخصية الإنسان :" من القانون المدني على ما يلي 25نص المشرع الجزائري في المادة   

، فانطلاقا من هذه المادة نجد أنّ المشرع قد اعترف بالشخصية "بتمام ولادته حيا، و تنتهي بموته 

Ü)2(و إن كانت شخصية قانونية ناقصة  Üللمولود بل للجنين و هو في بطن  أمه )1(القانونية 

من المادة  2و هذا يعني أنه يقر للطفل حقوقا لابد من حمايتها، و يتضح ذلك من قوله في الفقرة 

.)3("على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا : " من القانون المدني 25

صورة       فمن خلال تحليل هذه المادة، يتبين أنّ الحقوق التي منحها المشرع للطفل غير مح

¡)4(و غير محدودة، بل أكثر من ذلك جاءت هذه الحقوق في نصوص متفرقة من قوانين متفرقة 

أتحدث في : و على هذا الأساس أحاول أن أتحدث عن هذه الحقوق من خلال المطلبين التاليين

    .     المطلب الأول، إلى حق الطفل في الإسم، و في ثانيهما، إلى حق الطفل في النسب

صفة يقررها القانون بمقتضاها يكون للجنين أهليـة اكتساب الحقوق في حدود تتمشى          : " تعرف الشخصية القانونية بأا)1(

مكنة أتاها االله تعالى  الجنين في بطن أمه مصيره أهلا : " ؛ أو هي"مع استتاره و عدم استكماله، و أنه غير محتمل ظهوره 

و الأخروية المترتبة على صفة الاستخلاف في قدر يتمشى مع استتاره  ةفي الأرض متمتعا ببعض الحقوق الدنيوي لاستخلافه

الحماية القانونية / يراجع الدكتور مفتاح محمد أقزيم". و عدم استكمال خلقه، و من أنـه محتمل و غير محتمل ظهوره 

.40: ، ص2004سنة ب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة، للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، المكت

42º: الحماية  القانونية  للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم )2(

، المرجع السابق، "مقارنـة  حقوق  الطفل في محيط الأسرة، دراسـة:" مقال بعنوان/ و الدكتورة  ليلى عبد االله سعيد

.215: ص

في كل المواد الواردة في قوانين متفرقة، بل تارة يستعمل " الجنين " لابد من الإشارة إلى أنّ المشرع لم يوحد مصطلح)3(

كما في " الحمل " من القانون المدني، و تارة أخرى يستعمل مصطلح  25مصطلح الجنين كما هو الحال في المادة 

  .  تمشيا مع اتجاه الفقهاء في هذا اال" الجنين " الإجهاض و الميراث و الوصية، و لهذا فضلّت استعمال مصطلح 

  درت قانون الطفلعكس بعض التشريعات العربية الأخرى التي نضمت حقوق الطفل في قانون مستقل، كمصر التي  أص)4(

.1996لسنة  12رقم       
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  حق الطفل في الإسم: المطلب الأول

28يعتبر الإسم حقا لصيقا بشخصية الإنسان، و هذا ما أكّده المشرع الجزائري في المادة 

أكثر، و لقب ف)2(و إسم )1(يجب أن يكون لكل شخص لقب : " من القانون المدني بقوله

  . الشخص يلحق أولاده

يجب أن تكون الأسماء جزائرية، و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من 

  ".أبوين غير مسلمين 

.)3(و من ثمّ الطفل له حق في الإسم 

و ما يجدر الإشارة إليه عموما، أنّ إسم الشخص من مميزات شخصيته، فإنه لا يجوز أن 

ص به طوال عمره، لأنه ليس حقا ماليا و لا حق أو يتصرف فيه، و يحتفظ الشخ)4(يتنازل عنه 

¡)5(إلخ ...الملكية بل حق من الحقوق العامة التي يتمتع ا الشخص كحقه في الحرية الشخصية

ولهذا يعتبر الإسم مظهرا من مظاهر حياة الشخص المادية  و الأدبية كما يعتبر حمل الإسم واجبا 

.)6(يضعه القانون على عاتق الأفراد 

هو إسم يسمى به الإنسان غير  إسمه الأول، و يفيد  مدحا أو ذما، يراجع الأسيـل القاموس العربـي : يعرف اللقب لغة)1(

.623:الوسيط، المرجـع السابق، ص

.54:كلمة تدل على جوهر  لتعيينه و تمييزه، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص: يعرف الإسم)2(

¡2001حقوق الطفل، المكتب الجامعـي الحديث،  الإسكندرية، بدون طبعـة، سنـة / الدكتـور عصام أنـور سليم )3(

  قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات من الدراسات و الأبحاث        / و الدكتور عبد االله مفتاح119º: ص

  /و الدكتور مفتاح محمد أقزيم25º: ص¡2006المتعلقـة بالطفولة، منشأة المعارف، الإسكندريـة، بدون طبعـة، سنة      

.46:الحماية القانونية للجنين  بين الفقه  الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق، ص      

، "ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية : " ء نصها على النحو التاليمن القانون المدني التي جا45ذلك ما أكّدته المادة )4(

  .و الإسم جزء من الحرية الشخصية

.46: الحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم)5(

.48: ية للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق، صالحماية القانون/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم)6(
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إذ أوجب على كل شخص أن  28في المادة  صراحة و هو الاتجاه الذي أخذ به المشرع

  .يكون له إسم و لقب

لكن هذه المادة جاءت غامضة في مضموا، إذ لم يتضح مقصود المشرع من استعماله   

بالطفل معلوم النسب؟ أو يقصد بكلمة   " الشخص " ، فهل يقصد بكلمة "الشخص " لمصطلح 

لأن هناك فرق بين هذه المفاهيم، كما ¡)1(الطفل الطبيعي أو الطفل مجهول النسب ؟ " الشخص " 

  :تلف باختلاف طبيعة المولود، و هذا ما سأوضحه في الفرعين التاليينأنّ هناك أحكام تخ

  بالنسبة للطفل المعلوم النسب: الفرع الأول

اعترفت كل من الشريعة الإسلامية و المشرع الجزائري بحق الطفل بأن يكون له إسم      

  . و لقب

و لقد حثّت الشريعة الإسلامية الآباء على إعطاء أسماء لأبنائهم حتى يتميزون عن غيرهم 

، فعن سمرة قال، قال )2(من الأطفال، و هذا يعني أا جعلته حقا من حقوق الطفل على الوالدين 

م السابِعِ و يسمى و يحلَق الغلاَم مرتهن بِعقيقته يذْبح عنه يو:" رسول االله صلى االله عليه و سلم

 هأْس3(" ر(.

و ما يجدر ملاحظته أنّ الشريعة الإسلامية قد اكتفت بضرورة إعطاء إسم للمولود دون أن 

.)4(تفرق بين الإسم و اللقب 

هو الطفل غير الشرعي، أما  لأنّ الطفل معلوم النسب هو الطفل معلوم الأبوين و يكون له لقبا عاديا، أما الطفل الطبيعي)1(

الطفل مجهول الأبوين فقد يكون طفل غير شرعي و قد يكون طفل شرعي و لكنه تمّ رميه في الشارع لفقر الآباء أو 

.لأسباب أخرى، و يكون لهما لقبا وهميا

.218: ، المرجع السابق، ص"حقوق الطفل في محيط الأسرة، دراسة مقارنة: "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد االله سعيد)2(

.1443رواه الترمذي بإسناد صحيح الحديث رقم  )3(

لقب وهذه عادة العرب قديما حيث كان يسمى المولود بإسمه الشخصي و إسم أبيه و إسم جده، و قد يضاف إلى ذلك )4(

علي العـدوى،  و الدكتور رمضان أبو السعود،  و الدكتور محمد  جلالالدكتور  الأسرة إن كان لهـا لقب، يراجع

.101:الحقـوق و غيرها من المركز القانونية،  المرجع السابق، ص/ حسن قاسم
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تبيح  و هذا يعني أنّ الشريعة الإسلامية لا تمانع من أن يكون للطفل إسما و لقبا معا، بل

.)1(ذلك 

شقين، فالشق الأول السالفة الذكر  28على عكس المشرع الجزائري الذي ضمن في المادة   

يتعلّق بالإسم العائلي و هو لقب الطفل، والشق الثاني يتعلق بالإسم الشخصي للطفل، و لهذا 

لأن اللقب فالإشكال لا يثور بخصوص الشق الثاني و إنما الإشكال يطرح بخصوص الشق الأول، 

إلخ، و من أجل ذلك لا بد من تحديد ... يترتب عنه آثار إذا ما حمله أي طفل كالنسب و الميراث

  .مفهوم الشخص الذي قصده المشرع في هذا النص

كما هو معلوم، إنّ اللقب يكتسبه المولود بمجرد ولادته حيا من أبوين معلومين، بحيث 

باشرة دون الخضوع إلى إجراءات معقدة و لا شروط،  يثبت نسبه من أبيه، كما يسجل ميلاده م

يصرح بالمواليد خلال : " بقولها)2(من قانون الحالة المدنية  1الفقرة  61و هذا ما نصت عليه المادة 

خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان و إلاّ فرضت العقوبات المنصوص عليها في 

  ".انون العقوبات من ق 3الفقرة  442المادة 

بل بالعكس قد يتعرض من حضر ولادة طفل إلى عقوبة جنائية إذا ما اون في التصريح 

.)3(من قانون العقوبات 3و  1الفقرة  442بالميلاد فورا، و ذلك وفقا للمادة 

  و هو نفس الاتجاه الذي سلكته اتفاقية حقوق الطفل عندما  اكتفت بذكر كلمة إسم كحق من حقوق الطفل، وهذا ما )1(

...".يسجل الطفل بعد ولادته فورا، و يكون له الحق منذ ولادته في إسم : " بقولها 7جاء في نص المادة      

. المتعلق بالحالة المدنية1970فبراير19الموافق1389ذي الحجة عامالمؤرخ في     20-70الأمر رقم)2(

يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل : " من قانون العقوبات على النحو التالي3و1الفقرة442و قد جاء نص المادة)3(

.دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط1000إلى100إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من

ة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة و كل من وجد طفلا كل من حضر ولاد

... ". حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية
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بل أكثر من ذلك قد شدد المشرع في عدم جواز لضابط الحالة المدنية بأن يسجل المواليد 

ا لم يصرح ا داخل الأجل إلاّ في حالة وجود حكم قضائي، وذلك خارج الأجل القانوني إذ

لا يجوز : " من قانون الحالة المدنية التي جاء  نصها على النحو التالي 2الفقرة   61حسب المادة 

لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأجل القانوني، أن يذكرها في سجلاته إلاّ 

يس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش بموجب حكم يصدره رئ

  ". و إن كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة محل إقامة الطالب . لتاريخ الولادة

1الفقرة  62كما عدد المشرع الشخص المصرح و ألزمه بالتصريح عن ولادة في المادة   

ب أو الأم، و إلاّ فالأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر يصرح بولادة الطفل  الأ: " بقوله

  ". الولادة و عندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده

إذن، يستنتج من خلال ما تمّ ذكره بخصوص ضرورة تسجيل الطفل في الحالة المدنية، أنه   

3الفقرة  442من حقوقه الأساسية، خاصة و أنه جرم عدم التصريح بالولادة في المادة  اجعله حق

  .  من قانون العقوبات

و يبدو أن الاختلاف بين التشريعات في الاكتفاء بذكر إسم كحق من حقوق الطفل و بين   

وم النسب          ضرورة ذكر الإسم و اللقب معا، له أهمية بالغة خاصة عند التمييز بين الطفل معل

  .و الطفل مجهول النسب

من القانون المدني، أنه أفرد لقب  28و يظهر اهتمام المشرع أكثر من خلال تحليل المادة   

الطفل و جعله واحدا، و حثّ على ضرورة الاحتفاظ ذا اللقب و تداوله بين الأحفاد المنتمية إلى 

هذا " ، و لقب الشخص يلحق أولاده ...ب يجب أن يكون لكل شخص لق: " نفس العائلة بقوله

من جهة، و من جهة أخرى لم يحدد المشرع عدد الأسماء التي يمكن للطفل أن يحملها، بل أباح له 

يجب : "  أن يكون له إسم فأكثر، و يتضح ذلك في العبارة الواردة في المادة المذكورة أعلاه بقوله

سبب اتخاذ المشرع هذا الموقف راجع إلى مدى ، و لعلّ "إسم فأكثر ... أن يكون لكل شخص 
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حرصه على  المحافظة على هوية الأسرة حتى تتميز كل أسرة عن الأخرى و تستقل بشخصية      

  .و هوية تمنحها صفات و خصائص لا تضاهيها عائلة أخرى

 بل أكثر من ذلك، قد حرص المشرع على أن تكون هذه الأسماء جزائرية إذا كان المولود

فهل " الأسماء جزائرية " غير واضح عندما اشترط أن تكون  همن أبوين جزائريين، و إن كان موقف

  . يقصد هنا أسماء جزائرية بحتة؟ أو يقصد أسماء عربية إسلامية؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل، لا بد من الإشارة أن الاتجاه العقائدي للمشرع هو اتجاه 

، فانطلاقا "الإسلام دين الدولة : " بقوله 1996من الدستور 2ادة إسلامي حسب ما نصت عليه الم

من هذا النص الدستوري يتضح غرض المشرع عندما اشترط على كل طفل أن يحمل إسما جزائريا، 

و إن لم يتحدث عن ذلك صراحة،  -بمعنى أن يكون اسما عربيا إسلاميا يحمل معاني الخير و البر 

لأنّ  على الأطفال من أبوين جزائريين، و هذا الشرط ينطبق -كما فعلت الشريعة الإسلامية 

المشرع في العبارة الأخيرة من نفس المادة قد وضع استثناءً يتحدث فيه عن الأطفال المنحدرين من 

أبوين غير مسلمين، بحيث أجاز تسميتهم بأسماء غير جزائرية و إن صح التعبير بأسماء غربية        

يجب أن تكون : " من القانون المدني2الفقرة  28في المادة و هذا ما استخلصته من العبارة الواردة 

".المولودين من أبوين غير مسلمينبالنسبة للأطفال  و قد يكون خلاف ذلكالأسماء جزائرية 

من قانون الحالة المدنية و التي كانت أكثر  2و  1في الفقرة  64و نفس الاتجاه أكّدته المادة 

  .ء الأب أو الأم أو المصرح في حالة عدم وجودهمايختار الأسما: " وضوحا بقولها

يجب أن تكون الأسماء جزائرية و يجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من 

تمنع جميع الأسماء غير المخصصة في الاستعمال أو   . أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الإسلامية

  ".العادة 
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من قانون الحالة المدنية إلى نقطة  2الفقرة  64الأخيرة من المادة لقد أشار المشرع في الجملة 

التي تولّد ثقة و شعور )1(مهمة تتعلق بالحالة النفسية للطفل و المتمثلة في ضرورة اختيار الأسماء 

براحة و اطمئنان في نفسية الطفل، بحيث منع إعطاء  أسماء غير المخصصة في الاستعمال أو  العادة، 

، على كل حال يفهم ضمنيا  أنه يجب أن لا تستعمل )2(يوضح المقصود من هذه العبارة دون أن 

  . للطفل في اتمع)3(الأسماء التي فيها تحقير 

هذا حسب اتجاه المشرع الجزائري، لكن بالنسبة للشريعة الإسلامية وسعت في العناية في 

اختيار الأسماء للأطفال و بينت الجزاءات المترتبة على ذلك، بحيث اعتبرت التسمية من أهم الحقوق 

لأولاد التي يتمتع ا كل الطفل، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك،  فحثّت على اختيار الأسماء الحسنة ل

إِنكُم تدعونَ يوم : " و جعلته حقا أيضا، و هذا مصداقا لقول رسول االله صلى االله عليه و سلم قال

 اءكُمموا أَسسِنفَأَح كُمائاءِ آَبمأَس و كُمائمبِأَس ةامي4(" الْق(.

  فإا حثّت على ضرورة منح للطفل إسما يتميز به في المادتين و بالرجوع إلى موقف اتفاقية حقوق الطفل ذا الخصوص، )1(

  ، و لكن أغفلت عن ضرورة اختيار الاسم الحسن له، فهي لم تراع بذلك الآثار السلبية المترتبة إذا كان إسم الطفل 8و 7

  .الطفل الأساسية قبيحا أو مستهجنا و مدى تأثيره على نفسيته، فتكون بذلك قد أغفلت عن حق من حقوق      

من قانون الطفل تحت رقـم 5في حين أن  المشرع  المصري  كان صريحا و واضحا في هـذا المضمار، إذ نص  في المادة )2(

لكل طفل الحق في  أن يكون له إسم مميز، و يسجل هذا الإسم عند الميلاد في سجلات المواليد : " بقوله1996لسنة12

،"و لا يجوز أن يكون الإسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية  القانون،وفقا لأحكام هذا 

فلا يجوز أن يتخذ إسما لطفل فيه تحقير له مثل إسم        : " و قد علّق الدكتور عمرو عيسى الفقي على هذا النص بقوله

أو غير ) صنم ( و لا إسم فيه تنافـي للعقيدة الدينيـة  مثل ) المطرود ( و لا إسم فيه مهانـة للطفل كالإسم ) خشبة ( 

موسوعـة قانون الطفل و الاتفاقيـات / ، يراجع مرجعه "ذلك مما فيـه مهانـة لكرامـة الطفل و تحقير له في اتمع 

امعي الحديث، الإسكندرية، بدون ، المكتب الج)قانون الأحداث ( و المعاهدات و القوانين الصادرة بشأنه في الدول العربية

.16: ، ص2005طبعة، سنة

في حين نجد في الواقع بعض الأسر من سمت بناا بأسماء لا تحمل في معاا إلاّ التحقير مما انعكست على أنفسهن فتركت )3(

" ، و إسم "خروفة " م ، و إس"وحشية " فيهن عقد نفسية  يصعب معالجتها، و ولّدت لهن كراهية اتجاه الآباء، كإسم 

.نخلةّ 

.4297رواه أبو داود، الحديث رقم، )4(
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و الأسماء الحسنة هي التي تحمل معنى العبودية الله و التي فيها معاني الخير و الحب، و التي لا 

في قوله )2(، ولهذا انا االله عز و جلّ عن التنابز بالألقاب )1(تترك أسى و حزن في نفوس أصحاا 

و لاَ تلْمزوا أَنفُسكُم و لاَ تنابزوا بِالأَلْقَابِ بِيس الإِسم الفُسوق بعد                : " ... جلّ عزو

 ان3(" الإِيم(.

وتظهر أهمية حق الطفل في الإسم أكثر عندما أباح المشرع للشخص أن يغير لقبه، إذا لم 

  .ذلك وفقا لإجراءات حددها القانون في مواد متفرقة يكن مناسبا له و غير مرغوب فيه، و

تسري على :" من القانون المدني عن إمكانية تبديل الألقاب بقوله 29فقد حثّ في المادة 

  ".اكتساب الألقاب، و تبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية 

ا ترك مجالا واسعا دون الأسماء مم" الألقاب " و لقد اكتفى المشرع الجزائري بذكر كلمة 

للتفسير، فهل يقتصر تغيير اللقب على اللقب وحده بل يتعدى أن يشمل تغيير الإسم أيضا ؟، كان 

عندما أوجب لكل  28على المشرع أن يكون واضحا في هذه المسألة، كما كان واضحا في المادة 

للقب كما قد  شخص إسم و لقب، لأا مسألة جد حساسة، فالقبح و عدم اللطافة، قد يمس ا

تسري على : " يمس الإسم  أيضا، و لهذا لا بأس من أقترح تعديل نص المادة على النحو التالي

  ".  ، و تبديلهما  القانون المتعلق بالحالة المدنية الألقابو  الأسماءاكتساب 

.219: ، المرجع السابق، ص"حقوق الطفل في محيط الأسرة، دراسة مقارنة : "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد االله سعيد)1(

أسماء الصحابـة، كإسم عبد العزي إلى إسم عبد االله، و حزن إلى  سلم عدد منو لقد غير الرسول صلى االله عليه و)2(

سموا بِأَسماءِ الأَنبِياءِ، وأَحب الأَسماءِ ت: " التسميـة بأسماء الأنبياء بقوله سهل، كما حثّ عليه الصلاة و السلام علـى

؛ رواه أبو داود، الحديث رقم، "إِلىَ االله عبد االلهِ، و عبد الْرحمنِ، و أَصدقُها حارِثٌ، و همَام، و أَقْبحها حرب و مرةٌ 

4297.

.11: ة الحجرات، الآيةسور)3(
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الإجراءات المتبعة ذا الخصوص و الجهة الوحيدة المختصة في تغيير الأسماء المشرع كما بين 

الموافق     1391ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  157–71من مرسوم رقم  1عموما في المادة 

كل من : " و المتعلّق بتغيير اللقب، و التي جاء نصها على النحو التالي 1971سنة يونيو 3لـ  

يرغب قي تغيير لقبه لسبب ما ينبغي عليه أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي 

  ".يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لإجراء التحقيق

يخضع إلى إجراءات معقّدة، و لا يقبل إلاّ إذا تبين للإدارة المعنية أنّ فإذا كان تغيير الإسم 

هذا الإسم فعلا في حاجة إلى تغيير، بمعنى إذا ثبت لها أنّ الإسم غير حسن، و أنه قد أثّر تأثيرا 

  . عميقا في نفسية صاحبه مما اضطره إلى الإقبال على تغييره

لقب من قبل المشرع، يعتبر إقرارا منه أنّ الإسم الحسن من إنّ تحديد المصلحة المعنية بتغيير ال

2في فقرا  28حق الطفل، و قد بين ذلك في الكثير من النصوص القانونية مثل المادة 

من قانون الحالة  2في فقرا  64، و كذلك المادة ... "و يجب أنّ تكون الأسماء جزائرية : " بقولها

تمنع جميع ... يجب أن تكون الأسماء أسماء جزائرية: " ثر وضوحا بقولهاالمدنية و التي كانت أك

  ".الأسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة 

إنّ موقف المشرع و إن كان غير صريح هو نفس الموقف الذي سلكته الشريعة الإسلامية 

عندما حرصت على ضرورة تسمية الطفل بإسم حسن لإدراكها مد نمو شخصية 

  .  الطفل و صلاحه في اتمع

و ذا الخصوص، ذهب بعض الفقه و على رأسهم الدكتور حسنين المحمدي بوادي  إلى 

إنّ ثبوت حق الطفل في الإسم الحسن بأدلة شرعية يجعل فيه حقا الله تعالى، ذلك أنه ما : " لقولا

من حق للعبد إلاّ و الله فيه حق و حق االله تعالى في نظر علماء الشريعة يعد من قبيل النظام العام 

ة للطفل، المصلحة الخاص: يكون  استعمال الإسم الحسن قد اجتمعت فيه مصلحتان و بذلك ... 

و المصلحة  العامة، و هي المغلبة هنا، و من هنا جاز القول بأن  استعمال الأسماء الحسنة هو من
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.)1(" قبيل النظام العام 

و هذا الرأي في نظري صائبا، لأنه من غير العدل أن تنهار شخصية الطفل، أو يتحول إلى 

شخص خطير و غير صالح في اتمع، كونه يحمل إسما غير حسن تشمئز منه النفوس، أو يكون 

محل سخرية من قبل اتمع، و تظهر أهميته أكثر عندما حرص الرسول صلى االله عليه و سلم أن 

  . المسلمين استعمال الأسماء الحسنة يشيع بين

و الغرض من كل ذلك، هو تقييد حرية الشخص في تغيير إسمه ضمانا لاستقرار المعاملات، 

كما يقصد به إعلام الكافة بطلب التغيير، حتى يمكّنهم أن يبدو اعتراضام عليه و حتى يعلموا 

.)2(بالإسم الجديد 

الطفل بعد ولادته بأسبوع، و هو حقه في العقيقة التي  كما انفردت الشريعة الإسلامية بحق

، و هو الحق الذي سكت عنه كل من المشرع الجزائري صراحة، و إن )3(تعتبر احتفاءً بمقْدمه 

من قانون الأسرة تشير إلى ضرورة الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية إذا  222كانت المادة 

.)4(كان هناك فراغ تشريعي 

أن تحدثت عن حق الطفل معلوم النسب في الإسم، أحاول الآن أن أتطرق إلى مكانة و بعد 

  .؟ و كيف يتم ذلك؟الطفل مجهول النسب، و من ثمّ هل له الحق في التسمية 

.58: حقـوق الطفل بين الشريعة الإسلامية  و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمـدي بوادي)1(

الحقوق و غيرهـا / الدكتور جلال علي العـدوى،  و الدكتور رمضان أبو السعـود،  و الدكتور محمد حسن قاسم)2(

.102:من المراكز القانونية، المرجع السابق، ص

الد ؛ و الشيخ خ287:حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص/ الأستاذة لعسري العباسية)3(

¡2005تربية الأبناء و البنات في ضوء الكتاب و السنة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون طبعة، سنة/ عبد الرحمن العك

.37: ص

كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه : " من قانون الأسرة على النحو التالـي222و لقد جاء نص المادة)4(

".سلامية إلى أحكام الشريعة الإ
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  بالنسبة للطفل اهول النسب : الفرع الثاني 

إنّ الطفل مجهول النسب هو ذلك الطفل المنقطع عن كل أحد، أو هو ذلك الطفل غير 

)3(، فهو بذلك يختلف عن اليتيم )2(الذي طرحه أهله بعد ولادته ¡)1(الأبوين كاللقيط  ممعلو

  .الأبوين أي معلوم النسب لكنه مفتقد لأحدهما، بأي صورة كانت و ليس بالوفاة فقط ممعلو

.624: ، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرحع السابق، ص"المولود الذي ينبذُ فَيلْقَطُ :" يعرف اللقيط لغة)1(

ألتقطه آل فرعون و هو مجهولا من قبلهم بعدما ألقته أمه  في النهر و قد قال االله عز وجلّ في موسى عليه السلام عندمـا 

.7رقم: ،  سورة القصص، الآية"فَالْتقَطَه ءَالُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا و حزنا : " خوفا عليـه من أهل فرعون 

يكون طرحه في مكان معين راجع لعدة أسباب، لا  و للتوضيح، لا يمكن أن نحكم على اللقيط من البداية أنه ابن زنا، فقد

  : بأس من ذكرها في ما يلي

فقد يكون له أبوان ولكن دفعتهما أسباب قاهرة إلى إلقائه عسى أن تمتد إليه يد رحيمة تتولى أمره.

 قد خشي الطرفان من التهمة لعدم توفر بعض شروط الع زواج عجزت الأم عن إثباته، و أن يكون الولد ثمرةأو

ولي المرأة أو تم بدون شاهدين أو  به كأن لم يرض). النكاح الفاسد(  هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ الصحيح و

  .  البلد بدون مستند يثبت هذا الزواج غير ذلك من صور العقد الفاسد، أو تم الزواج مخالفا لنظام

الطرفان أو أحدهما عدم الإنجاب ، فإذا   يشترط أو يكون من إفرازات ما يسمى زواج المسيار الذي يتم بالسر و

  التهمة، وتبعات إفشاء سر الزواج التي  السعي لحلها بالتخلص من الولد خشية  ثم حدث الحمل حدثت المشكلة

  .التفكير في مصير هذا الطفل  ستنعكس على الطرفين دون

 لعدم إنجاب الأطفال،  الإيذاء أو لغرض الاستغلال أومن أهله؛ بقصد  هو في المهد في غفلة قد يكون الولد مسروقا وو

  . أن يكشف أمره فيتورط، فألقاه في مكان ما تخلصا منه ثم ندم الفاعل وخشي

 يخشى أن ينسب إليه ظنا أنه من غيره،  يتهمها في طفلها و  تجاه زوجته مما يجعله قد يكون الأب مصابا بمرض الشكو

.يدعي موته وهو في الحقيقة ابنه الشرعي ما، ثم مكان فيتخلص منه بتركه في

 هو لا يعلم بحملها انحراف أخلاقه أو إيذائه لها فتفارقه و الزوجة زوجها كرها شديدا بسبب فساده و قد تكره و   ،

لكره الأب،فتتخلى الأم عن طفلها في حالة لا تشعر فيها بمغبة  تكرهه امتدادا  الطفل و عندما تلد فإا لا تتقبل و

   . لا سيما وهو منحرف ولا يبالي بما يفعل منه بتركه يتخلص  هو لا يعترف به فينكره و صرفها عندما تسلمه للأب وت

 قد تمرض الأم مرضا مزمنا مع عدم وجود العائل وضيق الحال وكثرة الأطفال فتتركه في المستشفىو .  

.19/11/2002بتاريخwww.nafsany.ccالموقع الإلكتروني، نشر عبر "مفاهيم : " مقال بعنوان/ يراجع البتار

قراءات في حقوق الطفل تشريعات و وثائق و مختارات من الدراسات و الأبحاث المتعلقة / الدكتور عبد االله مفتاح)2(

عة  الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، منشورات الجام/ ؛ و زكي الدين شعبان147:بالطفولة، المرجع السابق، ص

.595: ، ص1998الليبية، الطبعة الثالثة، سنة 

.796: الإنفراد، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص: يعرف اليتيم لغة)3(
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  فالطفل مجهول النسب و لد و وجِد في ظروف غامضة و غير معروفة تعذر معها معرفة إلى 

من )1(من ينتسب، فقد حرم من حنان و عطف الأبوين و العيش في أسرة طبيعية، و لهذا يعد يتيما 

  . ناحية حرمانه من الرعاية الأسرية

  إنّ  وضعية هذا الطفل تثير إشكالا يتمحور حول إمكانية  منح إسم له، و إن كان كذلك 

  هي طبيعة هذا اللقب؟فهل يمكن أن يكون له لقبا؟ و ما 

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة يقتضي البحث عنها في ظل القانون الجزائري و في ظل 

  .الشريعة الإسلامية

لقد بين المشرع كيفية اكتساب الإسم بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال، و ذلك في المادة   

ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء يعطي : " الفقرة الأخيرة من قانون الحالة المدنية بقوله 64

للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء، 

.)2(" يعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي 

  الأسماء يختار: " أنه و بمقارنة هذه الفقرة مع الفقرة الأولى من نفس المادة التي تنص علـى

، نلاحظ أنّ المشرع فرق بطريقة غير مباشرة بين"الأب أو الأم أو المصرح في حالة عدم وجودهما 

إن مجهول النسب يأخذ حكم اليتيم، و هذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء في المملكة العربية )1(

مجهولي النسب  إنّ"  :اجاء فيه هـ و24/12/1419بتاريخ)20711(في الفتوى رقمالسعودية برئاسة ابن باز رحمه االله، 

أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه بل هم  في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم،

كفالة اليتيم لعموم  وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على. عند الضرورة

مسلم، رواه ، " ىطَسالو و ةاببالسأشار بِ وجنة الْ يفهاتيِنِ و  هو كَا نأَلَه أَو لغيرِه  مِتيِالي لُافكَ ":قوله صلى االله عليه وسلم

بتاريخwww.nafsany.cc، نشر عبر الموقع الإلكتروني"مفاهيم : " مقال بعنوان/ يراجع البتار. 5392الحديث رقم

19/11/2002.

عند معالجته لوضعية هذه الفئة من الأطفال المتعلقة بمجهولين النسب وفقا لقانون الحالة المدنيـة لقد أشار القانون المغربي )2(

  إذا تعلق"  :في الفقرة  الخامسة  منه، بقوله16إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند العثور عليه، و ذلك حسب المادة

بصفة تلقائية، أو بناء التخلي عنه بعد الوضع، يصرح  بولادته وكيل الملكمن أبوين مجهولين، أو بمولود وقع الأمر بمولود

تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن،  وبشهادة طبية تحدد المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا  على طلب من السلطة

...".ويختار له إسم شخصي و إسم عائليعمر المولود على التقريب،
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ب و الطفل مجهول  النسب، عندمـا عدد الأشخاص الذين لهم صلاحية اختيارالطفل معلوم النس

الأب و الأم و المصرح في حالة عدم وجودهما،      : الإسم بالنسبة للنوع الأول من الطفل و هم

و ذلك حسب الفقرة الأولى من نفس المادة، و حصر اختيار الإسم من شخص واحد فقط بالنسبة 

طفل أي الطفل مجهول  النسب و هو ضابط الحالة المدنية، و هذا ما أشارت إليه للنوع الثاني من ال

  .الفقرة الأخيرة  من نفس المادة 

فهو بذلك جعل تسمية الطفل مجهول النسب إدارية، بحيث لا يمكن لشخص آخر غير 

هي التي  ضابط الحالة المدنية أن يمنح إسما له، كما لا يمكنه أن ينسب لأحد، فالإدارة وحدها

تتكفل ذه الفئة فتمنحها الإسم و اللقب لكي يتم تعيينه و تمييزه عن غيره و يتم إدماجه في 

أي افتراضيا و ليس حقيقيا لانعدام نسبه )1(اتمع، و للتذكير أن اللقب الممنوح له يكون وهميا 

  .لأبيه، و قد يأخذ إسم الأم إن اعترفت به

اللقب، فإنه يختلف عن الألقاب العادية، فقد يلقب الطفل بإسم و حتى فيما يتعلق بمنح هذا 

،         "زيد بوعلام" يدل على معنى معين أو يلقب بإسم شخصي يقترب أن يكون لقبا، مثل 

  ". يوسف فراجي " أو 

تأثرا بالاتجاه الذي كان سائدا  )2(و هناك من يرى أنه ينبغي منح هولي النسب إسما ثلاثيا 

عند العرب، بحيث كان يعرف الشخص بإسمه و إسم أبيه و إسم جده لأبيه، و أرى أنّ هذا الرأي 

ينطبق على الطفل معلوم النسب و لا ينطبق على الطفل مجهول النسب لأنّ هذا الأخير لا يعرف 

  . طأباه فكيف يعرف جده، و لهذا يعطى له إسما ثنائيا وهميا فق

وبناء على ذلك، لا يجوز أن يكون الإسم المختار للطفل معنى سيئًا تكرهه النفوس وتمجه  

المشاعر، وذلك كالتسمية بأسماء ارمين أو المتنافية مع العبودية وغير ذلك من الأسماء التي يبعث 

  لا يعير به الطفل ذكرها في النفس استرجاعا لمعنى مقيت أو ذكـرى أليمة، أو تاريخًا سيئًا و حتى

.225:، المرجع السابق، ص"حقوق الطفل في محيط الأسرة، دراسة  مقارنة: "مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد االله سعيد)1(

، منشور "أحكام رعايـة الطفل اللقيط في الشريعة الإسلامية : " مقال بعنوان/ الأستاذ الدكتور أمين عبد المعبود زغلول)2(

.178: ، دبـي، ص2000أوت/هـ1421الأحمدية، العدد السادس، جمادى الأول سنهبمجلة 
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مستقبلاً، فاختيار الإسم الحسن يعتبر حق له مثلـه مثل الطفل معلوم النسب كما سبق ذكره، فلا 

.)1(يجب ميشه و قهره في شخصيته و بالتالي في هويته، و حتى لا يتحمل أوزارا ارتكبها الآباء 

فضابط الحالة المدنية بعد أن يمنح إسما و لقبا لهذا الطفل، يقوم بجرد كل المعلومات المتعلقة 

به، كتاريخ و مكان العثور عليه، و الوضعية التي وجد فيها و الملابس التي كان يرتديها، لأن هذه 

ى الوالدين عليه مستقبلا، العثور على أسرته الحقيقية، وتسهل علالمعلومات من شأا أن تسهل

الحقيقيين العثور عليه في أية لحظة استيقظ فيها ضميرهما وعواطفهما إن كان رميه في الشارع 

عمدا، أو كان رميه نتيجة لسرقته من مستشفى، و غيرها من الأسباب كثيرة التي تجعل من هذا 

  .    الطفل البريء لقيطا و مجهول النسب

فل مجهول النسب في إسم و لقب عائلي افتراضي، و على العموم، ينبغي الاعتراف بحق الط

و في الحصول على وثائق الحالة المدنية و غيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت هويته، دون تشويه 

  . للوضعية التي وجد فيها و الظروف المحاطة به

ي مجهولي أ )2(" اللقطاء " لقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق جميع المولودين بما فيهم و  

أنّ للطفل مجهول النسب حقا مقررا له، و هو أن يجعل له إسم يدعى به        النسب، و أكّدت

و يشترط في هذا الإسم أن يكون إسما إسلاميا لا يتنافى مع أحكام التسمية في الشريعة    

إنما  ـ مثله مثل الطفل معلوم النسب ـ و لم تشترط أن يكون له لقب أيضا، و )3(الإسلامية 

و هو _ تعتبر التسمية جامعة للإسم الشخصي و اللقب العائلي الذي يكون وهمي أي افتراضي 

  و من جهة  أخرى  منعت أن _  نفس الموقف الذي  أشرت إليه فيما يخص الطفل معلوم  النسب 

  ،  منشور بمجلـة "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إلى  الأمام  أم إلى الوراء / " الدكتور عبـد العزيز مخيمر مقال بعنوان)1(

.139:جامعة الكويت، ص¡1993الحقوق، السنة السابعة عشر، العدد الثالث، سبتمر     

  واثيق الدولية و الشريعـة الإسلامية، منشأة المعارف، حماية الأمومـة و الطفولة في الم/ الدكتور محمد عبد الجواد محمد)2(

.25:، ص1991الإسكندرية، بدون طبعة، سنة      

.303العدد رقم¡26/07/2004مجلة إسلامية صدرت بتاريخ ،مجلة الفرقان)3(
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، لأنه استبدال )2(لما ينتج عنه من اختلاط في الأنساب  )1(ينسب الطفل مجهول النسب إلى أسرة 

نسب غير صحيح بنسب ثابت، أو إدعاء الشخص بنوة من يعلم أنه منسوب في الحقيقة إلى    

.)3(غيره 

  ى ضرورة منح  إسم لكل طفل  دون أن تفرق بين الإسم ـبالرجوع  إلـى موقف اتفاقية حقوق الطفل فلقد أكدت عل)1(

  منها 7 و هذا حسب المادة.." و يكون له الحق منذ ولادته في إسم "..ارة الشخصي و الإسم العائلي، فاكتفت فقط بعب      

  فهي بذلك لم تفرق بين  الطفل مجهول النسب  و الطفل معلوم النسب  بل جعلتهما في درجة واحدة، و يتضح ذلك من         

  من حيث عنصر الطفل أو والديه أو وضعه  من الاتفاقية عندما أشارت إلى عدم التمييز بين الأطفال، سواء 2خلال المادة      

  : إلخ، و التي جاء نصها  على النحو التالي... الاجتماعي، أو مولدهم      

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة  في هذه الاتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها  دون أي نوع "  -1

أو جنسهم أو لغتهم  مأو  والديه أو الوصي القانوني  عليه أو لومن أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل 

أو دينهم  أو رأييهم السياسي أو غيره  أو أصلهم  القومي أو الإثني  أو الاجتماعي، أو ثروم، أو عجزهم، أو 

  .مولدهم، أو أي وضع آخر

  من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية -2

أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليـه  أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها 

إذن، و من خلال استقراء هذه المادة فإـا تمنح المساواة في الحقوق بين الطفل الشرعي و الطفل ". أو معتقدام 

 الشرعي أي بين الطفل معلوم النسب و الطفل مجهول  النسب، و إن لم يذكر ذلك صراحـة، فعدم التمييز غير

بين الأطفال مثلا بسبب مولدهم كحالة من الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة الذكر، يعني في حقيقة الأمر 

تين كمبدأ عام دون أن يوضع استثناء فيما يتعلق عدم التمييز بينهما، و بالتالي حق في الاسم يمنح لكلتا الفئ

و هناك تعليق للدكتور عبد العزيز مخيمر على موقف .بالطفل مجهول النسب، كما فعل المشرع و فرق بينهما

الأطفال مجهولي ( بغيره من الأطفال  غير الشرعيين ) معلوم النسب (إن مساواة الطفل الشرعي :" الاتفاقية يقوله 

ن ذلك يعني التشجيع على الإنجاب خارج العلاقة الزوجية، و يعني التصريح بالعلاقات الجنسية غير فإ) النسب 

يراجع ". المشروعة، و هدم الأسرة كنواة للمجتمع و انتشـار الفجور و الإباحية، و  الإعراض عن الزواج 

.140: ، المرجع السابق، ص"اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إلى  الأمام  أم إلى الوراء / " مقالـه بعنوان

قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات من الدراسات و الأبحاث المتعلقة  / الدكتور عبد االله مفتاح)2(

. منشور بمجلة،"حقوق  الطفل  في القرآن : " مال بعنوان/ ؛ و الدكتور أحمد رحماني148: بالطفولة، المرجع السابق، ص

.286:ص¡2000، مارس 1420الأولى، العدد الثاني، ذو الحجة الصراط، السنة 

قراءات في حقوق  الطفل،  تشريعات و وثائق  و مختارات من الدراسـات و الأبحاث المتعلقة /  الدكتور عبد االله  مفتاح)3(

تبني هو تصرف قانوني  منشئ أنّ ال: " بالطفولة،  المرجع و الموضع السابقان؛ و في هذا الإطار يقول زكي الدين شعبان 

لنسب يختلف في أحكامه عن بنوة حقيقية كالبنوة التي تترتب على الإقرار بالنسب، بل هي بنوة ثابتة بحكم القانون، و أا 

، "تتحقق و إن كان للمتبني أب معروف، أما البنوة التي تثبت بالإقرار فلا تتحقق  إلاّ إذا لم يكن للولد أب معروف 

.591:الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ كي الدين شعبانيراجع  ز
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هذان النوعان من الأطفال و حتى لا نكون أمام ظاهرة )1(و ذلك حتى لا تتداخل حقوق 

.)3(و كذا القانون الوطني الجزائري )2(التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية التبني

،كما يعتبر من الحقوق )4(و كما هو معلوم أن الإسم يعتبر حقا و واجبا في نفس الوقت 

غير المالية أي يعتبر من الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، و لهذا لا يمكن أن يتنازل عنه أو أن 

يتصرف فيه، لأنّ من واجب الإنسان أن يحتفظ به و أن يحميه نظرا لكونه يتميز بخصائص تتطلب 

ص الشديد على الاحتفاظ به و درأ كل من يتعدى عليه، و يمكن إجمال هذه المميزات فيما الحر

  :يلي

غير قابل للتعامل به-1

هذه الميزة تقيد من سلطة الطفل أو من ينوب عنه أن يتصرف في الإسم كأن يبيعه أو يرهنه 

المشرع قيودا بأن أجاز تغييره  أو  ، و لهذا أورد عليه)5(أو يتنازل عنه، لأنه ليس من الحقوق الملكية 

  . كما سبق الإشارة إليه)6(تصحيحه في حدود القانون و بإجراءات محددة 

.لأنّ هناك بعض الحقوق التي يستفيد منها الطفل الشرعي و لا يستفيد منها الطفل غير الشرعي كحقه في الميراث)1(

فَإِخوانكُم فَإِنْ لَّم تعلَموا أَباءَهم  االلهِلأَباَئهِم هو أَقْسطُ عند  ادعوهمِِْ: " التبني في قوله و لقد ى االله عز و جلّ عن)2(

 ينِ وي الدف،كُمالوم سْلي كَو و كُمقُلُوب تدمعا تم نلَك و بِه مطَأْتا أَخيمف احنج كُملَيا عيمحا رسورة ". انَ االلهُ  غَفُور

.5:الأحزاب الآية

".يمنع التبني شرعا وقانونا : " من قانون الأسرة بقوله46إذ ينص المشرع الجزائري في المادة )3(

راكز الحقوق و غيرها من الم/ الدكتور جلال علي العدوى، و الدكتور رمضان أبو السعود، و الدكتور محمد حسن قاسم)4(

.102: القانونية،  المرجع السابق، ص

النظرية العامة للحق، / الدكتور أحمد شوقـي محمد عبد الرحمن الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد االله و الأستـاذ الأستاذ)5(

.82: ، ص2001منشأة المعارف الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

التمارين العملية في المدخل للعلوم القانونيـة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، دليل / الأستاذ محمد وحيد الدين سوار )6(

.189: ، ص1993الأردن، بدون طبعة، سنة
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غير قابل للتقادم-2

إنّ عدم استعمال اللقب لفترة معينة لا يعني أنه يرد عليه تقادم، و إنما يبقى الطفل محتفظا 

ذا اللقب إلى الأحفاد و يتداول عبر الأجيال دون إسقاطه بلقبه طوال حياته، بل ينتقل ه

و لقب الشخص يلحق : " ... من القانون  المدني 28، و هذا ما نصت عليه المادة )1(بالتقادم

  ".أولاده 

غير قابل للحجز عليه-3

طالما أنّ الإسم ليس من الحقوق المالية فإنه ليس له علاقة بالذمة المالية للطفل، و بالتالي لا 

يمكن الحجز عليه، لأنّ الحجز يترتب عليه بيع بعض الأشياء القابلة للتعامل ا بالمزاد العلني من 

.)2(أجل استفاء الدائنيين حقوقهم من قيمته 

غير جائز الإعتداء عليه–4

، و لهذا يمكن لمن ينوب عن الطفل المعتدى عليه، أن يطالب قد يتعرض الإسم إلى اعتداء

من  47وقف هذا الاعتداء، كما يمكنه أن يطالب بالتعويض إذا لحقه ضرر، و هذا ما ذكرته المادة 

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة : " القانون المدني بقولها

، و الإسم يعتبر حق "لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض عما قد لحقه من ضرر

  .من الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل

النظرية  العامة / الدكتور أحمد شوقـي محمد عبد الرحمن ستـاذالدكتور فتحي عبد  الرحيم عبد االله و الأ الأستـاذ)1(

.16:للحق، المرجع السابـق، ص

الحقـوق و غيرها من / الدكتور جلال علي العـدوى،  و الدكتور رمضـان أبو السعود، و الدكتور محمد حسن قاسم)2(

.103: صالمراكز القانونيـة،
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لمن ينوب عن الطفل الذي انتحل قد يتعرض إسمه إلى انتحال من قبل الغير، فهنا يمكن  و  

إسمه أن يتوجه إلى القضاء و يطالب وقف هذا الاعتداء، مع إمكانية التعويض إذا كان هناك  

لكل من نازعه الغير في : " من القانون المدني بقولها 48المادة و هذا حسب ما ذكرتهضرر، 

سمه دون مبرر، و من انتحل الغير إسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء و التعويض، عما استعمال ا

  ".يكون قد لحقه من ضرر 

الوسيلة الأولى، هي رد : فالحماية القانونية التي قررها القانون لهذا الإسم تتحقق بوسيلتين

ب التعويض و يكون و الثانية، طل. الاعتداء على الحق في الإسم حتى و لو لم يحصل للطفل ضرر

.)1(ذلك في حالة تحقق الضرر مادي أو أدبي للطفل 

غير مالـي –5

من الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، فإنه لا يمكن تقويمها بالنقود، و إن  الإسمباعتبار 

كانت محمية كالحقوق المالية، إلاّ أنها تختلف عنها بأا حقوق مجردة، فهي ليست ذات قيمة 

إلى اعتداء كانتحاله مثلا، فإنّ  الإسماقتصادية، إلاّ أنّ هذا المبدأ العام يعتريه استثناء، فإن تعرض 

ا الاعتداء ينتج آثارا مالية، وذلك بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها بالتعويض عن الضرر هذ

  . المعنوي

إذن، و من خلال الخصائص التي يتميز ا الإسم عموما، تظهر مدى أهميته من الناحية  

القانونية، خاصة و أن المشرع قد نظمه بنصوص خاصة بداية من منح إسم لكل مولود، ثّم 

ه، ثم حمايته في حالة اعتداء، فكل هذه الإجراءات توحي إلى اعتبار الإسم من النظام العام، تسجيل

من القانون  المدني  28لأن قواعده جاءت بصفة الأمر، أي قواعده آمرة، كما هو الشأن في المادة  

أن يكون لكل شخص لقب و إسم فأكثر، و لقب  يجب: " التي تجعل من الإسم وجوبي بقولها

  .، فالقواعد الآمرة تقرر متى يكون الأمر متعلقا بالنظام العام"شخص يلحق أولاده ال

¡1995الحقوق الملزمة للشخصية، دراسة مقارنة، منشورات، جامعة دمشق، الطبعة الأولى، سنة/ الدكتور محمد واصل)1(

.72:ص
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حق الطفل في النسب: المطلب الثاني

الحق الثاني اللصيق بشخصيته، لأن الطفل لا يكون له كيان إلاّ يعتبر حق الطفل في النسب   

بوجود أسرة ينتمي إليها أو منحدر منها، و على هذا الأساس ينبغي دراسة هذا الحق بشيء مـن 

  .التفصيل

كما أنه نعمة أنعم ا االله عز        ¡)1(إنّ النسب هو القرابة الناشئة عن صلة الدم بالتناسل   

و هو الَذي خلَق من المَاءِ بشرا فَجعلَه نسبا و صهرا، و كَانَ ربك : " لى عباده لقوله تعالىو جلّ ع

.)3(، أو هو إلحاق الولد بأبيه شرعا و قانونا )2(" قَديرا 

 إنّ نسب الطفل من أمه ثابت سواء كانت الولادة شرعية أو غير شرعية و لا يمكن          

، أما نسبه من أبيه فيثبت له بطرق كثيرة حددا الشريعة الإسلامية و لحقها في ذلك )4(نفيه 

  .المشرع الجزائري مثل الزواج الصحيح، و الوطء بشبهة، و الزواج الفاسد، و الإقرار

و ثبوت النسب بطرق شرعية له أهمية بالغة في كونه، أنّ الطفل ينسب لأبيه و أمه حتى لا   

يكون الطفل مجهول النسب لا يعرف له أصل و لا يهتدى لنسبه، ثمّ إنّ ثبوت النسب للطفل 

بولادته حيا تترتب عنه حقوق شرعية، كالحضانة و النفقة و الميراث و الوصية و الوقف           

      . ، و حقه في الرعاية و التربية)5(إلخ ...بة و اله

.59:حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمدي بوادي)1(

.54:سورة الفرقان، الآية)2(

  شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، / الأستاذ فضيل سعد)3(

.210: ، ص1986بدون طبعة، سنة      

.120: حقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )4(

.بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع و الموضع السابقانحقوق الطفل / الدكتور حسنين المحمـدي بوادي)5(
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و لقد حددت الشريعة الإسلامية قواعد و ضوابط للنسب بحيث أقّرت أنّ الزواج الشرعي 

الزوجية باعتباره يحفظ الطفل من ضياع نسبه و بالتالي حمايته حماية خاصة،  ةهو أساس العلاق

إلخ، و يظهر ذلك في قوله عز              ... فساد و المهانة و العار تتمثل في عدم تعرضه للضياع من ال

و االلهُ جعلَ لَكُم من أََنفُسِكُم أَزواجا و جعلَ من أّزواجِكُم بنِين و حفَدةً و رزقَكُم : " : " و جلّ

معبِن ونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالب اتبالطَّي نونَ مكْفُري مااللهِ ه فالنسب يبعد العار الذي هو شعور )1(" ت ،

.)2(بالذنب لمخالفة الفرد قواعد الحياة التي فطر عليها الإنسان 

لقد سعى الإسلام لمحاربة اختلاط الأنساب و زواج المحارم و شيوع الفاحشة و تحريم الزنا، 

قد وسع من وسائل إثبات النسب وضيق من وسائل من أجل المحافظة على كيان الأسرة، و لهذا ف

.)3(إنكاره 

فمبدئيا، كل طفل يولد على فراش الزوجية يعد ابنا شرعيا ما لم يثبت العكس، أي ما لم   

يثبت أنه طفل غير شرعي، فإنكار نسبه يخضع لشروط و إجراءات لا بد من إتباعها و إلاّ سقط 

  .    إدعاء  الإنكار

ء على ما تقدم ذكره آنفا كمقدمة عن النسب عموما، أحاول أن أتطرق             إذن، و بنا  

  .          و بنوع من التفصيل إلى هذا الحق الذي خصه المشرع بنصوص مفصلة في قانون الأسرة الجزائري

.72: سورة النحل، الآية)1(

.211: شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ الأستاذ فضيل سعد )2(

.كما هو الحال بالنسبة لإنكار النسب باللعان، الذي يتطلب إتباع شروط حددها االله سبحانه)3(
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لدراسة  و على هذا الأساس، قسمت هذا المطلب إلى فرعين، فخصصت  الفرع الأول  

، و هي تعتبر يأسباب ثبوت النسب الذي قسمته إلى نقطتين، تطرقت في الأولى إلى الإنجاب الطبيع

حالات قررا الشريعة الإسلامية و أكّدها المشرع الجزائري، أما النقطة الثانية فسأتطرق فيها إلى 

ن الوسائل الكفيلة لحماية ،  أما الفرع الثاني فحاولت من خلاله أن أتحدث عيالإنجاب غير الطبيع

  :نسب الطفل، فكل هذه النقاط سوف أوضحها فيما يلي

  ثبوت النسب: الفرع الأول  

يثبت : " من قانون الأسرة عن أسباب ثبوت النسب بقوله 40لقد تحدث المشرع في المادة   

فسخه بعد  النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تمّ

  ".من هذا القانون  34و  33و  32الدخول طبقا للمواد 

فمن خلال استقراء هذا النص يتضح أنّ المشرع عدد ثبوت النسب عن طريق الإنجاب   

  .الطبيعي الذي يكون إما بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة

قسمين فبالنسبة لثبوت النسب بالزواج الصحيح و لقد ارتأيت أن أقسم هذه الأسباب إلى   

و النكاح الشبهة فضلت التحدث عنه في هذا الفرع، أما الباقي فاعتبرته من وسائل ثبوت النسب، 

  .و الذي سوف أناقشه في الفرع الثاني

و كما تحدثت داخل هذا الفرع عن نقطتين مهمتين و مختلفتين نظرا لمدى أهميتهما  من   

عية و القانونية، لأنّ مسألة الإنجاب ليس في كل الأحوال أن تكون بصورة طبيعية    الناحية الشر

و عادية، و إنما قد تكون بطرق علمية حديثة كما هو الحال بالنسبة للتلقيح الاصطناعي، و هو 

  .نص استحدثه المشرع و جعله مباحا متى توافرت فيه شروط



34

  ثبوت النسب بالإنجاب الطبيعي : أولا  

مما لا شك فيه أن االله سبحانه و تعالى خلق في الإنسان غريزة مفادها أنّ الرجل لا يستطيع 

العيش لوحده إلاّ بوجود امرأة تسانده، لكن االله جعل من تلاقي المرأة مع الرجل خاضعا لضوابط 

، و هذا شرعية حتى تكون العلاقة متينة و متماسكة، و لا يتأتى ذلك إلاّ بوجود عقد زواج بينهما

و من آَياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواَجا لتسكُنوا إِلَيها و جعلَ بينكُم : " ما أكّده االله بقوله

.)1(" مودةً و رحمةً إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفكّرونَ 

ل، و حفظا من ضياعهم وجدت هناك طريقة كما أنّ هذه العلاقة قد ينشأ عنها أطفا  

  :تحفظهم و هي النسب، لكن لإثبات النسب أسباب متعددة و هي على التوالي

  ثبوت النسب بالزواج الصحيح-1

السالفة الذكر  40إضافة إلى تحدث المشرع عن ثبوت النسب بالزواج الصحيح في المادة 

ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج : " قانون بقولهمن نفس ال 41فإنه أضاف نصا آخر في المادة 

  ".شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق الشرعية 

إنّ وجود هذين النصين يطرح تساؤلا عن ما هو غرض المشرع من وضعهما ؟، هل كان   

غرضه التأكيد على أنّ النسب الصحيح لا يكون إلاّ بالزواج الصحيح، أو كان إضافته للنص الثاني 

  . خطأ منه؟،  أو هل هناك تناقض بين هذين النصين؟

.20: سورة الروم، الآية)1(



35

فقبل الإجابة على هذا التساؤل لا بد من التطرق إلى المقصود بالزواج الصحيح، و هو أن   

تكون المرأة حلالا للرجل بناء على عقد زواج صحيح الذي يثبت به الفراش، و يعتبر العقد فيه 

     ، و ذلك اقتداء بقول رسول االله صلى االله عليه           )1(سببا لثبوت النسب باتفاق الفقهاء 

، فقرينة الفراش تعتبر حماية كافية للطفل، و عناية من )2(" الولَد للْفراشِ و للْعاهرِ الحَجر: " و سلم

التشريع الإسلامي في المحافظة على نسب الطفل لأبيه، فلثبوت النسب بالزواج الصحيح ينبغي 

  :توافر ثلاث شروط و هي

  أن يكون الزواج شرعيا –أ 

، و هذا ما نصت عليه المادة )3(المقصود به هو توافر أركان انعقاد الزواج و شروط الصحة   

من قانون الأسرة السالفة الذكر، و لعلّ غرض المشرع من إدراج هذه المادة هو تبيان نوع  41

الزواج الذي يكون فيه الطفل شرعي و لا يحتاج إلى إجراءات لإثبات نسبه و لا يتعرض إلى إنكار 

من قبل الزوج، فالنسب ثابت شرعا بمجرد ولادة الطفل حيا، و عليه فإنّ وجود هذا النص ليس 

من قانون الأسرة، و إنما يمكن اعتبار أنّ  40خطأ من المشرع  و لا تعارض بين هذه المادة و المادة 

خص النص الأول جاء عاما بحيث عدد أسباب ثبوث النسب، أما النص الثاني جاء خاصا لأنه 

.   التطرق فقط إلى الزواج الصحيح أي الشرعي و الشروط التي يجب توافرها فيه

.121و  120: حقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )1(

  بفتح الحـاء  و الجيم، " الحجر " هو الزواج الصحيح، أما " بالفراش " إنّ المقصود .  24899مسند أحمد، الحديث رقم)2(

  شرح قانون / فهو الزاني، أشار إليه الأستاذ فضيل سعد"  العاهر " و هو الرجم أي الضرب بالحجارة حتى  الموت، أما        

.214: رجع السابق، صالأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، الم      

. من قانون الأسرة 31إلى  9و لقد تحدث المشرع عن هذه الشروط من المواد )3(
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  إمكانية الاتصال الجنسي -ب   

و يتحقق هذا الشرط بالخلوة الصحيحة لأا قرينة على تسليم المرأة نفسها لاعتبار العقد 

، كما يتحقق عندما تكون هذه الزوجة مقصورة على زوجها، بحيث لا يحلّ لها أن تمكّن )1(شرعيا 

.)2(غيره من الاستمتاع ا كما لا يحلّ لغير زوجها أن يقدم على الاستمتاع ا 

و لقد قرر هذا الشرط في الزواج الصحيح لمصلحة الطفل المولود من الأبوين، فهو يحفظه   

، فلا يمكن إنكار نسب الأب إليه ما دام أنه كان ثمرة لفراش صحيح قائم )3(من الضياع و الذلّ 

.)4(على عقد زواج شرعي 

  عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -ج   

إنّ هذا الشرط موجه بالخصوص إلى الزوج الذي يدرك أنّ هذا الطفل من صلبه، أو قبله 

لطرق المشروعة، و هذا ما أكّدته العبارة الأخيرة ، فلا يمكن أن ينفيه با)5(قبولا صريحا أو ضمنيا 

     .   من قانون الأسرة 41من المادة 

.214: شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ الأستاذ فضيل سعد)1(

  الأحوال الشخصية في الشريعـة الإسلاميـة مع الإشارة إلى ما يقابلها في الشرائع / الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد)2(

.355: ، ص1984الأخرى، دار الكتاب العربي، بدون طبعة، سنة      

.570: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)3(

.554: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ ي الدين شعبانزك)4(

  أنّ لا ينفي الزوج عنه بالطرق الشرعية، سواء قبله قبولا: " و قـد ذهب الأستاذ فضيل سعد إلى القول ـذا الخصوص)5(

  و يكون ضمنيا كشرائه لوازم الحمل،  ...ضمنيـا أو صريحـا، أي سواء ظهر في شكل إخبار الناس أنّ زوجته حاملا،      

  ، يراجع  شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع و الموضع السابقان، و الدكتور"للطفل      

  راتو أسانيده الشرعيـة، منشو 1984سنة  15محمد عبد السلام محمد شريف العالم، قانون الزواج و القانون، رقـم      

.274: ، ص1990جامعة قار يونس، بنغازي، بدون طبعة، سنة       
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التي تثبت أنّ الزوج كان )1(و يقصد المشرع بالطرق المشروعة كاللعان أو الخبرة الطبية    

عقيما، أو لا يستطيع الاتصال ا جنسيا لمانع مشروع أو لعدم التلاقي بين الزوجين، أو يستند 

الزوج على وسيلة أخرى من وسائل إثبات النسب أو نفيه و المتمثّلة في مدة الحمل، و هي وسيلة 

أقل مدة الحمل ستة أشهر    : " أنه من قانون الأسرة إذ تنص على 42أشار إليها المشرع في المادة 

  ".و أقصاها عشرة أشهر

إذن، اعتبر المشرع أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر مسايرا في ذلك فقهاء الشريعة الذين   

مستندين في ذلك على الآيتين الكريمتين، فالأولى يقول فيها االله           )2(اتفقوا على هذه المدة بالإجماع 

، و في )3(" صينا الإنسانَ بِوالديه، حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ، و فصالُه في عامينِ و و: " تعالى

و وصينا الإنسانَ بِوالديه حسنا، حملَته أُمه كَرها و وضعته : " الثانية يقول فيها االله عز و جلّ

مح ا، وها كَررهثَلاَثُونَ ش الُهصف و 4(" لُه(.

  من المدونة المغربية في التقييد من النفي الولد بطرق مشروعة بواسطـة الخبرة  153لقد شدد القانون المغربي في المادة و )1(

  يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلاّ من الزوج عـن طريق : "... الطبية بقوله      

  :اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين      

  .إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على إدعائه-

       ".                      صدور أمر قضائي ذه الخبرة  -

  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميـة مع  الإشارة إلى ما يقابلهـا في الشرائع / الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد)2(

الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق،    / ؛ و زكي الدين شعبان357: الأخرى، المرجع السابق، ص     

شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء  الثاني، الطلاق و آثاره، / ن الصابوني؛ و الدكتور عبد الرحم557: ص

الحماية القانونية  للجنين بين / أقزيم؛ و  الدكتور مفتاح محمد190: ، ص1983مطبعة جامعة دمشق، بدون  طبعة، سنة  

.62: الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق، ص

.13: الآية سورة لقمان،)3(

.14: سورة الأحقاف، الآية)4(
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أي ( فمن خلال استقراء هاتين الآيتين نجد أنّ االله سبحانه و تعالى جعل مدة الفصال 

حولين كاملين، أي أربعة و عشرون شهرا، كما جعل سبحانه مدة الحمل و الرضاع ) الرضاع 

.)1(ة أشهر ثلاثين شهرا، و بطرح هاتين المدتين نجد أقل مدة الحمل ست

كما اعتبر المشرع أقصى مدة الحمل عشرة أشهر، فهو بذلك قد حسم الخلاف السائد   

لدى الفقهاء حول هذه المدة ، أي المدة التي يبقى فيها الجنين في رحم أمه، و يرجع هذا الخلاف 

  .إلى عدم وجود نص في القرآن الكريم و في السنة النبوية الشريفة

و نظرا لأنّ المشرع قد حسم موقفه بأن حدد أقصى مدة الحمل بعشرة أشهر، فارتأيت أن   

لا أتطرق إلى هذه الاختلافات الفقهية، و اكتفيت فقط بالإشارة إليها في الهامش بصفة      

.)2(موجزة 

و لعلّ اتخاذ المشرع هذا الموقف، بعدم اعتماده على رأي من هذه الآراء الفقهية، يرجع إلى   

استناده على رأي الأطباء المتخصصين في علم الأجنة، الذين قالوا أنّ الجنين لا يمكث في بطن أمه 

و لكن  ، و إن كان المشرع قد حدده بعشرة أشهر كأقصى حد، )3(أكثر من تسعة أشهر إلاّ نادرا 

  . قد يكون أقل

  الأحوال الشخصية في الشريعـة الإسلامية مع الإشارة إلى ما يقابلهـا في الشرائع / الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد)1(

  الحمايـة القانونيـة للجنين بين الفقه الإسلامـي / ؛ و  الدكتور مفتاح محمد أقزيم357: الأخرى، المرجع  السابق، ص     

.62: و القانون الوضعي، المرجع السابق، ص     

  و قد اختلف الفقهاء حول أقصى مدة الحمل، فقال ابن حزم في المحلي أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، و قال محمد بن عبد )2(

  الحكم من فقهاء المالكية أقصاها سنة قمرية، و قال الحنفية سنتان، فهذه الآراء المختلفة ليس لها سند لا من الكتاب و لا       

  أعتمد قائلوها في تقريرهـا إما على أثر روي عن بعض الصحابة و إما  على بعض الوقائع أو  من السنة، و إنما هي أقوال      

؛ و الدكتور377: الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبانجع الحكايات، يرا      

  الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة  الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،  / محمد كمال الدين إمام

.369و  368: ، ص1996الطبعة الأولى، سنة       

  شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثانـي، الطلاق و آثاره، المرجع السابق، / الدكتور عبد الرحمن الصابوني)3(

  الحماية القانونيـة  للجنين بين الفقـه الإسلامـي و القانون الوضعي، المرجع  / أقزيم؛ و الدكتور مفتاح محمد191:ص     

.67: السابق، ص     
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المشرع نفس هذه المدة سواء كان الإنجاب أثناء الحياة الزوجية و يتضح ذلك في كما عمم 

، أو كان الإنجاب بعد الطلاق أو الوفاة، و هذا ما نصت عليه المادة )1(من قانون الأسرة  42المادة 

.)2(من نفس القانون  43

الأول يكون من و يكمن الاختلاف بينهما في بداية احتساب هذه المدة، فبالنسبة للنوع 

تاريخ إبرام العقد مع إمكانية الدخول أو يكون أثناء الحياة الزوجية، فقد لا يحدث الحمل في بداية 

  .الزواج، أما النوع الثاني فجعل المشرع مدة احتسابه من تاريخ الانفصال أو الوفاة

، و تحديد أقصاها )3(و خلاصة القول، إنّ تحديد مدة الحمل ستة أشهر ثابت بالشرع 

يوما قرره المشرع بناء على رأي الطبيب النسائي، و حسنا ما فعل لأا  180بعشرة أشهر أي 

تعتبر حماية أقرها القانون للطفل لكي يحفظ نسبه و لا تختلط الأنساب، و لكي لا يتحمل الزوج 

لكي لا ينفي الزوج و أيضا . خيانة الزوجة بأن يستتر عليها و ينسب الطفل غير الشرعي إليه

  .   نسب الطفل إليه، و بالتالي، يسقط هذا الحق عن ولده الشرعي

ثبوت النسب بالإنجاب غير الطبيعي : ثانيا

  الإنجاب نعمـة من االله تعالى أنعم ا علـى الزوجين فهو إشباع الغريزة النفسيـة      يعتبر   

)10( أشهر و أقصاها عشر )  06( أقل مدة الحمل ستة : " من قانون الأسرة على النحو التالي 42يجري نص المادة )1(

".أشهر       

)10( ينسب الولد لأبيـه إذا وضع الحمل خلال عشر : " من قانون الأسرة على النحو التالي 43يجري نص المادة )2(

  ".أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة       

.67: الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق، ص/ أقزيمالدكتور مفتاح محمد)3(
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، حفاظا على النسل و إحساسهم بالقوة عندما يطعنون في السن، فيجدون أبناءهم يلتفون )1(للآباء

قد قال االله تعالى في نبينا زكرياء عليه               ، و)2(حولهم و يمدوم بالقوة و يعينوم على أعباء الحياة 

و زكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لاَ تذَرنِي فَردا   : " السلام عندما ناجى ربه و تضرع له أن يرزقه ولدا

يحي ا لَهنبهو و ا لَهنبجتفَاس ينارِثالو ريخ تأَن أمر بيد االله سبحانه، فاالله يرزق ، فالإنجاب )3(" و

.)4(" و يجعلُ من يشاءُ عقيما : " من يشاء بالبنين، و يجعل بعضهم عقيما مصداقا  لقوله تعالى

و على هذا الأساس، و نتيجة لإشباع الغريزة الإنسانية، فإنّ الأسرة التي لم تحض بالإنجاب   

غير طبيعية مثل الاستعانة بالطبيب للعلاج من العقم، أو  الطبيعي فإا تسعى إلى إنجاب طفل بطرق

   .لتمكينها من الإنجاب عن طريق التلقيح الاصطناعي

و المقصود بالتلقيح الاصطناعي هو عملية تجري إما بإدخال المني إلى المهبل بغرض تلقيح 

، أو تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية خارج الرحم داخل أنبوب الاختبار، )5(البويضة داخل الرحم 

ثمّ يتم زرع البويضة الملقّحة عقب ذلك داخل الرحم، و هو ما يسمى بطفل الأنابيب، و ذلك 

، فالتلقيح الاصطناعي )6(لضرورة علاجية تمكّن من علاج آثار العقم لتمكين الزوجين من الإنجاب 

  .الرحم أو خارجهيكون إما داخل 

  في النفس البشرية غرائز و حاجات عضوية تتطلب إشباعا حتى يحصل الاستقرار : " إلى أنه" زيات سلامة " و لقد أشار )1(

  و الغرائز و الحاجات العضوية متأصلة في الجنس البشري، و لا تنفك عن بني البشر، و الغريزة.  و الاطمئنان لهذه النفس      

  مور المتوطنة في النفس و التي تحتاج إلى إشباع، و إذا لم تشبع فيحصل لإنسان القلق و الاضطراب إلاّ أنه يستطيعهي الأ      

  و أما الحاجات العضوية فإنّ. العيش كسائـر البشر و لكن بقلق و اضطراب و منهـا التدين و البقـاء و حفظ النوع      

  تشبع فإنها لا تسبب قلقا و اضطرابا فحسب، بل تسبب الهلاك أو المرض للإنسان  إشباعها أمـر واجب حتمي، فإذا لم       

  الإنجاب  بين التجريم و المشروعية، منشأة  /  ، أشار إليـه الدكتور محمود أحمد طه... "و منها الأكل و الشرب و النوم      

.10: ص، 2، الهامش رقم 2003المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة        

.الإنجاب بين التجريم و المشروعية،  المرجع و الموضع السابقان/ الدكتور محمود أحمد طه)2(

.88: سورة الأنبياء، الآية)3(

.47: سورة الشورى، جزء الآية)4(

  التلقيح الاصطناعـي بين أقوال الأطباء و آراء الفقهاء، دار الفكر العربي الإسكندريـة،  / الدكتور أحمد محمد لطفي أحمد)5(

.89: الإنجاب بين التجريم و المشروعية، المرجع السابق، ص/ ؛و الدكتور محمود أحمد طه64: ،ص2006بدون طبعة،سنة     

113º: التلقيح الاصطناعـي بين أقوال الأطباء و آراء الفقهـاء، المرجع السابق، ص/ الدكتور أحمد محمد لطفي أحمد)6(

  .الإنجاب بين التجريم و المشروعية، المرجع و الموضع السابقان/ و الدكتور محمود أحمد طه     
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و لقد استحدث المشرع هذا النوع من الإنجاب غير الطبيعي أي التلقيح الاصطناعي في   

  .يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي: " كرر من قانون الأسرة بقولهم 45المادة 

  :يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط التالية  

أن يكون الزواج شرعيا؛  

ما؛أن يكون التلقيح برضا الزوجين و أثناء حيا  

م بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما؛أن يت  

الاصطناعي باستعمال الأم البديلة  لا يجوز اللجوء إلى التلقيح ."  

لقد أجاز المشرع للزوجين العاجزين عن الإنجاب إلى اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي،  

لكن قيده بشروط، و حسن ما فعل في هذا الاتجاه، و ذلك حتى يضفي على هذا الإجراء الشرعية، 

  .بمعنى ارتضاه أن لا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية و للقانون و للنظام العام

كما أنّ المشرع لم يفرق بين التلقيح الاصطناعي داخل الرحم الزوجة أو خارجه بل فرض   

  . شروط واحدة متى أقدم الزوجان على التلقيح الاصطناعي بكلتا الطريقتين

إنّ الشروط التي أوردها المشرع بخصوص التلقيح الاصطناعي جاءت مطابقة لموفق الشريعة   

ب ذه الطريقة العلمية تحت ضوابط شرعية لا تتنافى مع الزواج الإسلامية التي أباحت الإنجا

  .الصحيح و ما يترتب عنه من حقوق مقررة للطفل خاصة بالنسبة للنسب
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و لقد أحسن المشرع عندما أجاز التلقيح الاصطناعي و قيده بقيود فرضها على الزوجين     

  .و الغرض من ذلك حماية نسب الطفل

فكما هو معلوم، أنّ ثبوت نسب الطفل عن طريق الزواج الشرعي يترتب عنه حقوق  

إلخ، فهل تترتب نفس الحقوق إذا كان الإنجاب ... كالإرث و النفقة و الحضانةشرعية و قانونية 

  .عن طريق التلقيح الاصطناعي ؟

إنّ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي معرفة الطريقة التي تمّ ا هذا التلقيح، فإذا تمّ وفقا  

نسب الطفل يثبت من  مكرر من قانون الأسرة السالفة الذكر، فإنّ 45للشروط الواردة في المادة 

الأبوين، و بالتالي يستفيد الطفل من كافة حقوقه الموالية، أما إذا تمّ التلقيح باستئجار الأم البديلة، 

أو بعد وفاة الزوج أو بمني رجل أجنبي، فإنّ نسبه غير ثابت، نظرا للشكوك التي قد تثار حول 

اشرة الأم البديلة لرجل آخر مع عملية الجهة التي ينتمي إليها هذا الطفل، خاصة إذا تقاربت مع

تخصيب البويضة، فقد تلد هذه المرأة طفلا أو توأمان و منه لا يعرف إلى من ينتسب هذا الطفل أو 

هذان التوأمان إلى البويضة المخصبة، أو إلى الرجل الأجنبي فهنا اختلطت الأنساب، و نفس 

نه في هذه الحالة يعتبر ابن زنا و منه، الإشكال يثار إذا ما لقحت البويضة من رجل أجنبي، لأ

  . فنسب الطفل في هذه الحالة لا يثبت شرعا و قانونا

فإثبات النسب يكون وفقا لوسائل محددة تتماشى مع الشرع و القانون و المنطق، و هذا ما 

  .سوف أتعرض إليه في الفرع الثاني
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  وسائل إثبات النسب : الفرع الثاني

 الفرع الأول إلى ثبوت النسب عن طريق الإنجاب الطبيعي، و عن طريق لقد تطرقت في

الإنجاب غير الطبيعي، و توصلت إلى أنه في كلتا الطريقتين يثبت النسب الطفل شرعا و قانونا و لا 

من قانون الأسرة    41يمكن للأب أن ينفيه إلاّ بالطرق المشروعة كما نصت على ذلك المادة 

لولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفيه بالطرق    ينسب ا: " بقولها 

.)1("المشروعة

و نظرا لأهمية هذا الحق أقر المشرع وسائل لإثباته و هو إقرار يهدف المشرع من خلاله   

     .حماية الطفل في شخصه و من ضياعه

.اللعان" المشروعة الطرق " و يقصد المشرع بعبارة )1(

  / و لقد عرف اللعان من الناحية اللغوية و هو مشتق من لعن بالطرد من الخير و السب و الخزي، يراجع فؤاد إفرام البستاني

.685: ، ص1996منجد الطلاب، بيروت، سنة      

لى زنا  زوجته أو نقي حملها اللازم له أربعة حلق الزوج ع: " أما مقصوده  من الناحية الاصطلاحية كما عرفه المالكية     

الأحكام / أيمان، و حلفها على تكذيبه  أربعة أيمان  إن أوجب نكولها حدهـا بحكم قاضي، نقلا عن زكي الدين شعبان

و حكم اللعان جاء في قول االله تعالى في سورة النور . 58: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص

ات بِااللهِ و الَذين يرمونَ أَزواجهم و لَم يكُن لَهم شهداءُ إِلاَّ أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهاد: " 9و8و7و6: اتالآي

الكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيةُ االلهِ عنةُ أَنْ  لَعسالخَام و ،ينقادالص لمَِن هبِااللهِ إِن اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذاَبا العهنا عؤردي و ،بيِن

 ينقادالص نا إِنْ كَانَ مهلَيااللهُ ع بةُ أَنْ غَضسالخَام و ،بِينالكَاذ لمَِن إنَِّه  ."  
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رقة، و لقد جاءت هذه الوسائل بعضها في نصوص خاصة و بعضها الآخر في نصوص متف

و إن  كان  –و بعضها الآخر أشار إليها الفقه الإسلامي، أما الوسائل الأخرى لم يقننها  المشرع 

و لكن توصل إليه الطب عن  –قد تحدث بصفة عامة عن إمكانية إثبات النسب بالطرق العلمية 

تى اقتضت طريق التجارب المخبرية، و هو ما يعرف بالبصمة الوراثية، و لهذا يمكن اللجوء إليه م

  .الضرورة ذلك، و عليه سوف أتطرق إلى شرح هذه النقاط بنوع التفصيل

  الكتابـة: أولا

حرصا من المشرع على حماية نسب الطفل، استوجب قيد المواليد في سجلات خاصة،             

تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات المعدة : " من القانون المدني لقوله 26و هذا ما أشارت إليه المادة 

  .لذلك

و إذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية   

  ".طريق حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية 

  عتبر تسجيل المواليد وسيلة من وسائل ن أن المشرع افمن خلال استقراء هذا النص، يتبي

إثبات النسب، و لهذا جعله إجباري، و يتضح ذلك من النصوص الموجودة في قانون الحالة المدنية 

  .من القانون المدني السالفة الذكر 26و التي تعتبر نصوص مكملة للمادة 

على الآباء )1( من قانون الحالة المدنية 1الفقرة  61فقد أوجب المشرع بمقتضى المادة   

  .التصريح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان

يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط : " من قانون الحالة المدنية2و1الفقرة61و يجري نص المادة)1(

.من قانون العقوبات442المنصوص عليها في المادةالحالة المدنية للمكان و إلاّ فرضت العقوبات 

لا يجوز لضابط الحالة  المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأجل القانوني، أن يذكرها في سجلات إلاّ بموجب حكم 

يختص رئيس يصدره رئيس  محكمة الدائرة التي ولد فيها مع البيان الملخص في الهامش و إن كان مكان الولادة مجهولا ف

".محكمة محل إقامة الطالب 
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و معنى ذلك، أنّ مدة التبليغ عن واقعات الميلاد تكون خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث   

المبدأ استثناء، و هو إمكانية تسجيل الميلاد بعد على هذاالولادة كمبدأ عام، و قد جعل المشرع

من  2الفقرة  61انوني حسب ما ذكرته المادة هذه المدة في حالة إذا لم يعلن عليها في الأجل الق

قانون الحالة المدنية، و لكن بشرط أن يتم ذلك بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي 

  .ولد فيها الطفل مع وجود ملخص في الهامش لتاريخ الولادة

نات في من قانون الحالة المدنية ضرورة كتابة البيا 63كما أوجب المشرع بمقتضى المادة   

عقد الميلاد و المتمثلة في يوم الولادة و الساعة و المكان و جنس الطفل، و الأسماء التي أعطيت له  

و أسماء و ألقاب و أعمار و مهنة و مسكن الأب و الأم، و نفس الشيء بالنسبة للمصرح إن   

.)1(وجد 

الأجل القانوني لها، يبين إنّ تحدث المشرع على الدقة في تسجيل الولادة و ضرورة احترام   

مدى حرصه على تفادي مسألة نفي الطفل، و على سهولة إثبات نسبه من جهة، و من جهة 

أخرى يبين مدى حرصه أيضا على حماية الطفل حتى لا يهدر حقه في النسب سواء كان طفلا 

  .مجهول النسب أو معلوم النسب

نسب فهي أسهل طريقة لإثبات ذلك،      لهذا تعتبر الكتابة كوسيلة من وسائل إثبات ال   

من قانون الأسرة التي سيأتي ذكرها  44و للإشارة أنّ المشرع لم يدرج هذه الوسيلة في المادة 

لاحقا، و إنما استنبطتها من نصوص متفرقة و الخاصة بتسجيل المواليد ضمن قانون الحالة المدنية،  

  . و كذا من بعض نصوص القانون المدني

يبين في عقد الميلاد يوم الولادة و الساعـة و المكان و جنس الطفل،   : " من قانون الحالة المدنية 63و يجري نص المادة )1(

و الأسماء التي أعطيت له و أسماء و ألقاب و أعمار و مهنة و مسكن الأب و الأم، و كذلك بالنسبة للمصرح إن وجد، مع 

  ".أدناه  64ن المادة مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة م
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)1(الإقـرار : ثانيا

  هو إعلان الشخص صراحة أنّ شخصا معينا إبنه أو إبنته سواء كان إنّ المقصود بالإقـرار

، فهو حجة قاصرة على المقر )2(رجلا أو إمرأة و سواء كان المقَّر له ذكرا أو أنثى) المصرح ( المقر 

.)4(، فالإقرار ليس سببا منشأ للنسب و إنما هو طريق لاثباته و ظهوره )3(لا يتعداه 

و الإقرار بالنسب على نوعين، فقد يكون إقرارا بنسب أصلي، و قد يكون إقرارا بنسب   

  :فرعي، وهذا ما سوف أتحدث عنه من خلال الأنواع التالية

الإقـرار بنسب أصلي: النوع الأول

ب يثبت به من غير احتياج إلى بيان النسب من زواج أو اتصال و مفاد ذلك أنّ النس  

  . ، فهو لا يحتاج إلى اعترافه الصريح)5(بشبهة لأنّ الإنسان له ولاية على نفسه 

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة : " من قانون الأسرة على أنه 44و قد نصت المادة   

  ".الموت متى صدقه العقل أو العادة أو الأمومة هول النسب و لو في مرض 

فمن خلال تحليل هذا النص يتبين أنّ المشرع حذا حذو الشريعة الإسلامية في إثبات النسب   

الاعتراف بالارتكاب الخطأ، أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف الفقهاء فـي تعريفه فمثلا    : يعرف الإقرار لغوة)1(

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام / ، يراجع الأستاذ خليفة علي الكعبي"بأنه إخبار بحق على المقرالشافعية عرفوه  

.318: ، ص2006الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس، الأردن الطبعة الأولى، سنة

.218: شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول،المرجع السابق، ص/ الأستاذ فضيل سعد)2(

أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة، / الدكتور محمد سمارة)3(

.377: ، ص2002الأردن، الطبعـة الأولى، سنة 

.377: الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصيـة، المرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)4(

.585: الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصيـة، المرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)5(
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رارا من بالإقرار الذي يكون إما إقرارا من الرجل بالبنوة، و إما إقرارا من الولد بالأبوة، و إما إق

  :المرأة بالأمومة، و يمكن توضيح ذلك فيما يلي

  الإقرار بالبنوة: أولا

، فهنا الإقرار )1(" هذا إبني " يقصد به الاعتراف الصريح من الأب ببنوة المقَر له بقوله 

بالنسب لا يحتاج أن يكون أمام القاضي، و إنما يكون غير قضائي، فيكفي لثبوت النسب من الأب 

  :أن تتوافر فيه شروط المعتبرة لصحته، و هي على التواليلإبنه 

، فلا يصح إذا كان ثابت النسب من أب )2(أن يكون المقَر له مجهول النسب : أولا

من قانون    46معروف، لأنه يصبح تبني و التبني محرم شرعا و قانونا كما أشارت إليه المادة 

، أو الانتقال من شخص )4(الأنساب لا تقبل الفسخ ، فلا يثبت له نسب جديد، لأنّ )3(الأسرة 

.)6(، و  لأنّ  النسب متى ثبت لا يزول )5(لآخر

.218: شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ الأستاذ فضيل سعد)1(

377º:لقانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن/ الدكتور محمد سمارة)2(

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، دراسة تاريخية و تشريعية و قضائية، / و الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام

ون شرح قان/ الأستاذ فضيل سعد و215º: ، ص2001الجزء الثاني، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون طبعة، سنة

الأحكام الشرعية / ؛ و زكي الدين شعبان219:صالأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع السابق،

أحكام الأسرة في  الإسلام، الطلاق  / ؛ و الدكتور أحمد فراج حسين585:للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص

208º: ، ص1998الإسكندرية، بدون طبعة، سنة و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب، منشأة المعارف،

قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة/ و الأستاذ غوثي بن ملحة

.156: ، ص2005

".شرعا و قانونا يمنع التبني : " من قانون الأسرة على النحو التالي46و يجري نص المادة)3(

شرح قانون الأحوال الشخصية، السوري، الجزء الثاني، الطلاق و آثاره، المرجع السابق، / الدكتور عبد الرحمن الصابوني)4(

.215: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، المرجع السابق،  ص/ و الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام204º: ص

أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب، المرجع و الموضع / حسينالدكتور أحمد فراج )5(

.السابقان

.أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، المرجع و الموضع السابقان/ الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام)6(
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، أي أن يكون المقَر له في سن )1(أن يكون المقَر له مما يولَد مثلُه لمثْل المقر عادة : ثانيا

تسمح بأن يكون إبنا للمقر فلو أقر رجلا عمره عشرون عاما ببنوة صبي مميز سنه أربعة عشر عاما 

ارت إليه فلا يصح  لأنّ العقل و العادة ترفضان هذا الإقرار لتقارب السن بينهما، و هذا ما أش

، لأنّ الواقع "متى صدقه العقل و العادة ... يثبت النسب : " من قانون الأسرة  في قولها 44المادة 

.)2(يناقض الإقرار و يكذبه 

¡)3(ألاّ يصرح المقر بأنّ الولد ابنه من الزنا فإنّ صرح في إقراره بذلك فلا ينسب إليه : ثالثا

.)4(فالنسب نعمة لا تنال بالمحضور 

لم يشترط المشرع التصديق المقَر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غير مميز أو كان بالغا، : رابعا

الإقرار بالنسب في غير البنوة و الأبوة    : " في قولها )5(من قانون الأسرة  45و هذا حسب المادة 

، فهنا المشرع قد استثنى الإقرار بالبنوة من "و الأمومة لا يسري على غير المقر إلاّ بتصديقه 

  .التصديق

و يبدو أنّ المشرع قد تأثّر بموقف المالكية التي لا تشترط التصديق في المقر له لثبوت نسبه،     

 النسب ثابتا في حقه بغض النظر عن أهليته أو عدم أهليته، لأنّ النسب في نظر المالكية و إنما تعتبر

حق للولد على الأب قيثبت بإقراره دون توقف على تصديق منه إذا لم يقم دليل على كذب         

.)6(المقر 

.586: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)1(

؛ و الأستاذ 215: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام)2(

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى ما يقابلها في الشرائع الأخرى، / محمد محي الدين عبد الحميد

.383:صالمرجع السابق،

.216: أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد كمال الدين إمامالأستاذ )3(

.الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصيـة، المرجع و الموضع السابقان/ زكـي الدين شعبان)4(

160بالمستلحق في المادة  على عكس ما تطرق إليه المشرع المغربي عن اشتراط الموافقـة في المقَر له أو كمـا عبر عنه)5(

أن يوافق المستلحق، إذا كان راشدا ... وفق الشروط التالية ... يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به : " الفقرة الرابعة

  ". حين الإستلحاق، و إذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد 

.587: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصيـة، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)6(
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من قانون الأسرة  45و للتذكير، فإنّ المشرع تطرق إلى هذا الشرط فقط بمقتضى المادة 

السالفة الذكر أما باقي الشروط الأخرى تمّ أخذها من الفقه، ويبدو أنّ المشرع أراد ذا الاتجاه 

حسم الخلاف الموجود بين الفقهاء بخصوص الشرط الرابع، خاصة و أنّ موقف المالكية يخالف رأي 

تا بالإقرار بغير حاجة إلى تصديق منه،    الحنفية التي تفرق بين المقَر له غير المميز و يعتبر النسب ثاب

.)1(و بين المقَر له المميز  التي تعتبر فيه النسب غير ثابت بالإقرار إذا لم يقترن بالتصديق 

و خلاصة القول، إذا توافرت شروط الإقرار ثبت النسب و أصبح المقَر له إبنا للمقر و لو   

و لو في مرض    ... يثبت النسب : " بقوله 44كان في مرض الموت كما أشارت إليه المادة 

  .إلخ... كما يتمتع بكافة الحقوق كالإسم والنفقة و الميراث..." الموت 

  الإقرار بالأبوة: ثانيا

، فيثبت له نسبه منه )2(و يقصد به إقرار شخص بأنّ فلانا أبوه إذا لم يكن له أب معروف

 الإقرار بالبنوة، و يلاحظ في هذه الحالة في الإقرار لا متى توافرت فيه الشروط السالفة الذكر في

يكون إلاّ من الشخص البالغ حتى  يمكن تصديقه، أما الطفل غير المميز أو المميز لا يستمع إلى 

  .إقراره لأنّ إرادته ناقصة، و لهذا فالإقرار بالأبوة بالنسبة للطفل نادرة الحدوث

  الإقرار بالأمومة: ثالثا

  .اختلف الفقهاء فيما يتعلق بإقرار المرأة بالطفل إلى ثلاثة آراء لا بأس من عرضهالقد 

  و هو قول الشافعية أخذ بصحة إقرار المرأة بالولد سواء كانت متزوجـة أو : فالرأي الأول  

.587:الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصيـة، المرجع السابق، ص/ زكـي الدين شعبان)1(

.الأحكام الشرعيـة للأحوال الشخصيـة، المرجع و الموضع السابقان/ الدين شعبانزكـي )2(
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غير متزوجة، و حجتهم في ذلك أنّ النسب إلى الأم يحتاط في إثباته فلا بد من إلحاقه ا خشية 

، و هو رأي المالكية فقد نفى إقرار المرأة بالولد مطلقا: ، أما الرأي الثاني)1(ضياعه و تركه بلا نسب

و حجتهم في ذلك أنّ الولد ينسب إلى الأب و لا ينسب إلى الأم فاستلحاقها للولد لغو لا يثبت به 

، أما الرأي الأخير ففرق بين إقرار )3(فهو من باب سد الذريعة لأنّ النسب يحتاط في إثباته )2(شيء 

لا يصح إقرارها إلاّ بتصديق  المرأة المتزوجة و  إقرار المرأة غير المتزوجة، فبالنسبة للحالة الأولى،

، أما  )5(..." أَدعوهم لآبائهِم : " لقوله تعالى)4(زوجها و ذلك كشهادة القابلة بأنّ النسب منه 

  .باعتبارها غير المتزوجة)6(بالنسبة للحالة الثانية، فإنّ النسب يلحق ا 

ق حماية أكبر للطفل هو الرأي و أمام هذه الآراء المتضاربة، فإنّ الرأي الذي أراه يحق   

الأخير، لأنه رغم اختلاف وضعية المرأة فالنسب ثابت للطفل سواء كان من أبيه إذا كانت 

  .متزوجة أو من أمه  إذا كانت غير متزوجة، و هذه وسيلة كافية لحماية الطفل من الضياع

  الإقـرار بنسب فرعي: النوع الثاني

، فهو )8(، أو الإقرار بالنسب على الغير)7(ويقصد به الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب   

  ، فلو أقـر  )9(يإقرار يصدر مـن شخص ليس أصلا للآخر و لا فرعا له و إنما قريبه قرابة حواش

ية مقارنة، المرجع السابق،      البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقه/ الأستاذ خليفة علي الكعبي)1(

.331و330:ص

.588: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)2(

.331:البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص/الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(

/ ؛ و الأستاذ خليفة علي الكعبي589: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)4(

.332:البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص

.5: سورة الأحزاب، الآية)5(

، المنشور في الة الجزائرية "دى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري م" مقال بعنوان / الأستاذ كمال لدرع )6(

.50: ، جامعة الجزائر، ص2001، سنة 01للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 

.589:الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)7(

.378: أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق،  ص/ ور محمد سمارةالدكت)8(

.220:شرح قانون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المرجع السابق،  ص/ الأستاذ فضيل سعد)9(
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أقر شخص بعمومة فلان فإنّ شخص بأخوة فلان فإنّ الأصل المشترك بينهما هو الأب، و لو 

  .الأصل المشترك بينهما هو الجد

و لكن القرابة الناشئة نتيجة هذا الإقرار لا ينشأ عنها نسب إلاّ إذا اعترف الأب أو الجد 

من قانون الأسرة في معناها أنّ الإقرار  45، و هذا ما أكّدته المادة ))1ذا النسب و وافق عليه 

بالنسب في غير البنوة و الأبوة و الأمومة لا يسري على غير المقر إلاّ بموافقته و تصديقه للإقرار 

  .  ، و يتم ذلك بعد تقديم دليل و بينة على صحة الإقرار)2(المحمول عليه 

)3(البينـة : ثالثا

أو كدليل يؤكد وجود واقعة مادية وجودا حقيقيا بواسطة و بما أنّ البينة تعتبر كحجة   

، فإن المشرع أكّد عليها )3(السمع أو البصر أو غيرها من وسائل الإثبات القانونية و الشرعية 

  يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار : " من قانون الأسرة بقوله 40كوسيلة إثبات في المادة 

  ...".أو بالبينة 

إذا كان المحمول عليه : لقد أشار الفقهاء إلى الوضعية التي يكون فيها المحمول عليه النسب و الحلول المقابلة لها و منهاو )1(

النسب متوفي، فشرط الإقرار من جميع الورثة حتى يثبت النسب، و قال الحنفية إن أقر اثنان النسب من الورثـة يثبت 

لّف ولدين، فأقر أحدهما بأخ ثالث فنسب هذا الأخ لا يثبت على رأي الجمهور، النسب لأما بينة، و لو مات رجل و خ

لأنّ النسب لا يتجزأ، فلا يمكن إثباته في حقهما لأنّ أحدهما منكر، و لا توجد بينة على النسب، غير أنّ الحنفية و الحنبلية 

لم يحكم ببطلانه فلزمه المال، و قال الإمام الشافعي ) النسب ( إنّ المقَر له يشارك المقر في الميراث لأنه أقر بسبب مال : قالوا

لا يشارك المقر له المقر بالميراث، لأنّ النسب لم يثبت و الميراث معلق بالنسب أو بالزوجية و كلاهما منفيان هنا، : رحمه االله

لقانون الأحوال الشخصية، المرجع أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن / فلا ميراث للمقر له، يراجع الدكتور محمد سمارة

.378: السابق، ص

.189: ، ص1986الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البحث، قسنطينة، الجزائر، / عبد العزيز سعد)2(

منجد الطلاب، المرجع السابق،    / اتضح، يراجع فؤاد إفرام البستاني: البينة من التبين و تبين الشيء : تعرف البينة لغة)3(

، أما من الناحية 146:، أما البينة، الحجة الواضحة، يراجع الأسيل القاموس العربـي الوسيط، المرجع السابق، ص51: ص

الشهادة و تسمى بينة لأنها تبين ما ألتبس و تكشف الحق فيما اختلف : " رفها ابن قدامى بأافالبينة كما ع: الاصطلاحية

.14:، ص1983المغني، الجزء الأول، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، طبعة جديدة، / ، يراجع ابن قدامى"فيه 

.190: المرجع السابق، ص الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،/ عبد العزيز سعد)4(
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و للتذكير فإنّ المشرع لم يبين مقدار البينة و إنما ترك مجال تحديدها للسلطة التقديرية   

للقاضي، خاصة و أنّ الفقه الإسلامي قد اختلف في تحديد مقدار الشهادة، فالمالكية و الشافعية    

ية فقالوا أنّ البينة التي يثبت ا النسب هي ، أما الحنف)1(و الحنابلة قالوا شهادة رجلين عدلين فقط 

على شرط أنّ تكون امرأة  )3(، كما أجاز شهادة القابلة على الولادة )2(شهادة رجلين و امرأتين 

.)4(مسلمة معروفة بالعدالة لأنّ شهادة النساء صحيحة فيما لا يطلّع عليه الرجال 

ج، فيمكنها أن تثبت النسب بالبينة، و ذلك إذن، لو ادعت الزوجة الولادة و أنكرها الزو  

، فإنكار )5(بمعاينة واقعة الولادة كطبيب مختص أو ممرضات في المستشفى، أو حضور مجلس العقد 

النسب يؤثر في عدم استقرار نفسية الطفل، و سوء علاقته باتمع مما يحمل على اعتزال الناس          

.)6(و التمرد على النظام الاجتماعي 

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق،      / الأستاذ خليفة علي الكعبي)1(

.265:ص

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، المرجع و الموضع / الأستاذ خليفة علي الكعبي)2(

.السابقان

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق،      / الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(

.269:ص

.21:شرح قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني، الطلاق و آثاره، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد الرحمن الصابوني)4(

دراسة مقارنة، دار " الاستنساخ و تداعياته " الحماية القانونية للجين البشري / دكتور رضا عبد الحليم عبد الحميدال)5(

.131:، ص2001النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

.30:، ص 2002حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، دار اقرأ، سوريا، الطبعة الأولى، سنة  / الدكتور محمد زرمان)6(
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  و القرعـةالقافـة: رابعا

للإشارة أنّ المشرع لم يتطرق إلى هاتين الوسيلتين، و إنمّا أشار إليهم الفقه الإسلامي،       

، فإنه لا بأس من الأخذ ا لمعرفة رأي الفقه في ذلك،    )1(ة من قانون الأسر 222و إعمالا بالمادة 

.       و الذي كان بين مؤيد و رافض

)2(القافـة : أولا  

في  )3(كانت القافة وسيلة منتشرة عند العرب لإلحاق النسب، فهي تعتمد على الفراسة 

معرفة الشبه بين المشبه و المشبه به، و ذلك عن طريق استخدام المطابقة بين أعضاء الجسم للون أو 

  .شكل العينين أو الأقدام مثلا

و إذا كانت القافة وسيلة لإثبات النسب عند العرب قديما، فهل تعتبر كذلك عند الفقه   

. الإسلامي؟

النظر إلى الاختلاف الوارد حول هذه المسألة، إنّ الإجابة عن هذا التساؤل، يستدعي   

  :فمنهم من أخذ ا و منهم من رفضها، و سوف أتعرض إلى هذه الآراء باختصار أقف عند أهمها

يقضي بثبوت النسب بالقيافة لأا حجة و هو رأي المالكية مستندين في : فالرأي الأول

  عن عروةَذلك على ما أخرجه مسلم فـي صحيحه من حديث قتيبة بن سعيد عن ابن شهـاب 

ون يرجع فيه إلى أحكام كل ما لم يرد النص عليه في هذا القان: " من قانون الأسرة على النحو التالي222يجري نص المادة)1(

  ".الشريعة الإسلامية 

.621:منجد الطلاب، المرجع السابق ص/ فؤاد إفرام البستانيتبعه، يراجع: آثر فلان: مصدر لفعل قاف: معنى القافة لغة)2(

أنّ القافة هو قوم :" فقد تعرض إلى تعريفها الكثير من الفقهاء، أذكر منهم، فقد عرفها ابن رشد من المالكية:أما اصطلاحا

هو الشخص الذي يعرف : ، و عرفها الإمام الجرجاني من الحنفية"كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص الناس

البصمة الوراثية و أثرها على / نقلا عن االأستاذ خليفة علي الكعبي.النسب أن القائف بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود

.235و234فقهيـة مقارنة، المرجع السابق، صالأحكام الفقهية ، دراسة 

  منجد/ يراجع  فؤاد إفرام البستانـي) أي تأمل في الشيء ( المقصود بالفراسة، ثبت النظر و أدرك الباطن من نظر الظاهر )3(

.543: الطلاب، المرجع السابق، ص     
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سارِير وجهِه عن عائشةَ أَنها قَالَت إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم دخلَ علَي مسرورا تبرق أَ

الَ إِنَّ بعض هذه الْأَقْدامِ نظَر آنِفًا إِلَى زيد بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ بنِ زيد فَقَ)1(فَقَالَ أَلَم تري أَنَّ مجززا 

.)2(" لَمن بعضٍ

إنّ مناسبة هذا الحديث، أن الكفار كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة كونه أسود 

شديد السواد، و كان زيد أبيض اللون، و لأن أم أسامة حبشية سوداء، فلما رأى مجزز المدلجي 

بإلحاق نسب أسامة لزيد مع اختلاف اللون، لأن الجاهلية كانوا  أقدام أسامة و أقدام زيد قضى

يعتمدون قول القائف، ففرح النبي صلى االله عليه و سلم لهذا لكونه زاجرا لهم عن الطعن في 

النسب إلى أن ضحك و فرح و استنارت أسارير وجهه و هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة       

.)3(و تنكسر

الثاني، يرى أنّ القافة ليست حجة لثبوت النسب و هذا ما ذهب إليه الحنفية         أماّ الرأي   

و حجتهم في ذلك، أنّ العمل بقول القائف تعويل على مجرد الشبه، و الشبه قد يقع بين الأجانب 

.)4(الذين لا تربطهم صلة القرابة و قد ينفى الشبه بين الأقارب 

و الصائب لأنّ الحكم بالقافة في إلحاق النسب مشروع عند و منه، أرى أنّ الرأي الأول ه  

.)5(الاشتباه للحفاظ على الطفل من الضياع و التشرد 

مجزز بميم مضمومة و جيم مفتوحة فهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن مناف بن كنانة، يراجع )1(

.236:الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، صالبصمة /الأستاذ خليفة علي الكعبي

.2647رقمصحيح مسلم، الحديث)2(

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام  الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، / أشار إلى هذا  الشرح الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(

الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة / والدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان 237ºو  236:المرجع السابق، ص

.84:، ص2005الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة

.84:صالحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، / الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)4(

.85و83: الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)5(
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)1(القرعـة : ثانيا

إنّ القرعة طريق شرعي شرعه االله و رسوله للتمييز عند الاشتباه، : " يقول ابن القيم

، فالقرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو )2(" فسلوكه أولى من غيره من الطرق 

.)3(إقرار أو قافة 

  : إلى فريقينو قد اختلف الفقهاء في مسألة القرعة كوسيلة لإثبات النسب، و انقسم 

فالفريق الأول، و هما بعض المالكية و الشافعية، أجاز العمل بالقرعة في ثبوت النسب إذا ما   

و ما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقَونَ أَقْلاَمهم أَيُّهم : " في قوله تعالى )4(تعارضت البينات مستندين في ذلك 

يلَد تا كُنم و ميركْفُلُ مونَ يمصتخإِذْ ي م5(" ه(.

و إِنَّ يونس لَمن الْمرِسلين، إِذْ أَبق إِلىَ الفُلك الْمشحون، فَساهم :" و في قوله تعالى أيضا  

 ينضحدالْم ن6(" فَكَانَ م(.

إذا أراد كما استدلوا على ما ورد في الصحيحين أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان   

.السفر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج ا

.564:السهم و النصيب، يراجع الأسيل القاموس العربي، المرجع السابق، ص: معنى القرعة لغة)1(

النوع الأول، فهي مشروعة بحيث تستعمل لتمييز الحقوق، أي تمييز نصيب موجود، أما : فهي على نوعين: أما اصطلاحا     

و هي غير مشروعة، لأنها تلك التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب منها معرفة الغيب و المستقبل، أشار إليه  : النوع الثاني

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق،        / الأستاذ خليفة علي الكعبي

.342و341:ص

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، / الأستاذ خليفة علي الكعبي أشار إليه)2(

.344:ص

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق،       / الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(

.346:ص

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية ، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق،       / ة علي الكعبيالأستاذ خليف)4(

.347و346: ص

.44سورة آل عمران، الآية،  )5(

.141و140و139سورة الصافات، الآيات،)6(
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حجتهم في ذلك، أنّ أما الفريق الثاني، و هم الحنابلة، فلم يجزوا القرعة في ثبوت النسب و 

ستعمل القرعة في الأموال و لا ، و إنما تاستعمال القرعة في دعاوى النسب إنمّا هو رجم بالغيب

ستعمل في إثبات النسب بين المدعين، و ذلك لوجود الطرق الشرعية لإثبات النسب، و هي ت

.)1(الفراش و البينة 

يم و السنة النبوية الشريفة كما سبق إذن، فالقرعة هي دليل شرعي مأخوذ من القرآن الكر

  .بيانه، و لهذا لا بأس من الأخذ ا

   ه بالنسبة لوسيلتي القافة و القرعة و إن أقرا بعض الفقه الإسلامي،      مو خلاصة القول، أن

 و إمكانية الأخذ ما في إثبات النسب، إلاّ أما غير كافيان في وقتنا الحالي، نظرا لوجود بديلا

يمكن اللجوء إليها، خاصة  عند وجود )2(لهما، و هو البصمة الوراثية التي تعتبر أدق وسيلة علمية 

مواليد حديثوا الولادة و الشبه يكاد يكون متقاربا بينهم، و لا سبيل لمعرفة هذا إلاّ بالتحليل 

.)3(العلمي أي البيولوجي و هو الأمر الذي يحصل عن طريق البصمة الوراثية 

  الطرق العلميـة: خامسا

من قانون الأسرة عن وسائل إثبات  40من المادة  01بعدما تحدث المشرع في الفقرة 

، و قد سبق شرح ...النسب و التي ذكرها على سبيل الحصر كالزواج الصحيح و الإقرار و البينة

إمكانية إثبات النسب  من نفس المادة أثار نقطة أخرى مهمة، و هو 2هذه الوسائل، فإنه في الفقرة 

  ".  يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب : " بالطرق العلمية، و ذلك بقوله

.351:البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص/ الأستاذ خليفة علي الكعبي)1(

أشار إليه الأستاذ الدكتور. الفقه الحديث، و على رأسهم أن البصمة الوراثية نوع من القيافةو إن كان يرى البعض من )2(

البصمة الوراثية و علائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت، بدون / الدين مسعد هلاليسعد

لقيافة تعتمد على الشبه الخلقي بالاستعانة بالفراسة   ، و لعلّ اتجاه هذا الرأي يرجع إلى كون ا80:ص¡2000طبعة، سنة

و دقة النظر، أما البصمة الوراثية تبحث عن الشبه العلمي البيولوجي بالاستعانة بأحدث الأجهزة و المواد الكيميائية، فهما 

  .  طريقتان مكملتان لبعضهما البعض

.363:لى الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، صالبصمة الوراثية و أثرها ع/ الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(
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  :فمن خلال تحليل هذه الفقرة لا بأس من إبداء بعض الملاحظات التالية

لم يحدد المشرع المقصود بالطرق العلمية، خاصة و أنّ التطور العلمي البيولوجي لم يعتمد  -

  .  بطريقة أخرى كما يتم بيانه لاحقا في إثبات النسب على طريقة واحدة و إنما أخذ

جعل المشرع من اللجوء إلى الطرق العلمية جوازي و ليس إجباري، بحيث ترك حرية  -

اللجوء إليها لإرادة الزوجين، و للسلطة التقديرية للقاضي و ذلك حسب ملابسات القضية، 

لإثبات النسب و إما  فالقاضي إما يأمر الزوجين أو أحد الزوجين بإجراء الفحوصات الطبية

  .يستبعد ذلك

لم يرتب المشرع درجة الطرق العلمية في حالة إذا قبل الزوجين أو أحد الزوجين الخبرة   -

الطبية لإثبات النسب، فهو لم يبين  للقاضي أيهما يرجح؟ فهل يتم الفحص الطبي عن طريق تحليل 

ضعان إلى التحليل عن طريق البصمة    الدم أولا ؟ و في حالة عدم التأكد من النتيجة فهل يخ

  .إلى الطريقة الأخيرة مباشرة ؟ ءالوراثية ثانيا ؟، أو يكتفيان فقط باللجو

.)1(كما قصر المشرع اللجوء إلى الطرق العلمية على إثبات النسب وحده دون نفيه  -

إذن، و أمام هذه الملاحظات و التي تعتبر في نفس الوقت انتقادات موجهة للمشرع حول 

غموض هذه الفقرة، لا بأس من التطرق إلى تبيان الحكم المتعلق بتحليل الدم، ثمّ الحكم المتعلق  

بالبصمة الوراثية، و كذا موقف المشرع  و القضاء الجزائري من ذلك باعتبار أما طريقتان 

  . تان لنفي النسب أو إثباتهعلمي

و لعلّ المشرع هنا اعتمد عند نفي السب علي اللعان وحده، أما فيما يخص بإثبات النسب فاعتبر أنه هناك وسائل أخرى )1(

يمكن الاستعانة ا، منها وسائل تحدث عنها  الفقه الإسلامي كما سبق ذكرها، و منها وسائل تحدث عنها  الطب 

.هي ما تعرف بالطرق العلميةالحديث،  و 
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)1(إثبات النسب عن طريق تحليل الدم : أولا 

حماية لحق الطفل في النسب أجاز المشرع وسيلة علمية لإخضاع أطراف الدعوى إلى 

  .التحاليل المخبرية و ذلك للتأكد من مدى مطابقة فصائل الدم بين الأب و الطفل

و لكن للحصول على عينة من دم  الزوج الأب و عينة من دم الأم  و عينة  من دم  الطفل 

، بل )2(مسألة مهمة، كما قد تكون صعبة المنال في حالة عدم رضا الزوج بأن تؤخذ عينة منه 

  .أكثر من ذلك تكون النتيجة المتحصل عليها في الغالب بنفي نسب الطفل لا بإثباته

، فهي قرينة )3(الدم و فصائله قد يصلح في نفي النسب و لكنه لا يصلح في إثباته لأنّ تحليل 

، فمتى وجدت زمرة دموية في طفل لا توجد في أبيه يمكن )4(قاطعة في نفي النسب دون إثباته 

ABنسب طفل فصيلته O، فمثلا إذا ادعى رجل فصيلته)5(الاعتماد على ذلك في نفي نسبه منه 

فمن المستحيل أن يكون هذا الرجل أبا  Oرجل فصيلته لABأة نسب طفل فصيلته ادعت امر أو

فهناك احتمال بأنه             Aو كان الطفل فصيلته  Aلهذا الطفل، أما إذا كان الرجل  فصيلته 

  ، و قد تصل النتيجة إلى تشابه الفصائل، و هنا لا يمكن إثبات النسب عـن طريق الـدم )6(أبوه 

، و هو يعتبر ذو خاصية تتمثل في أنه يحتوي على عدةMNSفإلى جانب نظام تحليل فصيلة الـدم هناك نظام آخر يعرف )1(

)، فمثلا تكـون الأم ABOخصائص وراثية نادرة، و يستخدم بنفس الطريقة لنظام   M + N + و يكون الأب المفترض (

( M + N - )و الابن ( M - N + لحالة يستحيل إثبات النسب بين الابن و الأب المفترض لأنّ الابن حاصل ، ففي هذه ا(

Nعلى Mو هي خاصية موجودة عند الأب المفترض الذي لديه  -Mو هي خاصية موجودة عند أمه و حاصل على + +

مما يؤدي إلى القول أنّ الأب  -Mفنفي النسب ثابت و لا بد أن يكون الأب الحقيقي للابن حاصل على .-Mو ليس 

حجية الطرق الشرعية و العلمية فـي  دعاوى النسب على / يراجع الأستاذ باديس  ديابي. المفترض ليس هو الابن الحقيقي

.108:، ص2010ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، سنة       

الطرق الشرعية و القانونية لثبوت النسب أو نفيه، دراسة فـي أحكام الفقه :" نوان مقال بع/ الدكتور بن شويخ الرشيد)2(

¡2005¡3، كلية الحقوق، جامعـة تلمسان، الجزائر، رقم لعلوم القانونية و الإدارية، منشور بمجلة ا"و القانون و القضاء

.44: ص      

.255: و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة،المرجع السابق، صالبصمة الوراثية /الكعبيالأستاذ خليفة علي)3(

  البصمة الوراثية، حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات الحلبي الحقوقية، /  الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد )4(

.78: ، ص2010بيروت، الطبعة الأولى، سنة       

.79: البصمة الوراثية، حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، المرجع السابق، ص/ الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد )5(

.البصمة الوراثية، حجيتهـا في الإثبات الجنائي و النسب، المرجع و الموضع السابقان/ الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد )6(
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.)1(اسلتشابه الفصائل عند كثير من الن

و هذا ما يؤكد من الناحية العلمية عدم جدوى طريق تحليل الدم في إثبات النسب، لأنّ 

.)2(النتائج المتحصل عليها ليست قطعية 

إذن، و أمام ضعف حجية هذه الطريقة، فإنه لا ينبغي الاعتماد عليها لإثبات النسب، 

إجبارية، و لم يفرضها كوسيلة لإثباته، بل القضاء خاصة و أنّ المشرع اعتبرها جوازية و لم يجعلها 

في حد ذاته ليس مجبرا على الأخذ ا، لعدم اقتناعه بدقة نتائجها، بل أكثر من ذلك يضيع الطفل 

إذا ما حكم عليه بنفي النسب عنه، لاعتماده على نتيجة قد تكون خاطئة أو محتملة، و لهذا يمكن 

  .البصمة الوراثية اللجوء إلى الطريقة الثانية، و هي

)4(الوراثية )3(إثبات النسب عن طريق البصمة : ثانيا

  إنّ البصمة الوراثية اكتشاف حديث، لم يكن لها وجود إلاّ حديثا، فهي آية من آيات االله 

.255:السابق، ص البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية،دراسة فقهية مقارنة،المرجع/ الأستاذ خليفة علي الكعبي)1(

و لقد أشار الدكتور رضا عبد الحليم عبد ايد إلى عدم اعتبار تحليل الدم كقرينة تثبت النسب أو تنفيه فـي قضية عرضت )2(

على القضاء الفلندي و تتعلق بحالة توأم غير متشاين و نسبا إلـى رجل غير الزوج الشرعي، حيث استبعد كاشف         

"HLA "الشخصين مطلقا  من انتساب الطفلين إليه، و لكن لم يستطع استبعاد الشخص الآخر من  انتساب أحد  أحد هذين

منتسبا إلى الشخص المشكوك في أبوته، و هذا يؤكد أنّ  التوأم إليه، بحيث أصبح أحد الطفلين منتسبا للزوج و الآخر لالأطفا

الحماية / القضاء عليه في  مصير بنوة طفل من عدمه يراجع كتابهلا يعطي نتائج صادقة و ثابتة، حتى يعتمد " HLA"كاشف 

.91: ،ص2001،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،القاهرة،الطبعة الثانية،سنة"الاستنساخ و تداعياته" القانونية للجين البشري

)3(133:لعربي الوسيط، المرجع السابق، صرسم علامة على قماش أو على ورقة، يراجع الأسيل القاموس ا: لغة ةبصمف التعر.

)4(779: من كلمة الوراثة ما يخلّفه الميت لورثته، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص: الوراثية لغةف تعر.

ر، و تفسير   فهي عبارة عن علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخ: أما تعريف البصمة الوراثية علميا 

بطريقة هذا الانتقال، و لهذا فالمراد بالبصمة الوراثية هي العلامة أو الأثر الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء أو من  ةالظواهر المتعلق

البصمة الوراثية و علائقها الشرعية، دراسة فقهية  / ، يراجع الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي"الأصول إلى الفروع

؛ كما عرفها مجلس امع الفقهي الإسلامي بأنها البنية الجينية أي المورثات التي تدل على 25: ارنة، المرجع  السابق، صمق

البصمة الوراثية، حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، / هوية كل إنسان بعينه، أشار إليها الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد 

.20و  19: المرجع السابق، ص
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أَنهسنرِيهِم آَياتنا فيِ الآَفَاقِ و فيِ أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الحَق أَو لمَْ يكْف بِربك : " لقوله  تعالى

 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ ش1("ع(و جلّ أيضا و قوله عز ، ": هآَياَت رِيكُمياللهِ س دقُلِ الحَم ا وهرِفُونعفَت ")2(.

تساعد البصمة الوراثية الإنسان على إثبات هويته فبواسطتها يعرف الإنسان نفسه التي 

.)3(تتميز بصفاا و تكوينها عن سائر الأنفس و علاقته بالعائلة الإنسانية و بالمتسببين في وجوده 

خاصة، و أنّ  البصمة الوراثية حدث علمي يكشف عن هوية الإنسان الحقيقية، كما يمكن 

.)4(الانتفاع ا في مصالح طبية أخرى 

لبصمة لو نظرا لعدم اتساع الموضوع، للإشارة إلى الآراء و الحجج المقدمة من قبل المانعين 

ص قرآني أو حديث يفصل في هذه الوراثية، و كذا بالنسبة للمؤيدين لها، و رغم عدم وجود ن

أكتفي بالقول، أنّ التعامل بالبصمة الوراثية يكون مشروعا، على اعتبار ما  –و االله أعلم  –المسألة 

ورد بالقرآن الكريم يعد أصلا، و ما لم يرد في شأنه نص يعد فرعا، و البصمة الوراثية تدخل ضمن 

.)5(الفرع، وفي هذا تيسير على الأمة 

)6(و هذا ما  أكّده  أيضا مجلس امع الفقهي الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة 

قطعية في إثبات نسب الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم تكون أنّ البصمة الوراثية تكاد : " بقوله

  د البشري و أنّ الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، و إنما الخطأ في الجه... عنهما، 

تفيد أنّ بعض ما سيأتي "حتى يتبين لَهم أَنه الحَق : " و قد قال محمد السيد أرناؤوط أنّ الآيـة. 53سورة فصلت، الآية، )1(

تنتهيتبين  أنّ هذا الكون لا" سنرٍيهٍم " من استكشافات علمية سيقوم ا غير المسلمين، كما أنّ  حرف السين في كلمة 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، / أسراره إلى قيام الساعة، لأنه في  تطور و استكشاف مستمر، يراجع نفس المؤلف

.60: ص¡1998سنة مكتبة مدبولي، القاهرة، بدون طبعة،

.95:سورة النمل، الآية)2(

.83:ها الشرعية، دراسة فقهية،المرجع  السابق، صالبصمة الوراثية و علائق/ الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي)3(

.161و160¡20:و النسب،المرجع السابق، ص حجيتها في الإثبات الجنائيالبصمة الوراثية،/الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد)4(

.109:جع  السابق، صالبصمة الوراثية و علائقها الشرعية، دراسة فقهية، المر/ الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي)5(

شهر ذو 26إلى  21و لقد انعقد الس امع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر بمكة المكرمة في المدة الممتدة من )6(

.م 2002جانفي  10إلى  5الموافق لـ  هـ1422الحجة  
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ف عند أهـم، كما خرج بعـدة قرارات، أق"أو عوامل التلوث في حقل المختبرات و نحو ذلك 

النقاط التي تتماشى و موضوع البحث، إذ أجاز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات 

  :  النسب في الحالات الآتية

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء : أولا

تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو 

  .الشبهة و نحوه

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات و مراكز رعاية الأطفال و نحوها،       : ثانيا

  . و كذا الاشتباه في أطفال الأنابيب

حالات ضياع الأطفال و اختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب،      : ثالثا

تعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات  و

.)1(أسرى الحروب و المفقودين 

و بناء على ذلك، فإن وجدت الصفات الوراثية الموجودة في الابن نصفها في الأم و النصف 

الآخر غير مطابق لصفات الأب المدعي فهذا يدل على أنه ليس هو الأب الحقيقي و العكس 

صحيح، و لقد قرر الأطباء من أنه لا يوجد تشابه بين شخص و آخر في الحمض النووي ما عدا  

الديه، فإنّ تلك القرينة تعد قاطعة في إثبات النسب إذا تشابه المدعي مع المدعيين له في الابن مع و

.)2(هذا لحمض أما إذا اختلفت فهي قرينة قاطعة على نفي النسب و لا تقبل الشك 

و إذا كان الفقه الإسلامي قد أبدى رأيه بين مؤيد و رافض، فما هو موقف المشرع       

  . ؟و القضاء من ذلك

  ة، حجيتهـا في الإثبات الجنائـي و النسب، المرجع  ـالبصمـة الوراثي/  أشار  إليها الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد )1(

.174و173¡172:صالسابق،      

.81: البصمة الوراثية، حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، المرجـع  السابق، ص/ الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد )2(
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لقد أوضحت آنفا، أنّ المشرع لم ينص صراحة على ضرورة الاستعانة بالبصمة الوراثية، إذ 

ف المشرع لم يكن واضحا ،  و هذا يعني أنّ موق)1(لم يجبر القاضي على ذلك، و لم يمنعه من ذلك 

بخصوص هذه المسألة، و إن كان ضمنيا يستشف أنه لا يمانع من الاستعانة ا في إثبات النسب،  

و يتضح ذلك من خلال ترخيصه للقاضي بإمكانية الأخذ بالطرق العلمية بما فيها استعمال البصمة 

  . الوراثية

عربي عموما، ما زال يستبعد فكرة اللجوء أما بالنسبة للقضاء الجزائري مثله مثل القضاء ال 

، و يتضح ذلك من خلال اعتماده على طريق تحليل الدم بالدرجة )2(إلى الاستعانة بالبصمة الوراثية 

الأولى، و كذلك ندرة الأحكام القضائية المتعلقة بالنسب، و التي لم تلجأ إلى الأخذ ذه الوسيلة 

  .العلمية

ا الجنائية نجد القضاء يلجأ بكثرة إلى استعمال البصمة الوراثية، في حين أنه بالنسبة للقضاي

" بوقادير" للتعرف على المتهم في الجرائم الجنائية، و هناك قضية جنائية تم عرضها على محكمة 

التابعة لولاية "الصبحة " سنة، ببلدية  18بالشلف، تتلخص وقائعها بانتحار فتاة تبلغ من العمر 

  الشلف، حيث رمت بنفسها مـن  أعلى جسر  البلدية المذكورة، و قد تمّ نقلها مـن قبل مصالح 

المؤرخ   75في حين أنّ المشرع التونسي مثلا نص صراحة على الأخذ بالبصمة الوراثية في الفصل الأول من  قانون رقم )1(

يمكن للأب أو للنيابة : " ... لمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب بقولهو ا 28/10/1998في 

العمومية رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو 

  ".فل أنّ هذا الشخص هو أب ذلك الط التحليل الجيني،بواسطة 

وسائل إثبات النسب، و يتضح ذلك مثلا المحاكم المغربية على مختلف درجاا اعتبرت البصمة الوراثية  ليست  وسيلة من )2(

من خلال القضية التالية، التي ترجع وقائعها إلى أنّ زوجة مزدوجة الجنسية  رفعت دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية،  

ية أيضا، تطالب فيها بالتطليق و بالنفقة على البنت، فدفع الزوج بعدم بنوته للبنت   ضد زوج مغربي يحمل جنسية فرنس

كما طالب بإجراء خبرة طبية، و قد توصلت النتائج إلى أنها ليست من صلبه،  و بناء على ذلك حكمت المحكمة بالتطليق 

رب،فحكمت هذه الأخيرة بإلحاق النسب للزوج لكن الزوجة رفعت دعوى النسب أمام المحكمة الابتدائية بالمغ. دون النفقة

استأنف الزوج المطلق الحكم، . مؤسسة حكمها على وسائل الإثبات الشرعية من علاقة  زوجية شرعية خاصة مدة الحمل

مستدلا بنتيجـة الخبرة الطبية التي تؤكّد عدم بنوتـه، لكنه تفاجأ بالحكم المؤيد، وكذا بإلحاق البنت له و الحكم عليه 

لم يتردد الزوج عن المطالبة بإلغاء الحكم، و ذلك برفع طعن أمام الس الأعلى لنقض الحكم، لكن هذا الأخير أيد .النفقةب

  . قرار محكمة الاستئناف، واعتبره مؤسسا كما اعتبر البصمة الوراثية ليست من وسائل الإثبات الشرعية
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، كما تمّ عرضها على مصلحة الطب "صبحة ال" الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 

الشرعي التي بينت أنّ هذه الفتاة كانت حاملا في شهرها الخامس، و أقدمت على وضع حد 

لحياا خوفا من انكشاف حملها، و قد أخذت هذه القضية مجراها، إذ همّت المصالح المعنية في 

بمعهد الأدلة في ADNة الوراثية البحث عن أب جنينها، و ذلك بفحص الجنين  عن طريق  البصم

.)1(علم الإجرام بالجزائر العاصمة أين تمّ الكشف عن أب الجنين الذي يعتبر عما للفتاة المنتحرة 

نستنتج من خلال هذه القضية، أنّ القضاء و هو يحقق في أسباب الانتحار، تفاجأ بحمل 

التي ADNالفتاة مما اضطر إلى البحث عن مصدر هذا الحمل، و ذلك بالاستعانة بالبصمة الوراثية 

كشفت عن جريمة في حق العائلة، و هي إقامة العم لعلاقة غير شرعية مع ابنة أخيه القاصرة، مما 

مما يدل على أنّ  القضاء . فرت هذه العلاقة عن جنبن غير شرعي الذي مات في شهره الخامسأص

، و إن قبلها، فلا يلجأ إليها إلاّ في )2(لا يمانع في اللجوء بإجراء البصمة الوراثية في إثبات النسب 

  .الحالات العويصة أو المعقّدة، فالمسألة مسألة اقتناع فحسب

على الرغم من التقدم الهائل الذي : " ل الأستاذ خليفة علي الكعبيو في هذا الصدد، يقو

حققه العلماء في مجال الهندسة الوراثية و علم الجينات، إلاّ أنه مازالت الكثير من المحاكم في الدول 

حجة في القضاء و إثبات الأحكام، فما زال الدليل ... الإسلامية لا تعتبر الفحوصات المخبرية 

لخبرة الفنية غير مقبولين كدليل مادي إلاّ إذا كان الأبوان موجودين في حالة التداعي العلمي و ا

.)3(" لإثبات النسب 

يزني مع ابنة أخيه القاصرة و يدفع ا للانتحار " لقد تمّ نشر هذه القضية في الجريدة اليومية الشروق في مقال معنون بـ )1(

.11: ، ص2009جوان  06الصادرة بتاريخ "  بالشلف

  في الملف رقم  05/03/2006بتاريخ ) غرفة الأحوال الشخصية ( يظهر من خلال  قرار أصدرته المحكمة  العليا و ذلك ما )2(

  من قانون الأسرة إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية  40يمكن طبقا للمادة : " جاء منطوقه على النحو التالي 355180

  ، و بين )من نفس قانون  41المادة ( ، و لا ينبغي الخلط بين إثبات النسب في الزواج الشرعي )ADNالحمض النووي (      

  حجيـة الطرق الشرعية و العلمية في دعاوى / الأستاذ باديس ديابي، أشار إليه "إلحاق النسب في حالة علاقة غير شرعية      

.202:ة الجزائري، المرجع السابق، صالنسب على ضوء قانون الأسر     

.83: البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، المرجع السابق، ص/الأستاذ خليفة علي الكعبي)3(
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و أخيرا، فإنّ موقف القضاء في هذه الحالة سلبي، إذ لا يقدم للطفل الذي هو بحاجة إلى من 

يصون كرامته و يثبت وجوده بإثبات نسبه أو نفيه أية مساعدة أو حماية، لأنه لربما تكون  البصمة 

بوة الوراثية كاشفة للمستور و إجابة لريب الزوج و شكوكه، أو تجبر الأب على الاعتراف بالأ

بعد رفضه له، و عليه لا مانع من اللجوء إلى هذه الطريقة العلمية لمعرفة الصفات الوراثية بين الولد 

  . و أبيه، كل هذا من أجل تحقيق مصلحة الولد، و تأكيدا لحقه في النسب

و حتى يتحقق ذلك، لا بد على الدولة أن تسعى إلى توفير السبل الكفيلة، لإدراج هذه 

علمية أي البصمة الوراثية في قوانينها الوطنية و النص عليها صراحة، و ضرورة تعميمها الوسيلة ال

على كافة درجات التقاضي، و تعين متخصصون من أطباء و إداريين يشرفون على إجرائها،      

و كذا التأكّد من نتائجها بعيدا عن كل غش و انتحال درءً لكل تشويه في النتائج أو تظليلها،    

  .في هذا الصدد تضع عقوبة صارمة إذا ما استغلت من قبل أشخاص يسعون وراء الربح فقط و

كما يجب على الجهات المختصة منع و فرض عقوبة على من يستخدم البصمة الوراثية 

للتأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا فهذا لا يجوز شرعا، فذلك المنع هو حماية لأعراض الناس 

.)1(وصونا لأنساا 

و في الأخير، و بما أنّ النسب هو نتيجة طبيعية و شرعية للزواج، و أنه يربط الطفل بأبويه 

و أهله، و يحميه من الإنكار، و بالتالي من الضياع، ينبغي على الأبوين الحرص على منح هذا الحق 

في المبحث لأولادهم حتى يتمكّنوا من اكتساب بقية الحقوق الأخرى، و التي سوف أتطرق إليها 

  .الثاني

  و هذا ما أكّده مجلس امع الفقهي الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة  و الذي سبق الإشارة إليه، أشار إليه الأستاذ )1(

يخ و الأستاذ علي الش 173º: البصمة الوراثية، حجيتها  في الإثبات الجنائي و النسب، المرجع  السابق، ص/ حسام الأحمد    

حماية الجنين في الشريعة و القانون، دراسة مقارنـة، المكتب الجامعي الحديث،  الإسكندرية، بدون طبعة، /إبراهيم المبارك

.www.islamtoday.netو الموقع الالكتروني  138º:، ص2009سنة 
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   حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه: المبحث الثاني

تعتبر حقوق الطفل اللصيقة بانتمائه، هي تلك الحقوق التي تقرر للإنسان بناء على كونه 

فهي حقوق أساسية و ضرورية له، كما أنها حقوق مشتركة بين جميع الأطفال، فلا يمكن إنسانا، 

، كما ينبغي الحرص على منحها لكل طفل على قدم المساواة، )1(التعامل ا لأنها ليست مالية 

را لحاجته إليها، حتى يستطيع ممارسة حقوقه بكل حرية و دون قيود، و حتى  يكون في آمان نظ

على شخصه إذا ما استقر في مكان هادئ و مطمئن، و حتى يستقيم سلوكه و يشب على توحيد 

االله و عبادته، و كل ذلك من أجل  أن يحي الطفل حياة نفسية هادئة و مستقرة، و ينشأ التنشئة 

التي تعود عليه و على اتمع بالخير، و بناء على ذلك، سأحاول دراسة  جنسية الطفل      الصالحة 

و كيفية اكتساا، ثمّ موطنه، ثم أختمها بدراسة عقيدته، و سوف أعالج ذلك في المطالب الثلاث 

.التالية

)2(حق الطفل في الجنسية: المطلب الأول

إن الشخص عموما لا يكون له كيان ما لم يكن منتميا منذ ولادتـه حتى وفاته لدولة ما، 

و يتحقق هذا الانتماء بحمله لجنسية تلك الدولة التي ينتمي إليها، كما أن الجنسية هـي السبيل  

  .الوحيد لتمتع الشخص بالحقوق الأساسية كالتعليم باان مثلا

Brosset ( Gourges ); Droit de la personnalité . Fiche 1166. Genève _ 1978. P 02.)1(

لغويا هي الهوية الوطنية لدولة من الدول، يراجع الأسيل، القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق،    : تعريف الجنسية)2(

و لا بأس من اختيار تعريفا واحدا، و هو . ت التعاريف حولهاأما تعريفها من الناحية الاصطلاحية فتعدد. 229: ص

الجنسية هي فكرة قانونية و سياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة   : " التعريف الذي تقدم به الأستاذ محمد طيبة بقوله

تعدد الجنسيات، دار هومة الجديد في قانون الجنسية الجزائرية و المركز القانوني لم/ ، يراجع الأستاذ محمد طيبة"معينة 

و إنما " فكرة"غير أن هذا التعريف يحتاج إلى تعديل، فالجنسية ليست مجرد. 19: ، ص2000الجزائر، الطبعة الثانية، سنة 

تنشأ بين الفرد و الدولة و تنتج عنها آثار قانونية كالحقوق السياسية مثلا، و عليه فيكون تصحيح التعريف "علاقة"هي 

".إلى دولة معينة االجنسية هي علاقة قانونية و سياسية ينتمي الفرد بمقتضاه: "ري كالتاليحسب نظ
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.)1(فالجنسية هي نقطة البداية الحتمية للحياة القانونيـة للفرد و التي لا كيـان له بدوا     

.)2(فالطفل حقا لا سبيل لأن يعيش بدوا سواء داخل إقليم الدولة أو خارجها 

و مما لا شك فيه، أنّ موضوع الجنسية يكتسب أهمية حيوية و جوهرية بالنسبة للطفل، 

بحيث ترتب حقوق و ضمانات التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، فالطفل يحتاج إلى حماية    

و رعاية خاصة بسبب عدم نضجه الجسمي و العقلي، و من ثّم فإن تمتعه بجنسية دولة ما، يوفر له 

.)3(ية التي يحتاجها في مرحلة الطفولة الحما

فالدولة وحدها تملك حق تقرير الأحكام الخاصة بكسب جنسيتها أو فقدها أو انعدامها،    

وفقا لما يلائم ظروفها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، فيمكنها أن تبني جنسيتها على أساس 

حد رعاياها، كما يمكنها أن تقيم جنسيتها بناء حق الدم أي على أساس الانتساب برابطة الدم إلى أ

.)4(على واقعة الميلاد في إقليمها 

نوعين من )5(و قد تبنى المشرع الجزائري هذا الموقف بحيث تضمن قانون الجنسية الجزائرية   

  :الجنسية و هما الجنسية الأصلية و الجنسية المكتسبة، و هو ما سأتعرض إلى تفصيله في ما يلي

، دراسة مقارنة  لبعض التشريعات "الجنسية كحق مـن حقـوق الإنسان: "مقال بعنوان/ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض)1(

.450:ص¡1989العربية، منشور بكتاب حقوق الأمان، الد الثالث، بيروت، الطبعة الأولى، سنة

، دراسة مقارنة  لبعض التشريعات "الجنسية كحق مـن حقوق الإنسان : " مقال بعنوان/ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض)2(

  .العربية، المرجع و الموضع السابقان

مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة،   / الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)3(

.232:، ص2007سنة 

.231: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ شحاتة أحمد زيدانالدكتورة فاطمة )4(

86–07يعدل و يتمم الأمر رقم  2005فبراير سنـة  27الموافق  1216محرم عام  18المؤرخ في  86–05أمر رقم )5(

  .لجنسية الجزائريةو المتضمن قانون ا 1970ديسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ في 
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  الجنسية الجزائرية الأصلية  :الفرع الأول

7و  6إنّ اكتساب الطفل للجنسية الجزائرية الأصلية حددته المادة 
  من قانون الجنسية،  )1(

  :و يمكن تحليلها على النحو التالي

  الجنسية الأصلية بالنسب-1

من بين الأسس التي تمنح على أساسها الجنسية الأصلية هو عنصر الدم أو النسب، فمتى   

ثبت نسب الطفل لأبيه ثبتت له تبعا لذلك جنسية أبيه بدون قيد و لا شرط، و هو ما نصت عليه 

  ".يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري : " من قانون الجنسية بقولها 06المادة 

المشرع لا يفرق بين الطفل الشرعي و الطفل غير الشرعي، إذ تكفي أن تكون  مع العلم أنّ

لأنّه يمثل حماية للطفل عموما بغض النظر  )2(الولادة من أب جزائري، و يعتبر هذا الموقف موفقا 

  .عن وضعيته

و هو اعتراف منه بحق الأم في )3(كما اعتمد المشرع على جنسية الأم لمنح الطفل جنسيتها   

نقل جنسيتها إلى أبنائها احتياطيا في حالة عدم ثبوت جنسية الطفل من الأب تفاديا حالات انعدام 

  أو أم ...يعتبر جزائريا الولد المولود من: " من نفس القانون06جنسيته، و هذا ما نصت عليه المادة 

  ".يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية : " النحو التالي من قانون الجنسية على 06و يجري نص المادة )1(

  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر: " من نفس القانون فجاء نصها على النحو التالي 07أما المادة      

  .الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين - 1

لولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنّه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى      غير أنّ ا           

  .أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما

  .يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلكإنّ الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر            

  ".إنّ الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها  - 2

  الجزائر، بدون القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، القواعد المادية، ديوان المطبوعات الجامعيـة،/ الدكتور موحند إسعاد)2(

.153: ، ص1989طبعة، سنة       

.27: الجديد في قانون الجنسية الجزائرية و المركز القانوني لمتعدد الجنسيات، المرجع السابق، ص/ الأستاذ محمد طيبة)3(
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  ".جزائرية 

و يعتبر موقف حسن من المشرع، حتى لا يعيش الطفل غريبا في وسط عائلته أو محروما من   

حقوقه الطبيعية، فثبوت الجنسية الجزائرية للطفل المولود من  أم جزائرية يحقق حماية له، كما يبعده 

  .عن كل إهانة لكرامته أو إنسانيته، و كذا حمايته من انعدام جنسيته

  الجنسية الأصلية بالإقليم-2

تمنح الجنسية الأصلية للطفل المولود على إقليم الدولة الجزائرية بغض النظر إلى الأصل الذي 

  ينحدر منه المولود، أي سواء ولد من أبوين وطنيين أو أجنبين، فهذه الصلة من شأـا أن تربي في 

  .الطفل الشعور بالولاء نحو هذه الدولة و التعلق ا، و الاندماج في مجتمعها

  :من قانون الجنسية منحت الجنسية الجزائرية للطفل على أساس الإقليم في حالتين 7ادة فالم

، و يقصد هنا المشرع الطفل "الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين : " الحالة الأولى

¡)1(اللقيط حديث عهد بالولادة، فتعطى له الجنسية الجزائرية الأصلية حماية له من انعدام جنسيته 

.)2(و صيانة لحق أساسي من الحقوق الإنسانية و هو الحق في أمة أو قومية معينة

لكن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة، و هي الحالة التي يفقد فيها الطفل جنسيته    

بأثر رجع، إذا أثبت انتسابه خلال قصوره إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي 

  .هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما أو

،   "الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده : " الحالة الثانية 

و مفاد ذلك أنّ الطفل تمنح له الجنسية الجزائرية حتى و إن كان أبوه مجهولا فيكفي أن تكون له أما 

  .لبيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتهامسجلة في شهادة ميلاده دون اشتراط 

  إنّ للطفل منذ ولادته : " في مبدأه الثالث بقوله 1959و هذا المبدأ نادى به أيضا إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام )1(

  ".الحق في أن يعرف باسم و جنسية معينة       

.234: ن الدولي العام، المرجع السابق، صمركز الطفل في القانو/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)2(
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و ما يلاحظ هنا، أنّ منح المشرع الجنسية للطفل مجهول الأب و معلوم الأم لا يعني 

الاعتراف له بالنسب، و إنما يبقى محتفظا بوصفه كطفل غير شرعي، فهذا الموقف من المشرع يعتبر 

إدماجه في اتمع و اكتسابه لحقوقه كالتفاتة فقط لحماية هذا المخلوق الضعيف ومحاولة منه 

  . الوطنية، بمنحه هذه الجنسية

  الجنسية الجزائرية المكتسبة  :الفرع الثاني

  بما أن الجنسية المكتسبة أو الجنسية الطارئة هي الجنسية التي يكتسبها الطفل بعد الميلاد، فقد 

يكتسبها نتيجة لزواج مختلط أو عن طريق التجنس و هما وسيلتان حددهما المشرع سأذكرهما على 

  : التوالي

اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط:أولا

حرصا من المشرع على حماية الطفل، من أن يعامل بوصفه أجنبيا بوطنه، نص على ضرورة   

حد أبويه أجنبيا و متى كان الزواج مختلطا، لكن هذا منحه الجنسية الجزائرية حتى و إن كان أ

¡)1(مكرر من قانون  الجنسية 9الترخيص باكتساب الطفل الجنسية قيده بشروط ضمنتها المادة 

  .زو يمكن الإطلالة عليها بإيجا

  يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري : " مكرر من قانون الجنسية على النحو التالي 09و يجري نص المادة )1(

  :أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية     

  .سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس) 3(أن الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاث   -    

  .ادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقلالإقامة المعت  -    

  .التمتع بحسن السيرة و السلوك -    

  . إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -    

  ".يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج  -    
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الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقلأن يكون–1

هذا الشرط تأكيدا من المشرع على شرعية هذا الزواج بين جزائري و أجنبية أو بين يعتبر   

، بمعنى أن يكون الزواج مستوفيا لشروطه و أركانه و كذا احترامه لإجراءات )1(أجنبي و جزائرية 

الزواج من تسجيل و إثبات أمام المصالح المعنية، و هذا يحقق حماية أكبر للطفل في تسجيله و إثبات  

  . هويته

و لكن لما اشترط المشرع كون الزواج قانوني منذ ثلاث سنوات، يدفعني إلى طرح تساؤل   

  .مصير الجنسية الأصلية التي كان يحملها الطفل هل يتجرد منها أو يحتفظ ا؟ حول

في الحقيقة، المشرع لم يشترط من طالب التجنس نتيجة زواج مختلط التجرد من الجنسية   

  .  مكرر من قانون الجنسية السالفة الذكر 9الأصلية، و إنما أوجب شروطا موضوعية في المادة  

  عتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقلالإقامة الم–2

لا ينبغي أن يكونا الزوجان مقيمان بالجزائر أقل من سنتين، لأنّ هذه المدة توحي إلى عدم 

توافر نية استقرارهما على الإقليم الجزائري، فإذا أقاما أكثر من ذلك فدلالة على وجود صلة حقيقية 

اعة الوطنية،     تربط بينهما و بين الدولة الجزائرية، و تتمثل في ارتباطهما عائليا و وجدانيا بالجم

و ارتباطهما ماديا بإقليم الدولة عن طريق الاستقرار أو العمل فيه و جعله مقرا لمصالحهما،          

.)2(و كذلك إسهامهما في الحياة العامة في الدولة 

يحرم : " في الفقرة الأخيرة من قانون الأسرة بقولها 30و يشترط في الزواج جزائرية بأجنبي أن يكون مسلما طبقا للمادة )1(

".  مؤقتا زواج المسلمة بغير المسلم 

  الجنسيـة كحق من حقوق الإنسان، دراسـة مقارنة لبعض التشريعات العربية، المرجع / الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض)2(

.451:السابق، ص     
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إنّ هذا المبدأ الذي تبناه المشرع كان له رد فعل إيجابي على حياة الطفل و استقراره    

  .النفسي و الصحي، حتى لا يكون عرضة للتنقل المستمر

و ما تجدر الإشارة إليه، أنّ الفترة الممتدة من ولادة الطفل حتى ثلاث سنوات يكون الطفل 

الجزائرية، و بالتالي يعتبر في نظر  ةه الأصلية، بمعنى يكون خاضعا لدولة غير الدولفيها حاملا لجنسيت

القانون أجنبيا لا يتمتع بحقوقه كطفل جزائري، خاصة إذا كانت أمه جزائرية و أبوه أجنبي،                

أصلية  لكن الأمر يختلف إذا ما كان الطفل من أب جزائري و أم أجنبية، فهو حتما يحمل جنسية

من نفس القانون السالفة الذكر، و بالتالي يعامل كالطفل المنحدر من  6جزائرية حسب المادة 

أبوين جزائريين، بحيث يتمتع بكافة حقوقه الممنوحة له قانونا، و للتذكير أنّ هذه التفرقةلم يتحدث 

  .عنها المشرع صراحة و إنما تمّ استنتاجها من فحوى النص

  السيرة و السلوكالتمتع بحسن –3

يؤكد المشرع على طالب التجنس لزواج مختلط أن يكون متمتعا بصفات حميدة و سلوك 

حسن و حسن السيرة بين أوساط اتمع  الجزائري، لأن ذلك  يكون له تأثير على الحياة اليوميـة                                     

للأسرة، حتى تعيش في استقرار و اطمئنان دائمين، و لهذا فلا ينبغي أن يكون محكوم عليه بحكم 

، لأنّ المصلحة الوطنية و مصلحة الدولة لا )1(مخّل بالشرف كخائن أو لص أو معتد بالفواحش

.)2(ل أمثال هؤلاء ممن يعكّرون صفو اتمع و يجلبون له المتاعب يمكن أن تقب

و أقول أنّ هذا يمكن الأخذ به إلى أبعد ما يمكن، ذلك أن سوء السيرة من قبل الزوج 

الأجنبي أو الزوجة الأجنبية تؤثر تأثيرا بليغا في شخصية الطفل المنحدر من زواج مختلط، فتنعكس 

  .قاليده و أخلاقه، و بالتالي لا تتحقق حماية كافية لهحتما على سلوكه و على ت

  الجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة،  / بن عبيدة عبد الحفيظالأستاذ  )1(

.141: ، ص2005سنة      

.الفقه و التشريع الجزائري، المرجع و الموضع السابقانالجنسية و مركز الأجانب في / الأستاذ بن عبيدة عبد الحفيظ)2(
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و لعلّ المشرع هنا قد تأثّر بموقف الشريعة الإسلامية التي أولت عناية بالطفل عموما منذ 

اللحظة التي يختار فيها الأبوان أحدهما الآخر، لأنّ الأطفال سيرثون من أخلاق الوالدين و صفام 

لإسلام على أسس اختيار الصحيح للزوجين الذي يعتمد بالدرجة و سلوكهم كثيرا، لذلك أكّد ا

، فصلاح الأبوين و حسن سيرما و خلقهما حق من حقوق   )1(الأولى على الدين و الخلق 

  . لما لها من تأثير على تربيته و ذيبه و تنشئته و استقامة سلوكه )2(الطفل 

بط بين الزوجين و لحماية الأطفال الذين فالإسلام يريد الزواج شريفا طاهرا لإتمام الترا

  .  و تضيع )3(يولدون من علاقات زوجية صحيحة من أن مل 

يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك إِمرأَ سوءٍ و ما : " و في هذا الصدد يقول االله عز و جلّ

جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا و جعلَ  و االلهُ: " ، و يقول االله تعالى أيضا)4(" كَانت أُمك بغيا 

 اتبالطَي نم قَكُمزر ةً وفَدح و نِينب اجِكُموأَز نم 5(" لَكُم(.

4

  إثبات الوسائل الكافية للمعيشة–

إن حسن السيرة الذي ينبغي أن يتوفر في المتقدم بطلب التجنس غير كافي، إنه شرط 

معنوي، بل ينبغي أن يكمل بشرط مادي و هو قدرته على الكسب حتى لا يكون عالة على أسرته 

و غيرها ... و يكون قادرا على الإنفاق على الطفل من طعام و كسوة و علاج و نفقات التعليم

و يقول الرسول صلى االله عليه و سلم ذا . يحتاج إليها الطفل في حياته من النفقات التي

  و علَى الْمولُود  …: "و يقول االله تعالى )6(" كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت : " الخصوص

.53: صالمرجع السابق،  القانون الدولي،حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و / الدكتور حسنين المحمدي بوادي)1(

.62: صالمرجع السابق، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، / عبد المطلب عبد الرزاق حمدانالدكتور )2(

  ة التأليف ، دراسة مقارنة، لجنالقانون الدوليو  الشريعة  الإسلاميةحقوق الطفـل بين / الدكتور عبد العزيز مخيمر الأستاذ)3(

.26:، ص1997سنة و التعريب و النشر، جامعة الكويت،  الطبعة الأولى،      

.28:سورة مريم، الآية)4(

.72:سورة النحل، الآية)5(

.6547الحديثرقم  مسند أحمد،)6(
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وفرعبِالْم نهتوسك و نقُه1(..." رِز(.

و حسن . و لا تكون القدرة على الإنفاق إلا إذا كان له مصدر رزق، كعمل أو مال

المشرع فعلا عندما أكّد على هذا الشرط بضرورة إثباته أمام المصالح المعنية، كشهادة العمل، أو 

مرتب شهري، بل أكثر من ذلك يقدم شهادة يستلمها من رئيس البلدية مكان إقامته تفيد أنه غير 

.)2(رفقة بشهادة مسلّمة من إدارة الضرائب المباشرة فقير، م

و أخيرا، أخلص إلى أن المشرع أحسن عملا عندما سمح للزوجة الأجنبية المتزوجة بجزائري 

و للزوج الأجنبي المتزوج بجزائرية، أن يتجنسا بالجنسية الجزائرية عن طواعية تفاديا لتنازع 

ال شخصية الزوجين لنظام قانوني واحد، و هو الاختصاص من جهة، و حتى يتم إخضاع أحو

قانون الأسرة الجزائري من جهة أخرى، و هذا الاتجاه يحقق حماية كبيرة لحقوق الأطفال المولودين 

.من زوجين متحدي الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالميراث و النفقة و الحضانة و غيرها من الحقوق

  نسية عن طريق التجنساكتساب الج:ثانيا

أجاز المشرع لكل أجنبي مقيم بالجزائر بصفة مؤقتة أن يتجنس بالجنسية الجزائرية تحت   

2005شروط حددا المادة العاشرة من قانون الجنسية 
)3(.

.231:سورة البقرة، الآية)1(

.143:صالجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري، المرجع السابق، / بن عبيدة عبد الحفيظالأستاذ)2(

  :يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط:" من قانون الجنسية 10يجري نص المادة )3(

سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، 7أن يكون مقيما في الجزائر منذ -1

أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس،-2

أن يكون بالغا سن الرشد،-3

أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف،-4

أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته،-5

أن يكون سليم الجسد و العقل،-6

  .أن يثبت اندماجه في اتمع الجزائري-7

  .و ما بعدها 26يقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة و   
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مكرر من نفس  9نظرا لتقارب هذه الشروط مع الشروط التي سبق شرحها في المادة و  

  .القانون، أكتفي فقط بالتركيز على الشروط المضافة و بيان مدى تأثيرها على حقوق الأولاد

نستنتج من تحديد المشرع الإقامة سبع سنوات على الأقل، بالنسبة لطالب التجنس هو 

و هي الفترة التحقق من مدى اندماجه في اتمع الجزائري وانصهاره فيه و تعلقه بعاداته و تقاليده، 

الكافية التي يمكن أن يكتسب فيها الجنسية الجزائرية، فبعد أن كان خاضعا لقانون دولته الأصلية 

أصبح خاضعا للقانون الوطني الذي منحه كافة الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية و هذا ما قررته 

.)2(لى هذه الصفة المترتبة ع ت، و أخضعه لكافة الالتزاما)1(من نفس القانون  15المادة 

و إذا استفاد المتجنس بالجنسية الجزائرية من هذه الآثار الفردية للجنسية، فهل تنتقل أيضا   

  ، إذ أكدت على أنّ )3(من نفس القانون  17لأولاده؟، إن  هـذا التساؤل أجابت  عنـه المـادة 

ن متساوون في الحقوق مع الآثار الجماعية للتجنس تنتقل أيضا للأولاد القصر، و لذلك يصبحو

  .             الأطفال الحاملين للجنسية الجزائرية الأصلية

و خلاصة القول، أن المشرع لما منح الجنسية المكتسبة عن طريق الزواج المختلط أو عن 

طريق التجنس قصد من ورائه حماية الطفل بالدرجة الأولى، حتى يستقر نفسيا و صحيا و اجتماعيا 

ل عليه الاندماج في اتمع الجزائري دون تردد أو تخوف، و كذا حتى يقضي على كافة بحيث يسه

الخلافات و التراعات التي قد تنشأ بين الزوجين، و ليضع حلا في حالة التنازع بين القانون الوطني  

هذا  و القانون الأجنبي، لكن قد يحدث و أن يتعرض فيها الأب إلى التجريد من جنسيته، فهل يمتد 

  .التجريد إلى أسرته بما فيهم الأولاد ؟، هذا التساؤل أحاول أن أتطرق إليه بشيء من التفصيل

  كتسب الجنسية الجزائرية ايتمتع الشخص الذي : الآثار الفردية: " من قانون جنسية على النحو التالي 15يجري نص المادة )1(

".بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتساا        

.161: القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، القواعد المادية، المرجع السابق، ص/ الدكتور موحند اسعاد)2(

يصبح الأولاد القصر لشخص: ماعيـةالآثار الج: " الأولى من قانون جنسية على النحو التالي الفقرة17يجري نص المادة )3(

  ".من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم  10كتسب الجنسية لجزائرية  بموجب المادة ا     
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22يعتبر التجريد عقوبة جزائية بالنسبة للمتجنس الذي ارتكب أحد الأفعال حددا المادة 

، و العقوبة الجزائية كمبدأ عام شخصية لا يمتد أثرها لغير المذنب مرتكب )1(من قانون الجنسية 

و هو الحكم  الذي أقره المشرع عندما نص صراحة على . )2(الفعل الذي يجرمه قانون العقوبات 

من نفس القانون  1في فقرا  24عدم امتداد أثر التجريد إلى الأولاد القصر، فلقد نصت المادة 

، و هذا يعني أنّ الطفل "لا يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني و أولاده القصر  : "على أنه

الذي جرد أبوه من الجنسية الجزائرية المكتسبة  يبقى محتفظا  بالجنسية الجزائرية ما دام التجريـد لم

از فيه المشرع يشمل الأم، أي مادامت الأم محتفظة بجنسيتها الجزائرية، إلاّ أنّ هناك استثناء أج

امتداد التجريد إلى الأولاد القصر إذا كان شاملا لأبويهم، أي إذا مس الأم و الأب معا، و هذا 

غير أنه، يجوز  تمديد  : " من نفس القانون على أنه 2في فقرا  24حسب ما نصت عليه المادة 

  ".التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا كان شاملا لأبويهم 

حظ هنا أنّ المشرع لم يجعل من تمديد التجريد من الجنسية إلى أفراد الأسرة وجوبي، و الملا

كما يلاحظ أيضا أنه لم يعالج مسألة ما إذا كان الأولاد و أمهم قد اكتسبوا جنسية الأب المتجنس 

و لم يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية، فإذا ما تمّ تجريد الأسرة من الجنسية فسوف نكون حتما أمام 

مسألة انعدام الجنسية، و هو ما يؤثّر سلبا على مصير الأولاد، و لهذا كان على المشرع أن يراعي 

يمتد أثر التجريد إلى الأسرة إلاّ بشرط احتفاظهم بجنسيتهملا بأن هذه النقطة الحساسة، و ذلك 

:كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها: " من قانون الجنسية على النحو التالي 22يجري نص المادة )1(

إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر،-1

ات سجنا من أجل جناية،سنو)  5(صدر ضده حكم في للجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من خمس  إذا - 2

قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية، إذا - 3

سنوات من تاريخ اكتساب ) 10(و لا يترتب التجريد إلاّ إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال العشر 

  .الجنسية الجزائرية

  . سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال) 5(و لا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلاّ خلال أجل خمس     

.171: صالجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري، المرجع السابق، / الأستاذ بن عبيدة عبد الحفيظ)2(
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واجه مشكلة انعدام الجنسية، لكن سكوت المشرع عن، فيكون بذلك قد )1(الأجنبية أي الأصلية 

.ذلك ترك فراغا تشريعيا، فلم يتضح موقفه من ذلك

)2(الجنسيةبل أكثر من ذلك، قد خلق مشاكل عديدة بالنسبة للطفل، الذي قد يصبح عديم

  . في وطنه )4(و أجنبيا )3(للأسباب السابق ذكرها أو لأسباب أخرى، كونه غريبا

ذه الوضعية، قد يحرم الطفل عديم الجنسية من الكثير من الحقوق كالدراسة اانية، و أمام ه

كل هذه صعوبات تعرقل الحياة الطبيعية . إلخ... )5(و قد يحرم من الرعاية الصحية و تلقي التطعيم 

  . للأطفال عديم الجنسية، إذ لا يجد من يحمي حقوقهم

و على هذا الأساس، و لإيجاد حلول لهذه المشاكل يتطلب وجود نظام قانوني موحد تتفق 

،و هو ما سعى إليه اتمع الدولي، إلى إبرام )6(عليه الدول بموجب معاهدة دولية تنظم هذه الحالة 

6، و التي دخلت حيز التنفيذ في 1954الجنسية لسنة  ياتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص العديم

على الدول الأطراف، تطبيق أحكـام الاتفاقية على  3بحيث أقرت في مادا 1960جويلية 

الجنسية، دون أي تمييز قائم على أساس العنصر أو الدين أو الموطن الأصلـي،  يالعديمالأشخاص

في 1985/12/13يز التنفيذ في، و التي دخلت ح1961و قد أكّدت هذا المبدأ اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة )1(

تغير في الوضع أو الحالة إذا كان قانون إحدى الدول الأطراف، يقضي بفقدان الجنسية من جراء أي: "... بقولها 5مادا 

جعل فقدان الجنسية الشخصية، كقيام عقد زواج أو انخلاله، أو إثبات النسب أو الاعتراف به، أو التبني، فإنه يتوجب

  ".مقرونا بشرط حيازة أو اكتساب جنسية أخرى  هذا،

، و التي دخلت حيز التنفيذ في 1954الجنسيـة لسنة  يمن الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص العد يم 1فقد تطرقت المادة )2(

  ".أنّ مصطلح عديم الجنسية يعني كل شخص لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها، بمقتضى تشريعها : " بقولها 1960جويلية  6

حقوق الإنسان السياسية و المدنية، دراسة مقارنة بين الشريعة : "مقال بعنوان/ الدكتـور صالح بن عبد االله الراجحي)3(

، منشور بمجلة الحقوق، العدد الأول، السنة ) "المي لحقوق الإنسان حالة الإعلان الع( الإسلامية و القوانين الوضعية، 

.132: ، جامعة الكويت، ص2003، الموافق لمارس 1424السابعة و العشرون، محرم 

قوق الطفل  في القانون الدولي العام و الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، حماية ح/ الدكتور منتصر سعيد حمودة )4(

.110: ، ص2007الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

.110: حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الإسلامي، المرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد حمودة)5(

¡2009الطفل بين النظريـة و التطبيق، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنةحقوق / الدكتور عروبة جبار الخزرجي)6(

.188:ص
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تسهل الدول الأطراف، ما أمكنها، عملية استيعاب : " إلى القول بأنّ 32كما دعت في المادة 

الجنسية، و منحهم جنسيتها، و بشكل خاص تبذل كل ما في وسعها، للإسراع  يالأشخاص العديم

  ".بتنفيذ إجراءات التجنس، و لتخفيض رسوم و مصاريف هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن 

الجنسية بشكل عام، فإنّ هناك  يو رغم أنّ هذه الاتفاقية تحدثت عن الأشخاص العديم 

الفقرة  7ص و هي اتفاقية حقوق الطفل التي نصت في المادة اتفاقية أخرى خصت الطفل بشكل خا

تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانوا الوطني و التزاماا بموجب : "... بقولها 2

الصكوك الدولية المتصلة ذا الميدان، و لا سيما حينما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حالة عدم 

  ". القيام بذلك 

ا الاهتمام، إن دلّ على شيء إنما يدلّ على أهمية الجنسية بالنسبة للطفل، إذ توفر له فهذ

الحماية القانونية و الاجتماعية التي يحتاجها في مرحلة الطفولة، فلا يجوز أن يفقد الطفل جنسيته إلاّ 

نها،    لدولة ما أصبح ضرورة لا مفر م الطفلفالانتماء  بعد أن يكون قد اكتسب جنسية جديدة،

كل ذلك من أجل أن يعيش الطفل حياة طبيعية ، )1(و يتحقق الانتماء بالتمتع بحق جنسية بلد ما 

مثله مثل الطفل الذي اكتسب جنسيته بقوة القانون، و يتمتع بكافة حقوقه على اختلافها، و حتى 

مة، و هو الحق الذي يحظى بانتمائه إلى وطن ويستقر في مكان ثابت يتوطّن فيه و يقيم فيه إقامة دائ

  .  أتطرق إليه في المطلب الثاني

حقوق الإنسان السياسية و المدنيـة، دراسة مقارنة بين الشريعـة : "مقال بعنوان/ الدكتور صالح بن عبد االله الراجحي)1(

.132:المرجع السابق، ص¡الإسلامية و القوانين الوضعية
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)1(الطفل في الموطنحق :المطلب الثاني

إنّ تمتع الطفل بالجنسية الجزائرية تجعله يتمتع بحق آخر و هو حقه قي موطن، أي في مقر 

  .يتخذ منه مسكنا ملائما يظلّه، و كذا تحديد محل إقامته حتى توفر له حياة آمنة و مستقرة

موطن القاصر       : " من القانون المدني بقوله 38و لقد أكّد المشرع هذا المبدأ في المادة   

، و مفاد هذا النص أنّ "قانونا  هؤلاء و المحجور عليه و المفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن

المشرع تولى تحديد الموطن القانوني للقاصر بموطن من ينوب عنه كوليه أو وصيه و جعله 

.)3(تي م الطفل يخاطب ا قانونا نائبه ، و بذلك كل الأعمال القانونية ال)2(إجباري

و لا تتوقف أهمية الموطن بالنسبة للأعمال القانونية فقط، بل تتعداه إلى تلك الحقوق   

  .الأساسية و التي يمارسها الطفل داخله و هو في استقرار و أمن دائمين

ه، أين تنمو فموطن الطفل هو المسكن الذي يستقر فيه، و الذي يعتبر حقا أساسيا ل  

  .    شخصيته و تصان كرامته و يتحقق أمنه، و هو في كنف أبويه

فنمو البدني و الاجتماعي للطفل يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة التي ينشأ فيها و الظروف   

المعيشية التي يواجهها، فثقة الطفل في نفسه و هويته يعتمد إلى حد بعيد على حصوله على مكان 

له الأمان و يصون كرامته، و إذا لم تتوفر هذه الظروف ينشأ الطفل محروما من يعيش فيه يكفل 

الكثير من حقوقه الأساسية مثل الحق في الصحة و التعليم و الحماية من إساءة معاملته، و الحق في 

.)4(هوية قانونية و حقوق المواطنة 

.705:وس العربي، المرجع السابق، ص، يراجع الأسيل القام"المقر " هو : تعريف الموطن لغة)1(

.233:ص¡1982مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة، سنة / الدكتور عبد المنعم فرج صدة)2(

  النظرية العامة للحق، المرجع السابـق، / الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد االله و الأستاذ الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن)3(

.86:ص      

.222:مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)4(
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و إدراكا من المشرع لأهمية المسكن بالنسبة للطفل و الدور الفعال الذي يلعبه في تكوين 

 الأب على يئته    شخصيته حرص على ضرورة توفيره له حتى بعد انفصال الأبوين، بحيث أجبر

.)1(و إن تعذر عليه دفع بدل الإيجار

فمسكن الحضانة التزام على عاتق الأب يهيئه للصغار و لحاضنتهم سواء كانت الحاضنة 

هي الأم أو غيرها من مستحقي الحضانة، كما يلتزم الأب أيضا بتسديد أجرة مسكن الحضانة، 

.)2(إلخ ...ى الصغير من مأكل و ملبس و علاج، باعتبار  المسكن عنصر من عناصر النفقة عل

في حالة :" من قانون الأسرة فيما يتعلق بمسكن الحضانة  بقولها 72و لقد نصت المادة  

الطلاق، يجب أن يوفر لممارسة الحضانة مسكنا ملائما  للحاضنة، و إن تعذر ذلك فعليه دفع بدل 

  ". الإيجار، و تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن

الخارج و بقاءه بدون سكن، نتيجة لتعسف الأب و تقاعسه     و حتى لا يرمى الطفل في

و عدم اهتمامه بالإسراع في توفير مسكنا له و لحاضنته، حرص المشرع أيضا على ضرورة بقاء 

الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالسكن، أي حتى يوفر الأب مسكنا أو 

  .يؤجره لها و لأطفالها

لا تخرج : " من قانون الأسرة التي تقول 61ة لهذا النص، يوجد نص آخر في المادة و تكمل

المطلقة و لا المتوفي عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلاّ في 

م تبقى ، و هنا المطلقة أو الأرملة قد يكون لها أطفال، و بالتالي حماية له... "حالة الفاحشة المبينة 

  .الأم معهم في السكن العائلي حتى تنتهي عدا

  .و كل ذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا للطفل 

  الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الطبعة / الأستاذ محمد جمال أبو سنينة)1(

.94:ص¡2005الأولى، سنة     

  الحلول  العلمية  في مشاكل الحيازة و مسكن الزوجيـة، دار المطبوعات  الجامعيـة، / ستاذ مصطفى مجدي هرجـةالأ)2(

.85:، ص1996الإسكندرية، بدون طبعة، سنة      
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و قد اشترط المشرع أن يكون المسكن ملائما، أي مشتملا على الأدوات اللازمة للمعيشة، 

كأن يكون مؤثثا مفروشا بلوازم النوم من فراش و لحاف و وسادة، و كذلك مشتملا على أدوات 

المطبخ من  أدوات الأكل و الشرب و الطبخ، و كذا أن تتوفر فيه المؤونة اللازمة من طعام         

.    ، كل ذلك من أجل توفير الحماية و الرعاية و التنشئة الصحية للطفل)1(شراب و ماء و 

و لقد تأثّر المشرع الجزائري بموقف الشريعة الإسلامية التي حرصت على ضرورة نشأة   

الطفل في أسرة باعتبار الأسرة هي العامل الأصيل للحضانة و للتربية المقصودة في المراحل الأولى 

.)2(للطفل 

من فلقد بلغ التنظيم الإسلامي للأسرة أقصى الثقة و الحكمة بما يكفل للصغير حاجته   

الحنان و الحب و السكينة و لوازم الحياة، و ما يحفظه و يقيه من الانحراف و ينأى به عن سوء 

.)3(التربية لتكون كل أسرة في اتمع أسرة و محضنا للأطفال 

فمن بين ما اهتمت به الشريعة الإسلامية للطفل و جعلته من الأولويات، وجود مسكن   

للراحة من التعب و للاستقرار فيه، و في هذا الصدد يقول االله   الزوجية ليتخذه الزوجان مكانا

، قيلت هذه الآية في المطلقة أثناء عدا، )4(" أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم : " تعالى

  . فإذا وجب مسكنا للمطلقة، فتكون لمن هي زوجة أولى به

  الزوج للزوجة باعتباره من لوازم النفقة الواجبة عليه،  فاالله تعالى جعل المسكن واجب على   

.94: الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ محمد جمال أبو سنينة)1(

  قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات مـن الدراسات و الأبحاث المتعلقـة / الدكتور عبد االله مفتاح)2(

.78:صبالطفولة، المرجع السابق،     

     قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات مـن الدراسات و الأبحاث المتعلقـة / الدكتور عبد االله مفتاح)3(

.80:بالطفولة، المرجع السابق، ص     

.6:سورة الطلاق، الآية)4(
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¡)1(و النفقة بكافة لوازمها الشرعية واجبة على الزوج للزوجته، لأا أثر من آثار الزواج الصحيح 

و الطفل يعتبر ثمرة لهذا الزواج فمن باب أولى هو أحق ذا المسكن للإقامة فيه و العيش في كنف 

الأسرة التي اعتبرها الإسلام اللبنة الأولى في بناء اتمع فأمدها بأسباب القوة و أحاطها بألوان 

، حتى ينمو الطفل تحت رعاية والديه           )2(الرعاية و ربط بين أفرادها بالحب العميق و العهد الوثيق 

  .و مسؤولياما

لأنّ حب الإنسان و رعايته لأطفاله الذين يجد فيهم امتداده الذي يحسه و مستقبله الذي   

، فهي غريزة فطرها سبحانه تعالى في نفوس )3(يتطلّع إليه، و اهتمامه م شيء مقصور بداخله 

  . الأبوين

إذن، أهمية المسكن في تكوين شخصية الطفل و جعلها متكاملة و متناسقة أمر أكّدته   

بضرورة توفير مأوى  ى، الذي ناد)4(لشريعة الإسلامية و أدركه المشرع و كذا اتمع الدولي ا

للطفل يأويه و يحميه، و اشترط أيضا أن يكون ملائما لنموه البدني و العقلي و الروحي و المعنوي            

الذي جاء      1989و الاجتماعي، و تأكيدا لذلك صدر منشور عن منظمة الصحة العالمية لسنة 

  أنّ السكن الملائم يعزز من أفضل الأحوال، الصحة البدنية و العقلية، و يوفر للناس الراحـة : " فيه

.)5(" النفسية و الروابط المادية مع مجتمعهم المحلي و ثقافتهم، و وسيلة التعبير عن فرديتهم 

.84:الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، صالطاعة الزوجية في / الأستاذ محمد جمال أبو سنينة)1(

¡1999الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصريـة، القاهرة، بدون طبعة، سنة / الدكتور واحد أحمد علاّم)2(

.319:ص     

  وثائـق و مختارات مـن الدراسات و الأبحاث المتعلقةقراءات فـي حقوق الطفل، تشريعات و / الدكتور عبد االله مفتاح)3(

.216:بالطفولة، المرجع السابق، ص     

  تتخذ الدول الأطراف وفقا لظروفها الوطنية و في : " اتفاقيـة حقوق الطفل على ما يلـيمن  27/3فقد نصت المادة )4(

  لوالدين و غيرهـا من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال الحدود إمكانيتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة ا      

  ". هذا الحق و تقدم عند الضرورة  المساعدة المادية و برامج الدعم، و لا سيما فيما يتعلق بالتغذية و الكساء و الإسكان       

.227و  226:جع السابق، صمركز الطفل في القانون الدولي العام، المر/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان )5(
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، لا حول    )1(فإذن، المسكن الملائم مفيد لكل إنسان، فالطفل أولى به لأنه مخلوق ضعيف   

و لا قوة له، فهو يعتمد إلى درجة أكبر على والديه في تأمين له وسط بيئي يتوافر فيه الأمن         

  .و السلامة، و الكرامة، و تتجسد فيه حريته

و تعزيزا لتحقيق حرية الطفل الشخصية و عدم تقييدها في التعبير عن وجدانه و عن ميوله  

  . يقتضي مراعاة حق آخر و هو حقه في الاعتقاد

.)2(حق الطفل في العقيدة: المطلب الثالث

إنّ حرية العقيدة هي ثبات حق الإنسان ابتداء في أن يختار العقيدة التي يريدها و أن يلتزم 

الدين الذي ترجح لديه صحته و أفضليته من غيره دون إكراه من الغير و أن يمارس العبادة                 ب

.)3(و الشعائر الخاصة بدينه 

فالحرية الدينية، تقتضي نفي الإكراه في الدين الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان مستقل   

.)4(فيما يملكه و يقدر عليه و لا يفرض عليه أحد سيطرته، بل يأتي في هذه الأمور راضيا غير مجبرا 

.28:، سورة النساء، الآية"و خلق الْإِنسانُ ضعيفًا : " في هذا الصدد يقول االله تعالى و )1(

  يراجع الأسيـل القاموس العربـي الوسيط، المرجع . الاعتقاد المبدأ الذي يلتزم به الإنسان أو يؤمن به: يعرف المعتقد لغة)2(

  فالعقيدة هي ما يدين به الإنسان، و منه اعتقدت كذا، أي عقدت عليه : أما من الناحية الاصطلاحية.674:السابق، ص     

  حقوق الإنسان و حرياتـه الأساسيـة في النظام / يراجع  الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني.  القلب و الضمير     

¡01، الهامش رقم 1980مية الملكية، السعوديـة، الطبعة الأولى، سنة الإسلامي و النظم المعاصرة، مطابع الجمعيـة العل     

.489: ص      

  حقوق الإنسان و حرياته الأساسيـة في النظام الإسلامي و النظـم المعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني)3(

.489:المرجع السابق، ص     

  ،"المعيار" ، منشور بمجلة "حرية الاعتقاد في المسيحية بين النصوص و واقع التنصير: " نمقال بعنوا/ صالح نعمان الدكتور )4(

.141:، ص2008العدد السابع عشر، الجزء الأول، بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر       
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يستطيع أن  فالإنسان بحاجة إلى حرية، فلا يستطيع الاستمرار في حياة آمنة مطمئنة و لا  

يبدع و ينتج بكامل إنتاجيته إلاّ إذا تحرر من القيود و الأغلال المادية و المعنوية التي تحول بينه و بين 

، و إذا كان الإنسان فعلا بحاجة إلى هذه الحرية الدينية، فهل )1(تحقيق أهدافه و رغباته في الحياة 

  يد؟ الطفل له أيضا حرية مطلقة في اختيار العقيدة التي ير

إنّ الإجابة على هذا السؤال، تدفعني إلى البحث عن موقف المشرع من ذلك و كذا موقف   

  .الشريعة الإسلامية

لا مساس بحرية المعتقد      : " بقوله 1996من الدستور  53فبالنسبة للمشرع نصت المادة   

، و هذا إقرار منه بالحرية الدينية التي تعتبر كحق من حقوق الإنسان، فلا يجوز "و لا بحرية الرأي 

التعرض لها، لأنّ ذلك يؤدي إلى المساس بالحريات الباقية، و لأنّ الاعتقاد في حد ذاته يرجع إلى 

و هو )2(يتحكم فيها أحد مهما كانت سلطته  و قوته ضمير الإنسان و وجدانه، فلا يمكن أن 

  ".لا مساس بحرية المعتقد " المبدأ الذي أقره لمشرع عندما قال 

و إذا كان هذا المبدأ له مدلوله فهل يؤخذ به على إطلاقه ؟، و هل هناك قيودا تحد من هذه   

الحرية حتى يسمح بممارستها في إطارها الشرعي ؟ 

معلوم، أنّ الحرية الدينية تعني أنّ الإنسان يدين بدين معين أو لا يدين بأي دين، كما هو 

فله الحق في إظهار دينه و ممارسة شعائره الدينية، فهو حق يكرس مبدأ حرية الاختيار التي يجعلها 

.)3(الإنسان قائمة على أساس التفكير السليم

  ، منشور بمجلـة     "حرية الدينية في الإسلام، مفهومها، قواعدهـا و تظاهرها : " مقال بعنوان/ الدكتور نور الدين طوابة)1(

.93:، ص2008، العدد السابع عشر، الجزء الأول، بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر "المعيار"     

  تجربـة ماليزيا في ممارسة حرية : " مقال بعنـوان / محمد يوسف و الدكتور صالح سبوعيالأستاذ  الدكتور  ذو الكفل )2(

  ، العدد السابع عشر، الجزء الثانـي، بجامعـة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، "المعيار " ، منشور بمجلة "الاعتقـاد      

.51و  50:ص¡2008ديسمبر      

  حرية العقيدة في  الشريعة الإسلامية، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنـة / حونالدكتور أحمد رشاد طا)3(

.93:، ص1998
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إلاّ أنّ الإنسان باعتباره فردا منتميا إلى دولة معينة، لا يمارس هذه الشعائر الدينية إلاّ وفقا 

ه الحرية من أجل الحفاظ على أمنها               لقوانين هذه الدولة التي تتدخل و تفرض قيودا على هذ

.)1(و نظامها العام و الآداب العامة، وحقوق الآخرين و حريام الأساسية 

و بناء على هذه الضوابط أو المعايير أصدر المشرع قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير    

.)2(المسلمين 

تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية : " منه على ما يلي 2بحيث نصت المادة   

ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور و أحكام هذا الأمر و القوانين               

و التنظيمات السارية المفعول و احترام النظام العام و الآداب العامة و حقوق الآخرين و حريام 

لا مساس بحرية : " و التي تقضي 1996من الدستور  53، و هذه المادة تكمل المادة "سية الأسا

  ".المعتقد 

إذن، يفهم من اتجاه المشرع، أنه يقر بحرية العقيدة متى كانت في إطارها القانوني، لكن هل   

  .لمبدأ؟هذا الإقرار هو مبدأ ممنوح لكل إنسان بما فيه الطفل أم هناك استثناء على هذا ا

الخ، فهو يستقبل المعلومات ... و بما أنّ الطفل لا يمكنه إدراك ما تلقاه من تربية و تعليم  

دون فهم، و عليه فمسألة العقيدة تبقى استثناء على المبدأ، فحريته في الاعتقاد مقيدة بالأسرة التي 

د الذي تدين به هذه يعيش في كنفها و التي تسهر على رعايته و تعليمه و تنشئته وفقا للمعتق

  الخ، و لا يملك القدرة على رفض... الأسرة، فإذا  كان الطفل يحتاج إلى الغذاء و التربية و التعليم

  لا يجوز: " على ما يلي 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة و السياسية لعام  03الفقرة  18لقد نصت المادة )1(

إظهار دينه أو معتقده إلاّ للقيود التي يفرضها القانون، و التي تكون ضرورية لحماية السلامة إخضاع حرية الإنسان في      

  ". العامة أو النظام العام أو الصحـة العامـة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين و حريام الأساسية 

المؤرخ في  67–89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19/05/1989و للتذكير فقـد أنضمت إليه الجزائر بتاريخ     

16/05/1989.

، الذي يحدد شروط       28/02/2006الموافق لـ  1427محرم عام  29المؤرخ في  03–06و ذلك بموجب أمر رقم )2(

  .و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
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أيضا اختيار الدين الذي يرتضيه لأنه لا يدركه،  و قبول نوع التربية  أو كيفية التعليم، فهو لا يملك

و منه يمارس عقيدته وفقا لما رضيه له آبائه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، و منه 

لا يجبر على تلقي التعليم في الدين بما يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، شرط أن 

ية و ممارسة شعائره تحقق المصلحة العليا للطفل، و هو الهدف الذي تكون هذه التوجيهات الدين

  .يحرص المشرع على مراعاته في كل المسائل المتعلقة بالطفل

إذن، و خلاصة القول، أنّ الطفل ليس له الحق في حرية العقيدة، و أنّ المشرع اعترف ذا   

المتعلق بشروط ممارسة  03–06الأمر  من 2مهما كانت ديانته بدليل قوله في المادة  ،الحق للطفل

تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية ممارسة : " الشعائر الدينية التي جاء نصها كالتالي

و مادام كذلك، فالطفل المسلم  )1(، فهذا النص يؤكّد أنّ الإسلام دين الدولة ..."الشعائر الدينية 

لمسلمين و وفقا لما قررته الشريعة الإسلامية، و ذلك بصريح العبارة يتلقى التعاليم الدينية من أبويه ا

الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام : " من قانون الأسرة 1في فقرا  62التي تضمنتها المادة 

، و مفاد هذا النص، أنّ الطفل "و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا  على دين أبيهبتربيته 

ربيته و تنشئته على الفضائل و المبادئ الإسلامية، و تعوده على القيام بالشعائر الدينية ينبغي ت

  .الإسلامية منذ نعومة أظافره لترسخ في ذهنه، و لإبعاده عن الانحراف و عن الوقوع في المحرمات

و هذا يعني، أنّ الطفل ليس له الحق في حرية العقيدة التي يريدها مادام لم يبلغ سن الرشد، 

لأنّ هذه الحرية تبيح له حرية الارتداد عن الإسلام و تركه على دين آخر أو إلى الكفر، و هذا 

هات ، فهو يتلقى التوجي)2(مخالف للشريعة الإسلامية لأنه ضلال بعد هدى و كفر بعد الإيمان 

  . الدينية وفقا لدين أبيه فقط و هو الإسلام في هذه الحالة

  ".الإسلام دين الدولة : " بقوله 2في المادة  1996و هو مبدأ أقره الدستور )1(

.300: حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الإسلامي، المرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد حمودة)2(
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ا الطفل غير المسلم، فهو يتلقى الشعائر الدينية وفقا لوالديه غير المسلمين، و هذا إقرارا أم

لاَ إِكْراه فيٍ الْدينِ قَد : " آخر من المشرع، بأنه لا يعترض على ديانة غير الإسلام امتثالا لقوله تعالى

 يالْغ نم دشالْر نيبول بحثه في موقف الشريعة الإسلامية من حرية ، و هو المبدأ الذي أحا)1(" ت

  .العقيدة

عن المرء في عقيدته، و أقر أنّ الفكر و الاعتقاد لا بد أن  )2(لقد رفع  الإسلام الإكراه 

، و أنّ أي إجبار للإنسان، أو تخويفه، أو ديده على اعتناق دين أو مذهب أو )3(يتسم بالحرية 

.)4(فكرة، باطل و مرفوض، لأنّه لا يرسخ عقيدة في القلب، و لا يثبتها في الضمير 

.255:سورة البقرة، الآية)1(

  و يعرف الفقهاء  الإكراه بأنه فعل يفعله الإنسان بغيره فيزيل رضاه، أو يفسد اختياره، و بأنه يحدث  في المكره معنى يصير )2(

  حقوق / ، يراجع الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني"به مدفوعا إلى الفعل الـذي طلب منه، أو به ينتفـي الرضا      

.496:ص¡03ساسية في النظام الإسلامي و النظم المعاصرة، المرجع السابق، الهامش رقمالإنسان و حرياته الأ     

و قد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو عندما كفلت حرية :" و في هذا الصدد يقول الدكتور عبد الواحد محمد الفار)3(

العقيدة و حمايتها لكل الناس المقيمين في الدولة، ففي إمكان غير المسلمين أن يعلنوا عن دينهم و مذهبهم و عقيدم، و أن 

  وا المدارس و المعابـد لإقامـة دينهم و دراستـه  دون حرج عليهم، سواء كـان يباشروا طقوسهم الدينيـة، و أن ينشئ

  هؤلاء يهودا أو نصارى، بل و لهم أن يكتبوا ما يشاؤون عن عقيدم و أن يقارنوا  بينها و بين غيرها من العقائد الأخرى      

  ريعة الإسلامية تبعا لذلك ضرورة احترام أماكن العبادة في حدود النظام العام و الآداب و الأخلاق الفاضلة، و أقرت الش     

  و لَولاَ دفَـاع االلهِ : " 38للناس جميعا دون تمييز بين الأديـان و ذلك استنادا إلـى قول االله تعالى في سورة الحج الآيـة      

     لَوص و عبِي  و  عاموص تمدضٍ لَّهعبِب مهضعب اسا النيرااللهِ كَث مسا ايهف  ذَكَري  اجِدسم و  قانون / ، يراجع  مؤلفـه"ات  

¡1991حقوق الإنسان في الفكر الوضعـي و الشريعـة الإسلاميـة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعـة، سنة      

  لمحات عن / سان، الد الثانـي في مقال بعنوانو نفس الفقرة نشرهـا المؤلف في كتاب حقوق الإن. 333و  332: ص     

.60:، ص1988حقوق الإنسان في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت، سنة    

  ، "المعيار " ، منشور بمجلة "حرية معتقد أهل الكتاب دراسة في ضوء السنـة النبوية: "مقال بعنوان/ الدكتور مختار نصيرة)4(

.401:، ص2008عشر، الجزء الثاني، بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر العدد السابع     
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و لهذا أقام الإسلام دعوته على العقل و الفكر، وظلّ سبيله إلى كل شيء الإقناع بالحجة   

)1(و المنطلق العلمي، فلا تسمح الشريعة الإسلامية للإنسان أن يتبع شيئا إلاّ بعد التفكر 

.)2(و التدبر 

       كما لا يمكن للشريعة الإسلامية أن تدعوا إلى إكراه الناس على عقيدة الإسلام لقوله عز

لَست علَيهِم                :" ، و قوله تعالى)3("أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنيِن :" و جلّ

 رطصي4(" بِم(.

فلا يجوز إرغام الناس على ترك دينهم، و اعتناق دين آخر، فحرية الإنسان في اختيار   

عقيدته، و ممارسة شعائره الدينية حق مكفول للجميع، و ذلك في جو علمي قائم على الحجة       

  .و البرهان بعيد عن كل تعصب و تحيز

و بناء على ذلك، فالإسلام يطالب الآباء و الأمهات أن تكون القاعدة التي تقوم عليها   

 ما من مولُود إِلاََّ:" ، و في هذا الصدد يقول رسول االله صلى االله عليه و سلم)5(التربية هي الدين 

.)6(... "  و يمجسانِهيولَد علَى الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أَو ينصرانِه أَ

  إِنَّ فيِ ذَلك لآيـات لقَومٍ     : " و هنا يدعون االله تعالـى إلى إعمال العقل و الفكر في آيـات كثيرة منهـا قوله عز و جلّ)1(

  ، سورة محمد، "أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها : " و قوله جلّ من قائل. 12: ، سورة الجاثية، الآية"يتفَكَرونَ       

.25: الآية      

  حقوق الإنسان و حرياته الأساسيـة في النظام الإسلامي و النظـم المعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني)2(

.496:ص المرجع السابق،     

.99:سورة يونس، الآية)3(

.22:سورة الغاشية، الآية)4(

¡الثانيةأثر العقيـدة في بناء الفـرد و اتمع، مؤسسة الإسراء، قسنطينة، الجزائر، الطبعة / الدكتور عبد العالم سالم مكرم)5(

.134:بدون سنة الطبع، ص     

.1270رواه البخاري، الحديث رقم)6(
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كما يحثهم على ضرورة إبقاء الطفل المسلم على فطرته السليمة، و ذلك بتوجيهه توجيها   

  .   صحيحا في التمسك بالعقيدة الإسلامية مع مراعاة قدرات الطفل في فهم تعاليمها و مقاصدها

كما يأمر الرسول االله صلى االله عليه و سلم الآباء بحثّ الأبناء على الصلاة ابتداء من سن   

ة إِذَا بلَغوا سبعا مروا صبيانكُم بِالصلاَّ: " سابعة لأنه يعقلها، و ذلك بقوله صلى االله عليه و سلمال

.)1(" واضرِبوهم علَيها إِذَا بلَغوا عشرا وفَرقُوا بينهم في الْمضاجِعِ 

فهذا التدرج في تعليم الصلاة له ما يبرره، ذلك  أنّ الطفل سريع التأثر بسلوك الآباء،                 

التوجيـه و ذلك بالموعظة و بالليـن و ليس ة، و لهذا قدمت للآباء كيفيةو كثير التقليد و المحاكا

بالقسوة و الغلظة، فالصلاة تلقن للطفل و هو في السن السابعة، و يضرب عليها ضربا غير مبرح   

يشب عليها لأا عماد الدين، و لرفع اللبس عن استعمال الضرب في  و هو في السن العاشرة حتى

هذه السن، لا يعني إكراه الطفل على الدين الإسلامي أو إعراضه عن العقيدة، و إنما يدخل في 

  .إطار التوجيه و التأديب و التربية و التعليم لا غير، و التي تعتبر حقوق مقررة للطفل

عة الإسلامية و المشرع الجزائري يتفقان على مبدأ واحد و هو و خلاصة القول، أنّ الشري

مبدأ عدم حرية الطفل في العقيدة، فهو ليس له الحرية في اختيار الدين، و إنما تكون عقيدته وفقا 

  ، كما أقر المشرع ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لغير المسلمين بحرية بشرط أن )2(لدين أبيه أو وصيه

.6402أحمد، الحديث رقم رواه)1(

على عكس ما ذهبت إليه اتفاقية حقوق الطفل التي تتعارض في موقفها مع موقف الشريعة الإسلامية و المشرع الجزائري )2(

كما سبق بيانه، إذ منحت للطفل الحق في اعتناق أي دين أو تغيير دينه بدين آخر، بشرط أن يمارس الطفل شعائره الدينية 

منها  14حة العامـة و السلامة العامة و النظام العام، و ذلك بموجب المادة و طقوسه في حدود القانون، مراعيا بذلك الص

  : " بقولها

.الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر و الوجدان و الدين تحترم -  1

  ه الطفل في تحترم الدول الأطراف حقوق و واجبات الوالدين و كذلك تبعا للحالة الأوصياء القانونين عليه، في توجي-2

  .ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة          

  لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلاّ للقيود التي ينص عليها القانون و اللازمة لحمايـة السلامة العامة -3

  ".الحقوق و الحريات الأساسية للآخرين و النظـام العام، و الصحة العامة أو الآداب العامة أو            
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، أو إلى انتشار )1(لا تؤدي هذه الحرية إلى المحظور كإثارة الشقاق و التمييز ضد شخص أو جماعة 

.)2(الفتنة أو المساس بالنظام العام عموما، كل ذلك درءً لمفسدة يمكن أن تحيق باتمع الإسلامي 

ربى على أساس الإيمان باالله منذ البداية يمتاز بإرادة و مما لا شك فيه، أنّ الطفل الذي يت 

قوية و روح مطمئنة، فالعقيدة هي حجر الأساس لا تقوم ضة بدوا، و لا يمكن لحضارة أن 

تبنى إلاّ عليها، فالدين دعامة أساسية للحضارة، لأنه منبع القيم الروحية، و ما من حضارة تصلح 

.)3(نكرت للدين أن يطلق عليها هذا الإسم إذا ت

و عليه، فالطفل ينبغي أن ينشأ تنشئة دينية صحيحة، مبنية على مبادئ العقيدة الإسلامية، 

حتى لا يتربى على الفسوق و الانحلال، و حتى يتحلى بالمبادئ الخلقية السامية، و هو الأمر الذي 

رجلا  سأحاول معالجته في الفصل الثاني المتمثل في كيفية معاملة الطفل في كل الجوانب حتى يشب

  . مفيدا في اتمع

الذي يحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير  2006فبراير سنة  28بتاريخ  03–06من أمر  4تنص المادة )1(

  ". يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس للتمييز ضد أي شخص أو جماعة : " المسلمين السابق الذكر على ما يلي

.333:قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد الواحد محمد الفار)2(

  ،    "حقوق الطفل  بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / الأستاذ  الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد  الهادي)3(

.108: المرجع السابق، ص   
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  حق الطفل في المعاملة الإنسانية : الفصل الثاني

تعني المعاملة الإنسانية حماية الطفولة و رعايتها و يئة لهم الظروف المناسبة و تنشئتهم 

بأن تتمتع بجميع الحقوق الشرعية،   و التنشئة السليمة من كافة النواحي في إطار من الإنسانية،

و اهتمام على كافة المستويات و في جميع الاتجاهات، سواء من فالأطفال هم بحاجة إلى رعاية 

الخ، أو من الناحية ...الناحية الأدبية كالحضانة و الرضاعة أو من الناحية المالية كالنفقة و الميراث 

النفسية،كتوفير لهم سبل الراحة و الاستقرار النفسي و الاجتماعي، حتى يحظى الطفل بالحب           

  . و الأمن و الأمان و الرعاية

غير أن الواقع المؤلم للأطفال يناقض ذلك، حيث يتعرض الأطفال في مختلف أنحاء العالم 

يوميا من مخاطر تعيق نماءهم و تنمية قدرام، و تشتد معانام بسبب العنف و التمييز، أو بسبب 

.)1(الإهمال و القسوة و التشرد 

و بما أنّ الطفل هو أكثر الأشخاص تأثرا بانتهاك حقوق الإنسان، لأنّ حقوق الطفل جزء  

، فإنه ينبغي معاملته )2(من حقوق الإنسان، و الطفل لا يكون في اية المطاف سوى إنسان 

كإنسان و الحرص على جميع حقوقه الأساسية التي تحمي حياته وصحته و كرامته الإنسانية،  

ي الأساس في قيام اتمع الذي تتكون منه الشعوب و الدول على اختلاف أجناسها          فالأسرة ه

.)1(و ألواا 

  عـن  منظمة اليونسيف  الصـادر 1990فقـد  أعلن الإعـلان العالمـي لبقـاء  الطفل و حمايتـه و نمائـه لسنـة  )1(

  ألف طفل من جراء سوء التغذية و الأمراض، بما في ذلك المناعة المكتسبة 40في كل يوم يموت : " ، بقوله09في صفحته       

  ".  و من نقص المرافق الصحية، و من شح المياه النظيفة       

.10:مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)2(

دار الجامعـة  ه الإسلامي،ـالفقالحضانة و أثرها في تنمية سلوك الأطفال في / ق حمدانالدكتور عبد المطلب عبد الرزا)3(

.2:ص¡2008الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

 



91

فكلما كانت الأسرة مؤسسة على قواعد سليمة، و قائمة على العدل و التبادل للحقوق           

و الواجبات بين أفرادها كانت متماسكة، و بتماسكها يشتد بنيان اتمع و تزداد روابطه و تقوى 

لأطفالها ، و كلما كانت أسرة غير مدركة لهذه الحقوق و مهملة )1(فيه شبكة علاقاته الاجتماعية 

نتيجة لتصدعها و عدم استقرارها كانت أسرة مشتتة، و بتشتتها ينهار بنيان اتمع و تضعف فيه 

.)2(العلاقات الأسرية 

فالطفل يحتاج إلى هذا الاهتمام و الرعاية لأنه في مرحلة ضعف، و الاهتمام به في مرحلة 

.)3(لطموحاته و آماله  الطفولة هو ضمان لمستقبل الإنسان، و إهماله هو تحطيم

و لخطورة مرحلة الطفولة، اهتمت الأديان السماوية و الحضارات الإنسانية، و القوانين 

الوضعية بتوفير البيئة الصالحة لنمو الطفل، و أحاطته بسياج من الرعاية و الحماية و منعت تعرضه 

.)4(للمعاملات القاسية أو الأخطار التي تعيق نموه 

.41: ، المرجع السابق، ص"مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري :" مقال بعنوان/ الأستاذ كمال لدرع)1(

  و الْبلَد الْطَيب يخرج نباته بِإِذْن ربِه و الْذي خبثَ .:" 58: و تدعيما لذلك يقول االله عز و جلّ في سورة الأعراف، الآية)2(

  زير النفعو قـد فسرت هذه الآية على أنّ الأرض الكريمة التربـة يخرج النبات فيها وافيا حسنا غ"لاَ يخرج إِلاَّ نكدا       

  بمشيئة االله و تيسيره، و هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع ا، أمـا الأرض الخبيثة التربة كالحرة و السبخة لا يخرج       

  ، و هذا مثل ضربـه االله للكافر الذي لا ينتفع بالموعظـة، فالمؤمنهالنبات فيها إلاّ بعسر و مشقـة و قليلا لا خير فيـ      

  يراجع  الدكتور محمد   . يب كالأرض الطيبة ثمرها طيب، و الكافر خبيث و عمله خبيث كالأرض السبخة لا ينتفع اط      

  ، و يقاس 451: ، ص1990صفوة التفاسير، الجزء الأول، شركة الشهاب، الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة / على الصابوني      

  .الطالحـة و مدى تأثيرها على سلوك الطفلعلى ذلك الأسرة الصالحـة و الأسرة       

، المرجع و الموضع "مدى الحمايـة القانونيـة للطفل في قانون الأسرة الجزائري " مقال بعنوان / الأستاذ كمال لدرع)3(

  . السابقان

، المرجع "قانونيـة  دراسة" حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي /مخيمرعبد العزيزالأستاذ الدكتور)4(

.4: السابق، ص
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و لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في تقدير هذه الحقوق و أثرها البالغ في حياة الطفل 

المستقبلية، فحرصت على نشأته في بيئة صالحة، و ظروف مواتية، حتى ينشؤا أطفال الغد           

بين والديهم و حتى ينعموا بعطف و حنان و رجال المستقيل، أبناء شرعيين يولدون و يترعرعون 

.)1(الأبوين و يتمتعوا بنفسية سوية تمكّنهم من أن  يحتلوا مكانتهم في  اتمع 

فلقد دعا الإسلام إلى المعاملة الحسنة في العلاقات بين أفراد الأسرة بغية استقرارها           

، و في هذا الصدد يقول رسول االله صلى االله عليه               )2(و سعادا و تماسكها و توازا 

.)3(" هلي خيركُم خيركُم لأَهله وأَنا خيركُم لأَ: " و سلم

و لقد أكّد المشرع الجزائري ذلك في قوانينه الداخلية، إذ ركّز بالدرجة الأولى على ضرورة 

لناحية النفسية، و كذا من الناحية المالية و الاجتماعية، و هو مراعاة مصلحة الطفل، فاهتم به من ا

حيث تناولت في المبحث الأول، حق الطفل في حمايته : الأمر الذي ارتأيت التطرق إليه في مبحثين

  . من الإهمال، و في المبحث الثاني، حق الطفل في المحافظة على نفسه

.16: الإنجاب بين التجريم و المشروعية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمود أحمد طه)1(

¡2007تربية الطفل بين النظري و التطبيقي، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائر، بدون طبعة، سنة / سعيد زيانالأستاذ)2(

.39: ص     

.1967رواه ابن ماجة الحديث رقم )3(
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  حق الطفل في حمايته من الإهمال : المبحث الأول

لقد أكّد علماء التربية أنّ الرجل الراشد هو ابن الخمس سنوات الأولى من عمره، لأنّ 

الطفل لا يتغير كثيرا بعد سن السادسة، و خلال هذه المرحلة المبكرة من حياته تتحدد ملامح 

له من الحب و الحنان و العطف و التقدير ما  شخصيته في المستقبل، فإذا عاش في ظل  أسرة بذلت

أشبع حاجاته و أرضاه فإنه يشب و هو سوي النفس، معتدل المزاج، قوي الشخصية، ثابت 

الأخلاق مقبل الأمل و رغبة على الحياة و الناس، أما إذا فقد ذلك فإنه يكبر و هو مفتقر إلى أهم 

.)1(ه من مواجهة الحياة و صعاا عناصر الاتزان النفسي و الانفعالي، التي تمكّن

و لقد حرص الإسلام على الأسرة و شدد عنايته ا لتكون المحضن الهادئ المستقر للطفل  

، إذ تساعد التربية التي يتلقاها الطفل على تنمية )2(و لتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية 

  .الاجتماعية و العلميةشخصيته من الناحية الدينية، النفسية، 

فمرحلة الطفولة تمثّل أهم و أخطر المراحل في حياة الإنسان الذي خلقه االله سبحانه و تعالى 

)3(كي يستخلفه في الأرض ليعمرها ل
.

و على هذا الأساس رتبت الشريعة الإسلامية حقوقا للطفل يستفيد منها منذ ولادته، 

كالرضاعة و الحضانة و النفقة، علاوة على حقوقه المتعلقة بالولاية على نفسه و ماله خلال سنين 

  . التي يكون فيها قاصرا إلى أن يبلغ سن الرشد

ل حقوقا أدبية كحضانته و تمكينه من و لقد ساير المشرع المنهج الإسلامي إذ أقر للطف

كما أقّر له حقوقا مالية، بحيث ألزم الأب بالنفقة عليه، و كذا إفادته بحقه في الميراث        الرضاعة، 

  .و هو الأمر الذي سوف أتحدث عنه في المطالب الثلاثة التالية

.44و  43: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)1(

.38: صتربية الطفل بين النظري و التطبيقي، المرجع السابق،/ سعيد زيانالأستاذ)2(

اث المتعلقة قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات من الدراسات و الأبح/ عبد االله مفتاحالدكتور)3(

.216: بالطفولة، المرجع السابق، ص
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  حقوق الطفل الأدبية : المطلب الأول

لقد تبلورت هذه الحقوق في كوا حقوقا لها تأثير نفسي في الطفل لما لها من خصائص 

تتميز ا عن باقي الحقوق الأخرى، فهي تواكب نشأته وتحفظ بدنه و صحته و تنمي ذهنه و تحيي 

تحسن خلقه، و يتحقق كل ذلك إذا ما سلكت الأسرة المسلك الصحيح في العناية  ضميره و

  . بالطفل و اعترفت ذه الحقوق ضمنيا و احترمتها عمليا

و على هذا الأساس، اعترف المشرع بالحقوق الأدبية، فمنها ما كان ضمنيا كحق الطفل   

  .و هو ما سأتطرق إليه فيما يلي في الرضاع، و منها ما كان صريحا، كحق الطفل في الحضانة،

  عحق الطفل في الرضا: الفرع الأول

يقصد بالرضاعة تغذية الطفل، و هي الطريق الوحيد للمحافظة على بقاء الطفل و نمـوه،  

.)1(لأنّ لبن الأم أفضل غذاء له من غيره 

فاالله فطر على أن تكون الأم الأقرب لولدها في صغره، و أن يكون منها غـذاؤه، و أودع    

فيها الشفقة و الحنان اللازمين لتحمل هذه المسؤولية، و زينها بالصبر على السهر و المواضبة على 

.)2(إرضاعه و خدمته 

عله ينمـو نمـوا   ضف إلى ذلك، أنّ إرضاع  الطفل من ثدي أمه، وغذاؤه من حليبها، يج

سليما، و يدفع عنه ما يضره، كما أنه يجد في صدر أمه الدفء و الحنان و الراحة فينمو الطفـل              

.)3(و يشب غير معقد نفسيا، منتميا لوالديه بارا  ما 

.62: رجع السابق، صحقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، الم/ الدكتور حسنين المحمدي بوادي)1(

380º: صالمرجع السابق،أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن، لقانون الأحوال الشخصية،/ الدكتور محمد سمارة)2(

و التوزيع، الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر / و الدكتور محمد كمال الدين إمام

.369و  368: ، ص1996بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

.127: الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)3(
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مـن  ، فإنه يعتبر حق  )1(لطفل و نموه الأم لا يماثله شيء آخر لصحة او نظرا من أنّ لبن 

ق المقررة له، و للأسف الشديد أن المشرع لم يخصص نصا قانونيا في قانون الأسرة يلزم فيه الحقو

مـن قـانون الأسـرة             3في الفقـرة   36و إنما اكتفى في المـادة  ¡)2(الآباء على إرضاع الطفل 

  ". التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد و حسن تربتهم،...يجب على الزوجين،: "بقوله

 ـ  زوجين و ما يلاحظ على هذا النص، أنه جاء عاما في مفهومه، إذ أوجب المشرع على ال

السهر على تحقيق مصلحة الأولاد و ذلك بتربيتهم تربية حسنة و رعايتهم و الحفاظ عليهم، إذ لم 

 يبين فيما تتمثل هذه الرعاية و لا كيف تتم هذه التربية، ضف إلى ذلك أن عدم وجود نص صريح

يفتح اال لكل أم أن ترفض إرضاع طفلها بحجة أا غير  يجبر فيه المشرع الأم على إرضاع الولد،

ملزمة بذلك، و إن حصل هذا، فسوف يكون انتهاكا لحق من حقوق الطفـل و هـو حقـه في    

  . الرضاعة،  و سببا في تعريض حياته للهلاك و لكثير من الأمراض

  باتفاق الأطباء، فالطفل قد تكون من دم  اللبن الصناعـيو الرضاع له أهمية بالغة بالنسبة إلى الطفل، فلبن الأم أفضل من )1(

  أمه و هو في أحشائها،  فلما برز إلى الوجود تحول الدم إلـى لبن يتغذى منه و هو منفصل منها، فهو الـذي يلائمه في       

معه بحسب سنه، و لا يخشى على الطفل منه من علّة بدنية أو خلقية تكون فيه، تفسير المراغي، أشار   التغذية، و هو سائر       

.34و  33: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ إليه الدكتور محمد زرمان

المشرع بموجب قانون الأسرة المعدل تحت رقم     التي ألغاها 39لكن في ظل قانون الأسرة القديم و بالضبط في المادة )2(

، كان ينص صراحة على إلزامية الأم على إرضاع  الطفل متى كانت قادرة 2005ماي سنة  4و المؤرخ في  09–05

". ، إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم ...يجب على الزوجة،: " على  ذلك،  بحيث كان نصها علـى النحو التالي

ا لو أبقى المشرع على هذا النص، حتى يضع حدا لكل أم  ترفض القيام ذا الواجب، و حتى يحترم هذا الحق المقرر وحبذ

فبالمقارنة مع  بعض  التشريعات العربية الأخرى، و على رأسها قانون الأحوال  الشخصية الإماراتي نظّم مسألة . للطفل

تتعين الأم لإرضاع ولدها    : " التي جاء نصها  على النحو التالي 150لمادة الرضاعة و ألزم فيها الأم  بإرضاع طفلها في ا

و تجبر على ذلك، إذا لم يكن للولد و لا لأبيه مال يستأجر به مرضعة، و لم توجد متبرعة، أو إذا لم يجد الأب من ترضعه 

  ".   غير أمه، أو  إذا كان لا يقبل ثدي غيرها
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عدم إجبار الأم على إرضاع الطفل، فإنه لا منـاص   و مهما يكن، من موقف المشرع من

  .من قانون الأسرة 222من الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية حسب المادة 

  و على هذا الأساس، سوف أتطرق إلى تحليل هذا الحق من خلال موقف الشريعة الإسلامية

 تعالى و ذلك لقولـه بحيث أوجبت الإرضـاع على الأم و أـا تسأل عنه أمام االله من ذلك،

لَه والَوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَين لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلىٰ المَولُود : " عز و جلّ

و ارضت َ الدةٌ بِولَدها، ولاَ مولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالمَعروف لاَ تكَلَّف نفْس إلا وسعها لا

هلَد1(" بِو(.

فالرضاعة حق من الحقوق التي شرعها الإسلام للطفل، إذ لا يعيش إلاّ ا، و هـي مـن   

الحقوق الواجبة على الأب، فإن امتنعت أمه عن إرضاعه، كان على أبيه أن يأتي له بمـن ترضـعه   

.)2(إحياء للولد

التشريع الإسلامي قد قرر للطفل حق الإرضاع، ليضمن له سببا مـن أهـم   وذا يكون 

أسباب حياته، حتى لا يضيع هذا الحق بشقاق الزوجين أو طلاقهما، فقد نظّم أحكامه بما يضمن 

  .حصوله للطفل في جميع الأحوال

فقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الأم ضرورة إرضاع طفلها ديانـة، سـواء كانـت    

  فإن امتنعت عنه مع القدرة عليه كانت مسؤولة عن ذلك ،)3(جة بأب الرضيع أو مطلقة منه متزو

.231: سورة البقرة، الآية)1(

.126:الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص / الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)2(

62º: حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمدي بوادي)3(

، و الدكتور علي 369: الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامـي، المرجع السابق، ص/ و الدكتور محمد كمال الدين إمام

¡4دراسات إسلامية، منشور بمجلة الحقوق، الكويت، السنة " م و الطفل الإسلا: " مقال بعنوان/ عبد المنعم عبد الحميد

الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بين / ، و الدكتور بدران أبـو العينين بدران175: ، ص198، سنة  3-1العدد 

ضة العربية، بيروت، بدون المذاهب الأربعة السنية و المذهب الجعفري و القانون، الجزء الأول، الزواج و الطلاق، دار النه

.531:، ص1967طبعة، سنة 
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كأن تترك الرضاعة محافظة على رشاقتها و جمالها، وهذا يتنافى مع المصـلحة العليـا    ،)1(أمام االله 

لاَ تضار : " للطفل، إلاّ إذا كان في الإرضاع ضرر أكيد ا أو بالطفل، كمرض مثلا، لقوله تعالى

.)3(بحيث تأثم لو امتنعت عنه و هي قادرة عليه . )2(" والدةٌ بِولَدها 

الطفل من هذا الحق حتى بعد طلاق أمه، بل حتى إن حكم على أمه بعقوبة، فإنه و يستفيد 

.)4(تتوقف إقامة الحد عليها حتى تنتهي أمه من رضاعة 

و هناك حالات ثلاث التي يجب فيه على الأم أن ترضع طفلها بنفسها قضاء إذا تعينت لها، 

مرضعة و لم توجد متبرعة، أما الحالة الثانيـة،  فالأولى إذا لم يكن للولد و لا لأبيه مال يستأجر به 

.)5(إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها، و الثالثة، إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها 

؛ و الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد 600: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)1(

.36: ، ص2008تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة / زيدان

.231: سورة البقرة، الآية)2(

أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية و المذهب الجعفري / الأستاذ محمد مصطفى شلبي)3(

.718: ، ص1988قانون، دار النهضة العربية بيروت، بدون طبعة، سنة ال

  . حقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع و الموضع السابقان/عبد الرزاق حمدانعبد المطلبالدكتور)4(

 يـفَقَالَ لَها النبِ: " ت حبلى من الزنا و خير دليل علـى ذلك  قوله عليه الصلاة و السلام للغامدية، المقّرة بالزنا و كان     

 ي اللَّه هذَا قَد ولَدت قَالَ فَاذْهبِيصلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم ارجِعي حتى تلدي فَلَما ولَدت جاءَت بِالصبِي تحملُه فَقَالَت يا نبِ

تح يهعضفَـفَأَر يهمفْطى تف بِيبِالص اءَتج هتا فَطَملَّى ـلَمص بِيالن رفَأَم هتفَطَم ذَا قَده اللَّه بِيا ني زٍ قَالَتبةُ خرسك هدي ي

لَّمسو هلَيا  اللَّهم علَيهع الحد لَّىفهـذا الحديث يؤكد إقرار الرسول . 21871، رواه مسند أحمد الحديث رقم "بإقَامةص 

اللَّه لَّمسو هلَيبحق الطفـل فـي الرضاع، كما يدل على تأخير إقامة الحد من أجل مصلحة الطفل حتى و إن كان طفلا  ع

  .غير شرعي

ور محمد كمال ؛ و الدكت601و  600: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ زكي الدين شعبان)5(

أحكام و آثار / الدكتور محمد سمارة369º: الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص/ الدين إمام

أحكام / ؛ و الدكتور أحمد فراج حسين381: الزوجية، شرح مقارن، القانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص

؛ و الدكتور بدران أبو 215و  214: و نفقة الأقارب، المرجع السابق، ص الأسرة في الإسلام، الطلاق و حقوق الأولاد

الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بين المذاهب الأربعة السنية و المذهب الجعفري و القانون، الجزء الأول، / العينين بدران

.532: الزواج و الطلاق، المرجع السابق، ص
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لعدم قدرا على ذلك، فهنا ينبغي على الأب أن نعت أما إذا لم تتعين الأم للرضاع، أو امت

يسترضع لطفله، أي أن يحضر لطفله مرضعة مأجورة، على شرط أن يوفي المرضعة أجرها، لقولـه  

.)1(" روف و إِنْ أَردتم أَنْ تسترِضعوا أَولاَدكُم فَلاَ جناح علَيكُم إِذَا سلمتم ما أَتيتم بِالمَع:" تعالى

فقد فرض االله سبحانه و تعالى على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين، كما جعله حقـا  

من حقوق الطفل كما أوضحت آنفا، فمدة الرضاعة التي تستحق الأم الأجـر عليهـا عـامين    

بالاتفاق، و لا تستحق الأجر بعدهما، أما إذا كانت المرضعة غير الأم فإا تستحق الأجر في المـدة  

يها، فإذا انتهت المدة، و كان الطفل لا زال بحاجة إلى الرضاعة، لم تجبر على الاستمرار في المتفق عل

إرضاعه، إلاّ إذا أبى الطفل أنّ يأخذ ثدي غيرها  فتجبر عند ذلك أن ترضعه بأجر المثل، حتى يقبل 

.)2(ثدي غيرها أو يستغني عن الرضاعة 

إنّ تحديد االله سبحانه و تعالى لمدة الرضاعة بحولين كاملين ذلك أا تعتبر الفترة التي يتكون 

الطب الحديث، إذ توصل إلى أنّ  ، و هذا ما أثبته النتائج العلمية في )3(فيها الطفل صحيا و نفسيا 

وفره على الاحتياجات لبن الأم هو الغذاء الأمثل لتغذية الطفل خلال العامين الأولين من حياته، لت

الطاقة، البروتين، الدهون، الأملاح المعدنية، الفيتامينات، و هو الذي : الغذائية الضرورية و هي

يمكّن الطفل من اكتساب الوزن الضروري له بحيث يتضاعف وزنه خلال ستة شهور، و يصل إلى 

.)4(ثلاثة أمثال هذا الوزن خلال العام، دون مضاعفات

.231: سور ة البقرة، الآية)1(

أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن، لقانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق،                 / الدكتور محمد سمارة)2(

.383و 382:  ص

.130: ص حقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق،/عبد الرزاق حمدانعبد المطلبالدكتور)3(

، مارس  54، منشور بمجلة الأمة، العدد "ماذا تعرف عن لبن الأم : " مقال بعنوان/ الدكتور أبو العلا واصل محمود)4(

.34: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان، أشار إليه72: ، ص1985
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و الأهم لتغذية الأطفال  يعية تعتبر المصدر الرئيسو نتيجة لما سبق ذكره، فإن الرضاعة الطبي

بعد ولادم، إذ تجمع الرضاعة الطبيعية بصورة مثالية بين المكونات الأساسية الثلاثة للتغذية 

.)1(السليمة أي الغذاء و الصحة و الرعاية 

كما أنّ الطفل يحصل من حليب أمه على حماية أفضل للأغشية المخاطية من أجهزته 

الهضمية و التنفسية، مما يكسبه مناعة ضد الإسهال و إصابات الجهاز التنفسي، و كما تحدد 

الرضاعة الطبيعية نسبة الإدراك لدى الطفل، فقد بينت الدراسات على أنّ الأطفال الذين تغذوا 

درجات ممن اعتمدوا كليا على  8تمتعون بصورة عامة بمعدلات ذكاء أعلى بنحو بحليب الأم ي

.)2(الرضاعة بالزجاجة

، و فضلت أن يتغذى الإسلامية ما لعملية الرضاعة من أهمية للطفلالشريعة تهتثبأ هذا ماو

طفل الذي والجدب النفسي التي يتعرض لها الحيث يكون بمأمن من الأمراض الجسمية من لبن أمه

.)3(، فأوجبتها على الأم و جعلتها حقا له يتغذى بجرعات من الحليب الصناعي

نفسي  موقف يإنما هفقط، و ليست مجرد إشباع حاجة عضوية  الرضاعةو أخيرا، ف

  .تشمل الرضيع والأم وهو أول فرصة للتفاعل الاجتماعي شامل،اجتماعي

.177: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)1(

.172: ، ص1مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، الهامش رقم/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)2(

التي نادت بضرورة تمكين الطفل من الرضاعة الطبيعية و على رأسها الوضعية  التشريعاتالإسلامية وقد سبقت الشريعة)3(

التي اعترفت بضرورة حرص الوالدين و وعيهم بمدى أهمية الرضاعة الطبيعية، إذ جاء في نص 1989اتفاقية حقوق الطفل 

ل بالمعلومات الأساسية كفالة تزويد جميع  قطاعات اتمع و لا سيما الوالدين و الطف: " بقولها 2الفقرة   24المادة  

، بل أكثر من ذلك هناك من الاتفاقيات الأخرى  التي لها صلة "المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية 

بحقوق الطفل، خاصة بتلك المتعلقة بالأمومة التي نظمت في بعض نصوصها كيفية السماح للأم العاملة، إرضاع ولدها إذ 

تعتبر فترات التوقف عن العمل : " بقولها 1952لعام  103من اتفاقيـة حماية الأمومـة رقم  2فقرة  ال5المادة تنص 

بغرض الإرضاع  بمثابة ساعات عمل و تدفع أجورها على هذا الأساس في الحالات التي تخضع فيها هذه المسألة للقوانين أو 

للاتفاقات الجماعية فتحدد الشروط  بموجب الاتفاق ذي  اللوائح أو تنظم بموجبها، أما إذا كانت هذه المسألة خاضعة

".الصلة 
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حق من حقوق الطفل ضمنها الإسلام له صراحة       الرضاعةو على هذا الأساس، تعتبر 

و قرر له حماية و ضمانا لحياته و رتب عليها مسؤوليات و التزامات، كما أقرا بعد ذلك 

التشريعات الوضعية، أما المشرع الجزائري لم ينص عليها  صراحة كما سبق ذكره و لم يعارضها 

و لكن يفهم ضمنيا أنه لا يمانع من الأخذ بأحكام  لغى،من قانون الأسرة الم 39رغم إلغائه للمادة

  .الرضاع بما جاء في الشريعة الإسلامية

إنّ هذا الحق غير كافي، ينبغي تدعيمه بحق أدبي آخر حتى تنمو شخصية الطفل في أسرة 

تقوم على التراحم و العطف و الاهتمام و هي ترعى طفلها، و المتمثل في الحضانة، و هو ما  

  .ضحه فيما يليسأو

  حق الطفل في الحضانة: الفرع الثاني

حاجة ماسة إلى في  يكون عندمامصلحة الصغير تقتضي تربيته في سن معينة إنّ 

.)2( الحضانة أي)1(الأولى هي الفترة المعبر عنها بولاية التربية  الرعاية والحفظ والصيانة و

؛ و أيضا 99 :ص، القاهرة، بدون ذكر تاريخ الطبع، دار الفكر العربي ،تنظيم الإسلام للمجتمع  /أبو زهرة  محمد الإمام)1(

التشريع التشريع / ؛ و الأستاذ محمد شوقي أمين404 :ص، القاهرة، دار الفكر العربيالأحوال الشخصيـة، / مؤلفه

82º: ، دون ذكر تاريخ الطبع، صالإسلامي للأحوال الشخصية و التكافل الاجتماعي، المكتب المصري سميركو

شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثاني، لطلاق و آثاره، المرجع السابق،/ و الدكتور عبد الرحمن الصابوني

.321:ص

 وذة من الحضن، مأخ - والفتح أشهر ،ة بفتح الحاء وكسرهـالحضان"  :لغويا بأا الحضانة فيتعرعلى تفق كاد الفقه ي)2(

وحضنت  ،ه إلى صدره تحت جانبهإذا ضم فيقال حضن الطائر بيضه ،أو الجنب ،أو ما بينهما ،أو العضدان و هو الصدر

127º: صمنجد الطلاب، المرجع السابق،/ يراجع فؤاد إفرام البستاني".  نبهاج إلى الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها أو

؛ و الأستاذ  أحمد عبيد 209: ، ص1997العلمية، الطبعة الأولى، الشامل،  هيئة الأبحاثالقاموس العربي / و الأداء

الأحوال الشخصية في الفقه و القضاء، الجزء الأول، الزواج و الطلاق و آثارهما، مطبعة عصام، بغداد، سنة / الكبيسي

السنة و مذاهب قارنة بين مذاهب أهلالشريعة الإسلامية دراسة م/ ؛  و الأستاذ محمد حسين الذهبي378: ، ص1977

.416:، دون ذكر مكان الطبع، ص1968الجعفرية، سنة 
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على النحو      من قانون الأسرة 62الحضانة في المادة عرف المشرع الجزائريو لقد 

والسهر على حمايته  ،والقيام بتربيته على دين أبيه ،وتعليمه ،الحضانة هي رعاية الولد:" الآتي

  ".حة و خلقا وحفظه ص

قد عرف  الجزائري يلاحظ أن المشرع الجزائري من قانون الأسرة 62المادة و بالرجوع إلى          

وظائفها، بأن وضح الجوانب المتممة لها، لكي  تعدادها، غير أنه وسع من خلال أهدافمن الحضانة 

تؤدي في نظره المعنى الحقيقي للحضانة، و هذه الجوانب متمثلة في الجانب الجسماني و الجانب 

  . المعنوي و الجانب العقائدي، و أخيرا الجانب التربوي

فعلى و ما يجدر ملاحظته، أنّ المشرع لم يلتزم الصمت في تنظيم مسألة الحضانة، كما 

، بغرض )1(و إنما أحسن صنعا عندما قننها في مواد خاصة  –كما سبق بيانه  –بالنسبة للرضاعة 

توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمحضون و هو في يد حاضنه، إذ أورد أحكاما بعضها جاء 

  .مفصلا  و بعضها الآخر جاء مختصرا

وفقا  - ي الطفل كيفما تكون وضعيته أ -  العاجز برعايةالمؤهل فالحضانة هي قيام الحاضن 

  .حتى يبلغ أشده لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بكيفية الرعاية

، و توفير ما يحتاجه من مقومات لو تتطلب هذه المرحلة من الوالدين عناية خاصة بالطف

عنى يجب النمو البدنية و الروحية، فالطفل هو بحاجة ماسة إلى من يرعاه و يسهر على مصالحه، بم

  .أن يعيش مع أشخاص قادرين على رعايته و درء الضرر عنه

  .، من قانون الأسرة الجزائري72إلى  62و هذه المواد التي عالجت موضوع الحضانة هي المواد من )1(
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الأشخاص أحد  معأو  ،الأبوين في حالة قيام الزوجية معإلاّ  حقّقلا تت طفلتربية الإنّ 

  . أو وفاة أحدهما ،عند طلاق الأبوينطفل الالمؤهلين لتربية و رعاية 

إنّ مدار الحضانة هو مصلحة المحضون، فقد شرعت لأجله، فإلى جانب أا لا تمارس إلاّ 

، فإا دف إلى مراعاة مدى تأثير تلك الرعاية         )1(إذا كان الحاضن مستوفيا لكل الشروط 

جانبها النفسي و الاجتماعي، وكذا معالجة المشاكل المثارة و المؤثرة في لى المحضون من و التربية ع

نفسية الطفل إذا ما أساء الحاضن كيف ما كانت مرتبته من الحواضن التوجيه و التأديب          

  .و الرعاية

و لقد سبقت الشريعة الإسلامية غيرها في التنبيه إلى أهمية الحضانة و خطورا، و تأثيرها 

على المحضون، عقليا و سلوكيا، و لا شك أنّ أسمى ألوان التربية، تربية الطفل في أحضان والديه، 

ة الحضانة             لما يناله من رعايتهما، و القيام بما ينمي جسمه و عقله، و يزكّي نفسه، و نظرا لأهمي

و خطورا البالغة، فقد أوجبتها  الشريعة الإسلامية على الحاضن أو من يقوم مقامه عند العجز أو 

الموت، لأن في ترك الحضانة خاصة عند افتراق الزوجان ما يعرض الطفل للمخاطر التي تعاني منها 

لتي يقوم ا الأطفال لا سيما أطفال الكثير من المشاكل اتمعات، نتيجة الانحرافات المثيرة ا

الشوارع، الذين تأثروا بسلوكيات منحرفة، نتيجة لما ينشأ بين الزوجين من نزاعات و خصومات 

.)2(و تفكك، تعود بدورها على سلوك الطفل 

لحاضن و الحاضنة، و معنى ذلك، أنه يجب على الحاضن أن تتوفر فيه شروط، و قد تكون هذه الشروط مشتركة بين ا)1(

الخ، و قد تكون هذه الشروط مختلفة بينهما، فبالنسبة  للحاضن يشترط فيه ... كسلامة العقل و البلوغ و حسن الخلق

اتحاد الدين بينه و بين المحضون، أما بالنسبة  للحاضنة فقد اختلف الفقهاء حول اتحاد الدين بينها و بين محضوا، و تجنبا 

  .  بحث اكتفيت فقط بذكر بعض هذه الشروط دون التطرق إلى تفصيلهاللخروج عن موضوع ال

  المرجع السابق،   الفقه الإسلامي،الحضانة و أثرها في تنمية سلوك الأطفال في / الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)2(

.3: ص       
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الدة وولَدها فَرق اللَّه بينه من فَرق بين و: " و قد أكّد ذلك عليه الصلاة و السلام في قوله

ةاميالْق موي ةبالْأَح نيبى عن التفريق بين الأم      . )1(" و فإذا كان الرسول صلى االله عليه و سلم

حياته،  إلى من يرعاه و يعتني به  في المرحلة الأولى من و طفلها، فهذا يدل على مدى حاجة الطفل

عليه و يرحمه، و لا يتلقى عطف ي و، كما هو بحاجة إلى من يشفق عليه )2(ذلك  عاجزا عنلكونه 

ذلك إلاّ من أمه التي تحمل هذه الأخلاق الفاضلة التي أمر ا القرآن الكريم و نادت ا السنة 

 .النبوية الشريفة

تي أشارت إلى بل أكثر من ذلك، تتأكد أهمية الحضانة من خلال نتائج بعض الدراسات ال

أنّ حرمان الطفل من حضانة أمه و رعاية أبيه، يؤدي إلى تعرض الطفل إلى الكثير من مظاهر الخلل 

.)3(في نموه و تربيته و يجعله أكثر عرضة للضياع و الإهمال 

فقد ألقى الإسلام و تبعه في ذلك المشرع مهمة حضانة الطفل على عاتق والديه،           

لية مشتركة بينهما، بل اعتبر تربيته و تنشئته بصورة صحيحة أمانة في أعناق و اعتبرها مسؤو

والديه، و إلزامهما بأداء هذه الأمانة خير أداء و الحفاظ عليها، لأما راعيا الطفل  و مسؤولان    

    عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ فَكُلُّكُم أَلاَ :" ...عنه، مصداقا لقول رسول االله عليه الصلاة و السلام

هتيع4("  ر(.

.22401رواه مسند أحمد، الحديث رقم )1(

.61: ، ص1992حقوق الطفل و رعايته، الدار الجماهيرية، ليبيا، الطبعة الأولى، سنة / الدكتور عبد السلام الدويبي)2(

دراسة مقارنة  في ضوء أحكام القانون الدولي و الشريعة الإسلامية   حقوق الطفل: "مقال بعنوان / الدكتور مخلد الطراونة)3(

هـ، الموافق 1424، منشور بمجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة و العشرون، ربيع الآخر "و التشريعات الأردنية 

.296و  295: ، جامعة الكويت، ص2003الموافق ليونيو 

.3408رواه صحيح مسلم، الحديث رقم )4(
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الطفل أمانة عند والديه، و قلبه الطاهر : " و في هذا الصدد، يقول الإمام الغزالي رحمه االله

جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش و صورة، و هو قابل لكل ما نقش، و مائل لكل ما 

به أبواه، يمال به إليه، فإن عود الخير و علمه نشأ عليه، و سعد في الدنيا و الآخرة و شاركه في ثوا

و كل معلّم له و مؤدب، و إن عود الشر و أهمل إهمال البهائم شقي و هلك، و كل الوزر في رقبة 

.)1("القيم عليه و الوالي له 

فالحضانة مسؤولية الأسرة اتجاه أطفالها، و خاصة الأم التي ينبغي عليها القيام بشؤوا، 

من التعرض للهلاك، فمدار الحضانة  النفع و النفع لا  للمحافظة عليهم و إشباع حاجام حماية لهم

يتحقق إلاّ عند أمه، لأا أكثر تعاملا مع طفلها نظرا لبقائها معه و لاتصالها الدائم به إذا ما قرنت 

بعلاقة الأب معه الذي لا يراه إلاّ في آخر النهار لانشغاله بالعمل طواله، لكن يثار تساؤل هل كل 

على عاتقها ؟، أو هل كل أم تدرك معاني التربية و التوجيه     ةالمسؤولية الملقا أم لطفل تدرك هذه

  . و مدى خطورا إذا ما قصرت في العناية به؟

إنّ الجواب على هذا التساؤل، يحتاج إلى التطرق إلى نقطة جد مهمة تكمل الهدف من 

لتربية و التوجيه و مدى أثرها في تقرير الحضانة و هو مصلحة الطفل، و تلك المتمثلة في وسائل ا

  .نفسية الطفل وفي تكوين شخصيته

و لقد أثبتت : " و يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي في هذا المضمار

نفسية للطفل لا يشبعها العلوم الحديثة صحة ما قرره الإسلام بشأن حضانة الطفل، فالحاجة ال

بأضرار بالغة حين ينفصل عن أمه خلال خمس سنوات الأولى من سوى أمه، و قد يصاب الطفل 

  يتأثر إيجابا و سلبا بما يلقى من حنو أو قسوة منذ الأشهر الأولى   الطفلعمره و لو لفترة قصيرة، ف

  دراسة مقارنة  في ضوء  أحكـام القانون الدولي حقوق الطفل،: " مقال  بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونـةأشار  إليه)1(

  /أشار  إليه الدكتور محمد زرمان؛ كما293و  292: ، المرجع السابق، ص"و الشريعة الإسلامية و التشريعات الأردنية      

.64: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص     
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.)1(لحياته تأثرا يصاحبه بقية عمره

إنّ موضوع التربية من المواضع التي لا يمكن التقليل من أهميتها، نظرا للنتائج الإيجابية التي 

تعود على الطفل إذا ما أحسن القائم على رعايته في التربية، و نجد المشرع و اقتداء بالشريعة 

لأخلاق الإسلامية حثّ على ضرورة الاهتمام بالطفل و الإحسان إليه و تقديم له أسمى معاني ا

في  36وتربيته تربية حسنة حتى ينشأ سوي السلوك معتدل الصفات، و هذا ما نصت عليه المادة 

التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية ... يجب على الزوجين: ّ من قانون الأسرة بقولها 3الفقرة 

جب ، و أحسن المشرع عندما جعل من التربية و رعاية الأولاد وا"الأولاد و حسن تربيتهم 

  .مشترك بين الوالدين

لأنه يدرك تماما أنّ الطفل مخلوق ضعيف و أنّ طبيعته تتصف بالمرونة القابلة للتشكيل،     

و للتأثر بالبيئة المحيطة به، حيث تكون جميع حواسه و ملكاته الذهنية في حالة من الاستعداد 

.)2(لاستقبال كل ما يرد إليها  

تلك التوجيهات المتمثلة في تعليم الطفل مبادئ الأخلاق        المقصودة هي  )3(و التربية 

و أصول الدين، و تأديبه بالحسنى إذا ما انحرفت سلوكه، و يمكن الاستعانة بوسائل التربية بما 

جاءت به الشريعة الإسلامية، فإنّ من أحسن الطرق التربوية تلك التي تعتمد على الإقناع          

ق و التنبيه إلى التأديب السليم، و أما العقاب يكون آخر مرحلة يصل إليها و الترغيب و التشوي

ما هو إلاّ تقويما لسلوكات الطفل المعوجة و لا فالتأديب. )4(المربي بعد استنفاذ الطرق الأخرى

يجوز أن يدخل في باب التسلّط كما هو الحال عند بعض الآباء و الأمهات و لا تعسفا و لا انتقاما 

.)5(لطفلمن ا

  ، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دراسة مقارنة / الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي)1(

.72: المرجع السابق،  ص     

.64: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)2(

أشار إليه الأستاذ عبد ايد / يراجع  لسان العرب" الزيادة و النشأة  و التغذية و الرعاية و المحافظة : " و تعرف التربية لغة)3(

.35: ، ص2004التربية الإسلامية للأولاد منهجا و هدفا و أسلوبا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة / طعمة حلبي

.48: تربية الطفل بين النظري و التطبيقي، المرجع السابق، ص/ الأستاذ سعيد زيان)4(

  . تربية الطفل بين النظري و التطبيقي، المرجع و الموضع السابقان/ الأستاذ سعيد زيان)5(
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تلعب الأسرة دورا إيجابيا في تربية الأبناء  و لكن لن يتأتى ذلك إلاّ ساس،  و على هذا الأ 

إذا كانت بالفعل أسرة مطمئنة لأبنائها، لذلك التشدد و قسوة الآباء في معاملة الأبناء و مراقبتهم 

 ، فقد أثبتت الدراسات النفسية أنّ جو الأسرة أنفع للأولاد      )2(ضررها جسيم )1(المفرطة للأبناء 

.)3(و أفضل لتكوينهم ورعايتهم و غرس معنى العطف و التراحم في نفوسهم

¡1997و لعل أهم أساليب التربية هو ما أوضحه ميثاق الطفل في الإسلام الذي صدر عن جامعة الدول العربية عام )1(

، بأن  بين مجالات التي يمكن أن 2004ماي  23و اعتماده من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 

  :" من هذا الميثاق بقولها  23تتحقق فيها التربية الحسنة للطفل أذكر من بينها المادة 

للطفل الحق تجاه والديه أن  يقوما بمسؤوليتهما المشتركة عن إحسان تربيته تربية قويمة و متوازنة، و عن نموه    -أ 

هذا الحق إلى كل من يحل محل الوالدين من المسؤولين عن رعايته و القيام على  العقلي و البدني، و ينصرف

  .مصالحه، و تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي

و من أوليات التربية الأساسية تعليمه قواعد الإيمان، و تدريبه على عبادة االله، و طاعته، و تأديبه بآداب  -ب 

خلاق، و تعويده  على اجتناب المحرمات، و سائر سلوكيات و العادات السيئة و الضارة الإسلام، و مكارم  الأ

و البعد عن قرناء السوء، و توجيهه إلى الرياضـة المفيدة، و القراءة النافعة، و أن يكون الوالدان أو المسؤولون 

  .عن رعيته قدوة عملية  صالحة له في كل ذلك

حه هامشا من الحرية، وفقا لتطوره العمري، بما يعمق شعوره بالمسؤولية، تمهيدا    و عليهم مراعاة التدرج في من -ج 

  .لتحمله المسؤولية الكاملة عند بلوغه السن القانوني

من الضروري حماية الطفل و خاصة في سن المراهقة من استثارة الغرائز الجنسية، و الانفعال العاطفي عند التوعية  -د 

  :ع الأحوالالجنسية، و يجب في جمي

  .استخدام الأسلوب الأمثل في التعبير، و الملائم لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل العقلي و الوجداني - 1

  إدماج المعلومات الجنسية بصورة ملائمة في مواد العلوم المناسبة لها كعلم الأحياء، و العلوم الصحية،  - 2

.    لدينيةو العبادات و الأحوال الشخصية، و التربية ا    

اقتران عرض مواد التوعية الجنسية، بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية المتصلة ذه الناحية، و بيان  - 3

  .الحلال و الحرام، و مخاطر انحراف السلوك الجنسي عن التعاليم الإسلامية السامية

ات التي تشجع على الانحراف، أو على و في جميع الأحوال، ينبغي العمل على وقاية المراهقين من الممارس -هـ 

إثارة الغرائز الدنيا المخالفة للتعاليم الدينية و لقيم اتمع، و ذلك بمنع الاختلاط في المدارس الإعدادية و الثانوية، 

 و النوادي الرياضية، و تعيين مدربات للفتيات ا، و منع  ارتياد المراهقين من الجنسين لأماكن الفساد و اللهو

  ".                     العابث، و تقرير عقوبات رادعة للمسؤولين عن تلك الأماكن  في حالة مخالفة ذلك 

.48: تربية الطفل بين النظري و التطبيقي، المرجع السابق، ص/ الأستاذ سعيد زيان)2(

.100: حماية الجنين في الشريعـة و القانون،  دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص/ الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك)3(
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و خلاصة القول، أنّ تربية الأطفال تربية صحيحة ليست واجبا وطنيا و إنسانيا فحسب، 

التربية صحيحة مـا  ، و )1(بل إا فريضة روحية مقدسة، و واجب شرعي لا يمكن للآباء تجاهله 

يقول الأستاذ وسيم حسـام الـدين      هي إلاّ عملية بناء للقيم، لأنّ الهدف الأسمى من التربية كما

هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، و لهـم  : " الأحمد

يدا و تـدرك رسـالتها   القدرة على صنع ذلك المستقبل، أجيال تؤمن برا و تتمسك بمبادئ عق

القومية  و تخلص لوطنها في ثقة بنفسها و أمتها و تلتزم بمبادئ الحق و الخير تتطلّع فكرا و ممارسة 

.)2(" و سلوكا نحو المثل الإنسانية العليا في سلوكها الفردي و الجماعي 

آخر وهو  لكن الاهتمام بجانب التربية بالنسبة للطفل غير كافي، بل يجب أن يدعم بحق

ث و كل ما يتعلق بالمال، و هو الأمر الذي سوف أتطرق اعنايته من الناحية المالية كالنفقة و المير

  .المطلب التاليفي إليه 

، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهاديالأستاذ )1(

.105: المرجع السابق،  ص

الشريعة الإسلاميـة و الاتفاقيات الدوليـة، منشورات  في ضوءالطفلحماية حقوق /الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد)2(

.243: ، ص2009وت، سنة الحلبي الحقوقية بير
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  حقوق الطفل المالية : المطلب الثاني

لم يغفل المشرع عن تنظيم الحقوق المالية للطفل، إذ خصها بنصوص دقيقة، و هذا إدراك 

منه لمدى أهميتها في حياة الطفل، الذي لا يمكنه أن ينمو و يستقر إلاّ بوجود دعم مالي يساعده 

  .على ذلك

لهذا فالجانب النفسي و العاطفي و الاجتماعي للطفل غير كافي، بل لا بد أن يسعى الأب 

  . إلى الإنفاق عليه و كذا تمكينه من حقه في الميراث و من كل ما يقارا في هذا المعنى

ميراث، و لقد تأثر المشرع بموقف الشريعة الإسلامية التي قررت حقوقا للطفل من نفقة،

  .و وقف، و هذا ما أوضح في الفروع التاليةوصية، هبة، 

)1(حق الطفل في النفقة : الفرع الأول

إنّ إعالة الطفل من أفضل القربات، و التفريط في ذلك منقصة في الدين و الخلق الكريم، 

فلا ينبغي على الأب أن  يمسك عن الإنفاق على أولاده متعمدا، و إنما ينبغي عليه يئة لهم الغذاء 

  . سكن والملبس و غيرها من المستلزمات التي يحتاجواو الم

  ، يراجع الأسيـل القاموس العربـي الوسيط، المرجـع "مـا ينفق مـن الدراهم و غيرهـا : " و تعرف النفقة لغـة)1(

.743: السابق، ص      



109

و لحقها في ذلك  فالنفقة على الطفل حق من حقوقه الأساسية، قررته له الشريعة الإسلامية

لقوله عز                )1(المشرع، فلقد فرضت الشريعة الإسلامية على الآباء النفقة على الأولاد

.)2("و علَى الْمولُود لَه رِزقٌهن و كسوتهن بِالمَعروف : " و جلّ 

  .من قانون الأسرة الجزائري 80إلى  75أما المشرع فقد عالج موضوع النفقة في المواد من 

و النفقة الواجبة تكون في حدود الكفاية و الاحتياج و لا تكون بالتبذير، فعن عائشة 

إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحيح ولَيس يعطينِي وولَدي ما رضي االله عنها أنّ هنداً قالت يا رسول االله 

خذي ما : " فقال لها الرسول عليه الصلاة و السلام  يعلَم ماله وهو لاَما أَخذْت من  يكْفينِي إِلاَّ

وفربِالمَع كلَدو و يككْف4(، لأن النفقة شرعت لدفع الحاجة، و الحاجة تدفع بالكفاية)3("ي(¡

و الفروع على تجب نفقة الأصول على الفروع  : " من قانون  الأسرة  77و هذا ما أكدته المادة 

  . ، فكل ما سد الكفاية دخل فيها... " الاحتياجالأصول، حسب القدرة و 

من قانون  75و لقد أوجب المشرع الجزائري النفقة على الأب، و ذلك بصريح نص المادة 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن : " الأسرة التي جاء نصها

  الإناث إلى الدخول، و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقليـة أو بدنيـة الرشد و 

.56: حقوق الطفل بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمـدي بوادي)1(

.231سورة البقرة، آية )2(

.4945رواه  البخاري، الحديث رقم )3(

/ ؛ و الدكتور محمد سمارة679: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/  الأستاذ زكي الدين شعبان)4(

؛ و الأستاذ الدكتور محمد 412: أحكام و آثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق،  ص

268º: دراسة تاريخية و تشريعية و قضائية، المرجع السابق، ص أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين،/  كمال الدين إمام

35º: الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص/ و الأستاذ محمد جمال أبو سنينة

.145:حقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ و الدكتور عصام أنور سليم 
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  ".بالاستغناء عنها بالكسب أو مزاولا للدراسة و تسقط 

و قد أصاب المشرع الجزائري عندما راعى حق الطفل في النفقة و ما يحتاجه من 

مستلزمات النفقة من غذاء، و كسوة، و علاج، و مسكن و نفقات الدراسة و غير ذلك من 

كان عاجزا النفقات التي يحتاجها الطفل في حياته مما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة متى 

من  قانون الأسرة التي بينت مشتملات  78عن الإنفاق على نفسه، و هذا حسب ما ذكرته المادة 

الغذاء و الكسوة و العلاج، و السكن أو أجرته، و ما يعتبر من : تشمل النفقة: " النفقة بقولها

".الضروريات في العرف و العادة 

من قانون الأسرة، أنّ المشرع أوجب النفقة على الأب،  75و ما يلاحظ من استقراء المادة 

، فبمفهوم المخالفة إذا كان )1(متى كان الطفل ليس له مال أي محتاجا لا يجد ما ينفقه على نفسه 

أو الوقف، ففي مثل هذه )3(أو الوصية أو الهبة)2(للطفل مال، كأن يكون كسبه عن طريق الإرث

  . ب و إنما ينفق على الطفل من ماله الخاصالصور لا تجب النفقة على الأ

فإنّ النفقة على الطفل تجب متى كان هذا الأخير عاجزا عن الانفاق إما  و مهما يكون،

  .لكونه فقيرا، أو لصغر سنه، أو لأنّ به إعاقة، أو لمرض مزمن، أو مزاولا لدراسة

مصداقا أو يسارا و هذاو النفقة المقدرة شرعا بكفاية الأب على قدر حال الأب إعسارا 

  ، و هو مبدأ كرسه المشرع الجزائري أيضا في)4(" لا تكَلَّف  نفْس  إلاَّ وسعها : " لقوله عز و جلّ

.50: تشريعات  الطفولة، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة  أحمد زيدان)1(

، المرجع"الطلاق و آثاره " الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثاني، شرح قانون / الدكتور عبد الرحمن الصابوني)2(

.335: السابق، ص

.384: شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاق، الجزء  الأول، المرجع السابق، ص/ الأستاذ فضيل سعد )3(

.231سورة البقرة، الآية )4(
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تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول : " له من قانون الأسرة بقو 77المادة 

، فلا تسقط النفقة إلاّ لعدم القدرة، فالقدرة هي شرط لوجودها إذ لا تسقط ... " القدرة حسب

و توفير )2(، و مفاد ذلك، أنّ  الأب إذا كان موسرا ينبغي عليه الإنفاق على الطفل )1(إلاّ لعجز

  .النفقة كل ما يحتاجه من مشتملات

فإن المشرع أوجب على الأم النفقة على الطفل، إذا كانت أما إذا كان الأب معسرا،

من قانون الأسرة التي تنص على           76موسرة و ثبت عجز الأب عن النفقة، عملا بالمادة 

ا كان ، و يدخل في هذا أيضا ما إذ"تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك : " أنه

طبقا )4(، أما إذا كانت الأم معسرة، فتجب النفقة على الأقارب )3(الأب غائبا أو مفقودا أو ميتا 

تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع : " من قانون الأسرة التي تنص على ما يلي 77للمادة 

أنه في  و معنى ذلك، ".على الأصول حسب القدرة  و الاحتياج  و درجة القرابة في الإرث 

حالة انعدام الأب أو عجز الوالدين عن النفقة فإنّ ورثة الأب مسؤولون على نفقة 

، و هو ما عبر عنـه )6("و علَى الوارِثُ مثْلُ ذَلك : " ، عملا بقوله تعالى)5(الأطفال 

  ". و درجة القرابة في الإرث : " ...  من قانون الأسرة بعبارة 76المشرع في المادة 

الحماية الجنائية للطفل انى عليه، أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، الطبعة الأولى، / الدكتور محمد أحمد طه)1(

.204: ، ص1999سنة 

 حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي و الشريعة الإسلامية: " مقال بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة )2(

حقوق الطفل، المرجع السابق،         / و الدكتور عصام أنور سليم؛ 309: ص ، المرجع السابق،"و التشريعات الأردنية 

.145:ص

.54: ص ، المرجع السابق،"مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة " مقال بعنوان/  كمال لدرعالأستاذ )3(

.29: ص المرجع السابق،حقوق الطفل و رعايته، / الدكتور عبد السلام الدويبي)4(

حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي و الشريعة الإسلامية : " مقال بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة )5(

 في ضوءالطفلحماية حقوق /الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد ؛ و309: ص ، المرجع السابق،"و التشريعات الأردنية 

.270: ص الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق،

و قد فسرت هذه الآية على أنّ الوارث مثل مع على والد الطفل من الإنفاق على الأم و القيام . 231سورة البقرة، الآية )6(

،  و الأول اختيار، يراجـع الدكتور محمد علـي وارث الصبي: بحقوقها و عدم الإضرار ا و المراد به وارث الأب و قيل

.150: ص صفوة التفاسير، الجزء الأول، المرجع السابق،/ الصابوني



112

فالنفقة لها أثر كبير على الطفل، إذ تساهم في البناء النفسي له و استقراره الأسري لما في 

.)1(الغير  الالتزام بتقديم النفقة للطفل من صيانته عن المذلة و المهانة و سؤال

، لأنّ رفض من يتولى رعاية الطفل )2(و عليه، فعدم الإنفاق على الطفل يعني التخلي عنه 

بتقديم مساعدة له رغم تواجده في حالة خطر، و ذلك بتركه دون مأوى أو نفقة، من شأنه 

.)3(تعريض حياة الطفل للخطر، أو ربما إلى ديد حياته بالموت 

يقوم مقامه عن واجبه اتجاه طفله في حمايته من الأخطار التي تحدق  و قد يغفل الأب أو من

بالطفل من جراء الإمساك عن النفقة، كما يفوته الثواب و الأجر من االله تعالى، و لهذا سما الإسلام 

 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم يقول إذ. )4(بالنفقة على العيال حتى جعلها أفضل من النفقة في سبيل االله

لَّمسو هلَيع" : ف هتابلَى دلُ عجالر قُهفني اريندو هاليلَى عع قُهفني ارينلُ دجالر قُهفنارٍ يينلُ دي أَفْض

 بِيلِ اللَّهي سف ابِهحلَى أَصع قُهفني اريندو بِيلِ اللَّهعلى العيال أي  و معنى هذا أنّ الإنفاق ،)5(" س

  .الأولاد بما ينفعهم و يعينهم من الأمور الموجبة لأعظم الأجر و جزيل الثواب عند االله تعالى

لكن قد يحدث و أن يعجز الأب  عن الإنفاق بسبب فقره، فلا يستطيع إعالة أطفاله و لا 

بسبب تعرض  سد حاجيام، لأنّ الفقر إذا خيم على عائلة فيكون الصغار أكثر عرضة للأضرار

حقوقهم للخطر، بحيث يمنع من تحقيق رفاهيتهم و يحرمهم من التمتع بحقوقهم كالتعليم و التدهور

.204: ص الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ الدكتور محمد أحمد طه)1(

يعاقب بالحبس من ستة : " منه بقولها 331طبقا للمادة و في هذا الصدد يعاقب قانون العقوبـات في حالة الإهمال العائلي)2(

ج، كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم .د 300000إلى  50000أشهر إلى ثـلاث سنوات و بغرامة من 

حكم أو فروعه، و ذلك رغم صدور ... المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى

  ".ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم 

.7: ص  الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ الدكتور محمد أحمد طه)3(

.228: تربيـة الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)4(

.1660صحيح مسلم، الحديث رقم )5(
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الصحي و سوء التغذية، و أكثر من ذلك قد يتعرض الطفل الفقير إلى الاستغلال و سوء المعاملة، 

كما يؤدي الفقر إلى تذبذب العلاقة الأسرية بل قد تتفكك لعدم قدرا على التصدي للمشاكل 

ن الناجمة عنه، و مهما تكن أسباب الفقر فإنّ الضحية هو الطفل، و قد اعترف الإعلان الصادر ع

في كل يوم، يعاني ملايين الأطفال من ويلات : " ذه الحقيقة حين قال1990قمة الطفولة لعام 

الفقر و الأزمات الاقتصادية، من الجوع و التشرد و من الأوبئة و الأمية، و من تدهور البيئة،        

تقار إلى نمو متواصل و يعانون مما يترتب على مشاكل المديونية الخارجية من آثار خطيرة و من الاف

.)1(" في العديد من البلدان النامية، و لا سيما أقل البلدان نموا 

و هناك مشكل لا يقل أهمية عن الفقر و المتمثل في مسألة الديون التي قد تكون الأسرة 

و قد تمس  تتخبط فيها فتصبح عاجزة عن التسديد و بالتالي عن الأنفاق، مما يؤثر سلبا على الطفل،

¡)2(من جراء أعباء الديـون  الديون حتى المؤسسات الوطنية، فالدول  النامية كما هو معلوم تعاني

الفقر و من تعطيل جميع القطاعات الاقتصادية مما انعكست هذه الأزمـة  من)3(الخارجية 

  ع كل عام نتيجةالاقتصادية  علـى حقوق الطفل، إذ نجد مئات الآلاف من النساء يمتن أثناء الوض

حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة / الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهاديالأستاذأشار إليه)1(

مركز الطفل في القانون الدولي /؛ و الدكتورة فاطمة شحاتة  أحمد زيدان134و 133: ،  المرجع السابق، ص"مقارنة 

.199: العام، المرجع السابق، ص

فإضافة إلى الديون التي تكون سببا في انتشار الفقر هناك أسباب أخرى منها أزمة الحكم و السياسة، المشكلة الاقتصادية، )2(

  .جتماعية، و الآفات الأخلاقيةفشل مشروعات التنمية الزراعية و استغلال الموارد الطبيعية، تدني مستوى الخدمات الا

و السبب في ذلك، يرجع إلى القروض التي تحصل عليها الدول النامية من الدول المتطورة، و رضوخها إلى الشروط )3(

التي انعكست سلبا على كافة القطاعات  WBو البنك الدولي   IMFالقاسية المفروضة عليها من الصندوق النقد الدولي

تماعية و أحدثت مشاكل كثيرة كان ضحيتها اتمع و بالأخص الطفل، و من هذه الشروط كما أشار الاقتصادية و الاج

خفض قيمة العملة المحلية، خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات، إلغاء دعم الغذاء، : إليها الدكتور محمد سيد فهمي هي

تحكم في الأسعار من قبل الحكومات، و أخيرا إلغاء ال -مما سبب في فقر الأسرة  -خفض رواتب العاملين بالدولة 

أطفال الشوارع،  مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / ، يراجع كتابه Globalisationو العولمة   Privatisationالخصخصة 

.110: ، ص2000المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

.
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، كما )1(ت إلى زيادة عدد أحداث الجانحين و المتشردين نقص الرعاية الطبية اللائقة، كما أسهم

يعاني الأطفال من نقص الغذاء و الرعاية الصحية و التعليم و المأوى و الكرامة الإنسانية، فأطفال 

اليوم يعانون الأمرين بسبب ديون دولهم، لأنّ المبالغ التي يدفعوا هي فرصتهم للنمو الطبيعي      

.)2(إلخ ...و الحصول على التعليم و الثقافة

ض الأطفال للخطر سواء على المستوى الدولي، حيث أثبتت و قد كشف تقرير عن تعر

مليون طفل  قبل أن  12توفي منهم 1978مليون طفل ولدوا عام 125الإحصاءات أنّ ما بين 

يكملوا عامهم الأول، و يرجع ذلك إلى الفقر الذي تعاني منه الدول التي ينتمي هؤلاء الأطفال 

 العديد من الأطفال من طغيان السلطة و إهمالهم إليها، أو على المستوى الوطني حيث يعاني

لحقوقهم، و أخيرا على المستوى الأسري حيث يعاني الأطفال من سوء المعاملة من قبل الوالدين  

.)3(و من سوء التغذية 

و اضطرارهم  مكما أثبتت الدراسة الأمريكية تردى أحوال الأطفال و سوء رعاية الأسر له

اختلاطهم بالمنحرفين و ارمين و هجر أسرهم و السير في الشوارع، كما  للعمل في سن مبكرة و

أم يعانون من المسكن غير الملائم، و ازدياد عدد أفراد الأسرة و بالتالي تتدهور أحوالهم المعيشية   

و تتأثر ظروف عملهم و حيام و صحتهم بشدة، كما يحرمون من التغذية الكافية، و يعيشون 

ت، و ينامون في الشوارع و الأماكن العامة مما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بينهم    على الفضلا

.)4(و كذلك الانحرافات السلوكية

.200: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/الدكتورة فاطمـة شحاتة أحمد زيدان)1(

حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة / الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهاديالأستاذأشار إليه)2(

.134و 133: ،  المرجع السابق، ص"مقارنة 

.7: ص الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ الدكتور محمد أحمد طه)3(

.122: المرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة،  /الدكتور محمد سيد فهميأشار إليها)4(
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و مهما يكن، من مشاكل و أزمات فينبغي أن لا نقحم الصغار فيها، كما ينبغي الحرص 

على حماية حقوقهم، و أن لا نرجع عدم القدرة على توفير حاجيات الطفل إلى الأسباب المذكورة 

آنفا، و إنما ينبغي أن ندرك أنّ  أولادنا هم فلذات أكبادنا، و عماد ظهورنا و أمانة في أعناقنا، 

ن راعى حق الأمانة و لم يفرط فيها كان له الرضا من االله تعالى، و لذا ينبغي على الأب أن فم

يسعى إلى الكسب مهما كانت الظروف حتى يتمكن من الإنفاق، خاصة و أنّ النفقة واجب على 

رءِ إِثْما أَنْ يضيع كَفَى بِالْم: " صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالأب، فإذا فرط في ذلك، فهو آثم فقد قال 

 قُوتي ن1("م(.

و خلاصة القول، كل ما أنفقه الأب على بنيه فهو له به أجر، و االله قد عوض المنفق خيرا، 

ن فَيقُولُ زِلاَملَكَان ين ما من يومٍ يصبِح الْعباد فيه إِلاَّ : "رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّمفقد قال 

.)2("خر اللَّهم أَعط ممسِكًا تلَفًا أَحدهما اللَّهم أَعط منفقًا خلَفًا ويقُولُ الآ

و أخيرا، فإنّ الطفل لا تتوقف حاجياته المالية على النفقة فقط، بل يكسب مالا ينتفع به 

  .   عن طريق الميراث مثلا، و هو ما سوف أناقشه في الفرع الثاني

.6547رواه مسند أحمد، الحديث رقم )1(

.1678صحيح مسلم، الحديث رقم )2(
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)1(حق الطفل في الميراث : الفرع الثاني

إنّ الميراث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواء كان المتروك مالا عقارا أو 

  .القابلة للانتقال بطريق الإرث )2(منقولا، أو حقا من الحقوق الشرعية 

حقوق مالية أو غير  أما التركة فهي كل ما يتركه الشخص الميت، بعد موته من أموال و

.)3(مالية قابلة للانتقال بطريق الإرث 

و للتذكير، فإنّ المشرع لم يعرف الميراث و لا التركة و إنما تحدث عن الحقوق المتعلقة ما 

تسري أحكام قانون : " من القانون المدني على أن 774في المادة  في قانون الأسرة، كما نص

  ".الأحوال الشخصية على تعيين الورثة و تحديد أنصبتهم في الميراث و على انتقال أموال التركة 

كما اعتبر المشرع أنه من طرق كسب الملكية قد يكون بسبب الوفاة و هو الميراث         

و لكن الإرث خلافته إجبارية، و من ثم لا يتوقف ثبوت و الوصية، لأنّ كليهما خلافة عن الميت، 

.)4(الملك فيه على إيجاب و لا على قبول 

أما الوصية، فهي خلافة اختيارية يتوقف ثبوت الملك فيها على قبول الموصي له إلاّ إذا 

ين كانت الوصية واجبة فإا تكون كالميراث، و لا يشترط في هذا التمليك الأهلية، بل يثبت للجن

.)5(في بطن أمه

.707:، يراجع الأسيـل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص"تركة المتوفي : "  و يعرف الميراث لغة)1(

  المواريث في الشريعة  الإسلامية فـي ضوء الكتاب و السنة، دار الصابوني، القاهرة، الطبعة / الدكتور محمد علي الصابوني)2(

  الوصية و الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة / ؛ و الدكتور بن شويخ الرشيد27: ، ص2001السادسة، سنة      

.75: ، ص2008بين التشريعات العربية، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة      

  نون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية، المرجعالوصية و الميراث فـي  قا/ الدكتور بن شويخ الرشيد)3(

  .      و الموضع السابقان     

¡2008أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة / الأستاذ فشار عطاء االله)4(

.12: ص

  .لميراث في قانون الأسرة الجزائري، المرجع و الموضع السابقانأحكام ا/ الأستاذ فشار عطاء االله)5(
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و الجنين هو الولد في بطن أمه، و سمي به لاستتاره به، أما الحمل فيشمل كل ما في بطنها، 

و إِذَا أَنتم أَجِنةٌ في بطُون       : " ، و ذلك مصداقا لقوله تعالى)1(و لو كان أكثر من جنين 

كُماته2(" أُم(.

إذن، فالجنين هو الكائن البشري ذو الأصل الترابي، الناتج عن عملية التلقيح الطبيعي أو 

.)3("الصناعي ما بقي طوال مدة الحمل 

و أمام الوضعية الطبيعية للجنين الذي يبقى في بطن أمه لفترة محددة، و خوفا من تقسيم 

، فإنّ الإسلام حرص على الحق المالي له، إذ أعطاه )4(التركة بين الورثة أحياء و ضياع نصيبه منها

  .    نصيبه في التركة متى ولد حيا

و لتحقق من حياة الوارث أو وجود الحمل ينبغي أن تكون من وقت وفاة المورث و ليس 

.)5(من وقت افتتاح التركة

من  134و لكن، لا يستحق الجنين الميراث إلاّ إذا ولد حيا، و هو ما نصت عليه المادة 

  أو  )6(لا يرث الحمل إلاّ إذا ولد حيا، و يعتبر حيـا إذا استهل صارخا : " قانون الأسرة بقولهـا

منشور بمجلة الحقوق، ، "الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية : "مقال بعنوان / محمد يحي المحاسنةالدكتورالأستاذ )1(

.435: جامعة الكويت، ص¡2004الموافق لسبتمبر¡1425العدد الثالث، السنة الثامنة و العشرون، شعبان

.31: سورة النجم، الآية)2(

الجـزء الأول،  منشور بمجلة الحقوق، العدد ، "لحماية القانونية للجنين: " مقال بعنوان /الدكتور خالد أحمد حسن )3(

.242:جامعة الكويت، ص¡2007الموافق ليناير¡1428الأول، محرم

   و الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ةالشريعة الإسلامي  في ضوءالطفلحماية حقوق /الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد)4(

.24: ص     

الوصية و الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة بين التشريعات العربية، المرجع / الدكتور بن شويخ الرشيد)5(

.81: السابق، ص

سمي الصراخ من الصبي بالاستهلال، و الأصل و : " بقوله" استهل صارخا " الأستاذ فشار عطاء االله عبارة و قد عرف )6(

ا الهلال صاحوا عند ولادته،  و اجتمعوا، و أراه بعضهم بعضا، فسمـي الصوت عند استهلال الهلال فيه أنّ الناس إذا رأو

/ يراجع مؤلفه. استهلالا، ثمّ سمي الصوت من الصبي المولود استهلالا، لأنه صوت عند وجود شيء يجتمع له، و يفرح به

.191: أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص
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و يأخذ نفس الحكم إذا عطس، أو تنفس و طال زمن التنفس، ،"بدت منه علامة ظاهرة  بالحياة 

أو وجد منه دليل حياته، كحركة طويلة أو سعاله، أو تثاؤبه، و بالتالي يوقف له نصيبه من الميراث 

رسولُ اللَّه ، و هذا مصداقا لقول )1(من قانون الأسرة 173وفقا لأحكام المادة ، حتى يولد حيا

لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عرِثَ: " صوو هلَيع لِّيص بِيلَّ الصهت2("  إِذَا اس(.

أما في حالة عدم الاستهلال أي إذا نزل الجنين من بطن أمه ميتا، و لم تظهر عليه علامة من 

ه لا ميراث له، لأنه تمّ حجز نصيبه في فإن¡)3(علامات الحياة بالمشاهدة أو بتقرير خبرة طبية

  .الميراث على شرط ولادته حيا

و مهما يكن، فإنه إذا مات المورث و كان ضمن الورثة حمل، فالأولى الانتظار حتى يخرج 

الحمل و يتبين حاله، ذكرا كان أو أنثى، حيا أو ميتا ليتبين استحقاقه و مقدار نصيبه، إلاّ أنه قد 

تقسيم التركة قبل خروج الحمل، فهنا تقسم التركة بلا خلاف و يعزل للحمل  يطلب الورثة

.)4(نصيبه

إنّ الحمل من جملة الورثة، فلا بد من رعاية حقه،   : " و يقول السرخسي في هذا الصدد

.)5(و حفظ ميراثه حتى ينفصل، فإذا انفصل حيا أخذه، و إذا انفصل ميتا رد إلى باقي الورثة

يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو : " من قانون الأسرة على النحو التالي 173و يجري نص المادة )1(

بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثـة أو يحجبهم حجب نقصان، فإنّ كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل    

  ".و لا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها 

.2740ابن ماجة، الحديث رقم سنن)2(

الوصية و الميراث فـي قانون الأسرة الجزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، / الدكتور بن شويخ الرشيد)3(

.94: المرجع السابق، ص

ة، المرجع السابق،       حماية الجنين في الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارن/ الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك)4(

.147: ص

.119:الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم)5(
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إذا مات الرجل و ترك زوجته حبلى فإن المال : "  كما يقول القرطبي رضي االله عنه أيضا

لم يرض الورثة بتأخير قسمة التركة إلى حين ولادته يوقف له أوفر يوقف حتى يتبين ما تضع، فإذا 

.)1(النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى 

و أخيرا، ففي توريث الحمل يراعي الأصلح و الأنفع له، ولهذا الشريعة الإسلامية قررت 

مستقبلية إلاّ أنّ  حقوق المالية للجنين في بطن أمه، أي قبل ميلاده، فالحمل و إن كانت حياته 

الشريعة قد حفظت حقه من الميراث إذا مات له قريب و هو لا يزال حملا، و لا خلاف في أصل 

.)2(إرثه

و لكن، لم يتوقف هذا الاهتمام قبل ولادة الطفل فقط، و إنما تواصل حتى بعد ولادته، إذ 

126ذلك بأن أقره في المواد من أخذ المشرع بما ورد في الشريعة الإسلامية من مسألة الميراث، و 

  . من قانون الأسرة 183إلى 

الإرث باتفاق الفقهاء، و تصان له حقوقه، و تثبت  في و هذا يعني أنّ الطفل يثبت له حقه

.)3(الولاية عليه للمحافظة عليه و على أمواله

لقوله          فلقد أوجبت الشريعة الإسلامية السمحاء توريث الأطفال ذكورا و إناثا 

  للّرِجالِ نصيب مما ترك الوالدان و الأَقْربونَ، و للنساءِ نصيب مما ترك الوالدان         : " تعالى

يكُم االلهُ في يوص: " كما قال عز من قائل.))4"و الأَقْربونَ، مما قَلَّ منه  أَو كَثُر نصيبا مفْروضا 

.))5"أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظ الأُنثَيينِ 

.119:الحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق، ص/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم )1(

  حماية الجنين فـي الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارنـة، المرجع السابـق، / الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك)2(

.147: ص     

.163:صالحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، / الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان)3(

.7:ةسورة النساء، الآي)4(

.11: سورة النساء، الآية)5(
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.)1(و لهذا نجد أنّ الفقهاء قد اتفقوا على أنّ الأبناء هم الوارثون لأبيهم، لأم أقوى عصبة 

و أحسن ما فعل المشرع عندما تقيد حرفيا بما جاء في الشريعة الإسلامية، من أن قرر 

إلى مال لينفق منه عليه، و ليجد من يقوم على للطفل الحق في الميراث، مدركا بذلك مدى حاجته 

رعايته زادا ينفقون منه على إشباع متطلبات الطفل من مأكل و ملبس و تعليم و علاج، حتى ينشأ 

  .صالحا

كل ذلك، من أجل أن ينشأ الطفل مكرما معززا مزودا ببعض الحقوق المالية تقيه الذل      

.)2(ناس وى إليهو الشعور بالحرمان و تجعل أفئدة من ال

فالأطفال نتيجة لضعف بنيتهم و إدراكهم و عجزهم عن الكسب و حدهم فقد يكونون    

و ذلك لحاجتهم للمال للإنفاق على متطلبات ¡)3(أحق في الحصول على المال المورث من الكبار

.)4(الحياة

دراسة مقارنة  في ضوء  أحكام القانون الدولي و الشريعة الطفل،حقوق : "مقال  بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة)1(

حقوق الطفل بين / ؛ و الدكتور حسنين المحمدي بوادي312: ، المرجع السابق، ص"الإسلامية و التشريعات الأردنية 

.69:الشريعة و القانون الدولي، المرجع السابق، ص

، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / يالأستاذ لدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهاد )2(

.136: المرجع السابق، ص

دراسة مقارنة  في ضوء  أحكام القانون الدولي و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة)3(

حقوق الطفل بين / ؛ و الدكتور حسنين المحمدي بوادي313: ، المرجع  السابق، ص"الإسلامية و التشريعات الأردنية 

  .     الشريعة و القانون الدولي، المرجع و الموضع السابقان

، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي )4(

.136: المرجع السابق،  ص



121

هنا، أنّ الشريعة الإسلامية و تبعها في ذلك المشرع أعطا نصيب الطفل الصغير و الملاحظ 

من ميراث أبيه مساويا لنصيب الكبير، فلم يفرقا بين الجنين في بطن أمه، و الطفل بعد الولادة      

و الوريث الكبير بل جعل الأنصبة واحدة متى استحقها الوريث و متى توافرت حالات و أسباب 

  .الإرث

فالطفل يبقى نصيبه محفوظا من قبل وصيه أو وليه إلى أن يبلغ سن الرشد، أو ينفق عليه 

بالمعروف، و يتنوع نصيب الطفل في الميراث بين كونه ذكرا أو أنثى، و حسب علاقته بالميت،     

من قانون  183إلى  126و قد عمد المشرع إلى شرح مسائل الميراث بالتفصيل في المواد من 

.الأسرة

الذي حرمته  يو هناك نقطة أخرى، أوردا الشريعة الإسلامية بخصوص الطفل غير الشرع  

بعة، و ذلك لأنّ الزنا لم يعتبره الشرع طريقا مشروعا لاتصال من الميراث، و هذا باتفاق الأئمة الأر

الرجل بالمرأة، لكن  يمكن أن يرث من أمه لثبوت التوارث يبن ولد الزنا و بين أمه و قرابتها، لأنّ 

.)1(صلته بأمه مؤكّدة لا مجال للشك فيها 

و تبعه في ذلك  و خلاصة القول، فإنّ الميراث حق من حقوق الطفل التي شرعها الإسلام

المشرع، بل توقف التركة كلها إلى حين ولادته للتفريق بين الذكر و الأنثى في كيفية    

.)2(الاستحقاق

و إذا كان الطفل له حق في الميراث، فهناك حقوق أخرى لها اتصال وثيق به لأا ذات 

  : سوف أتطرق إليه في ما يلي طابع مالي، و هي تلك المتمثلة في الوصية و الوقف و الهبة و هذا ما

دراسة مقارنة  في ضوء  أحكام القانون الدولي و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة)1(

.322: ، المرجع السابق، ص"الإسلامية و التشريعات الأردنية 

161º:صالحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة  الإسلامية، المرجع السابق، / الدكتور عبد المطلب  عبد الرزاق حمدان)2(

الشريعة الإسلاميـة و الاتفاقيات الدوليـة، المرجع   في ضوءالطفلحماية حقوق /و الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد

.23: ص السابق،
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يعتبر التصرف القانوني مصدرا مولدا للحقوق، كما يعتبر سببا يؤدي إلى نقل الحقوق     

و تعديلها و انقضائها، فمن حيث إنشاء الحقوق يلاحظ أنّ التصرف القانوني يعتبر مصدرا مباشرا 

ية لنشوء الحق، فقد يقوم التصرف القانوني على إرادة واحدة، أي التصرف بالإرادة المنفردة كالوص

  . و الوقف، وقد يقوم التصرف القانوني على أساس اتفاق إرادتين مثل عقد الهبة

الوصية تمليك : " من قانون الأسرة بقوله 184قد عرفها المشرع في المادة )1(فأما الوصية

، و الوصية مشروعة بالكتاب و السنة، ففي الكتاب "مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 

كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم المَوت إِنْ ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و الأَقْربِين : " الىيظهر قوله تع

لُوندبي ينلَى الذع ها إِثْممفَإِن هعما سمدعب لَهدب نفَم ،ينقتلَى الْما عقح وفرعإِنَّ بِالْم ه يعمااللهَ س

 يملاالله عنهما )2("ع قَالَ، أما من السنة، فعن أبن عمر رضي  هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهسر         

و لَّمنِ إِلاَّ : "سيلَتلَي بِيتي يهف يوصأَنْ ي رِيدءٌ ييش مٍ لَهلسرِئٍ مام قا حو مكْتم هتيصوةٌ وب         

هدن3("  ع(.

فما يلاحظ أنّ الوصية إذا كانت تنشأ في حياة المتصرف إلاّ أنّ نفاذها و ترتيب آثارها 

يبقى معلقا على وفاة الموصى، و من هنا كانت الوصية بطبيعتها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، 

.)4(حيث إنّ آثار الوصية لا تسري إلاّ بعد وفاة الموصي 

و مهما يكن، فإنّ الموصي له يستفيد من الوصية سواء كان بالغا أو طفلا  و حتى حملا، إذ 

تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا،  : " مـن قانون الأسرة بقوله 187نص المشرع في المادة 

.785: ، يراجع الأسيـل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص"ما يوصى به : " و تعرف الوصية لغة)1(

.180و  179:سورة البقرة، الآية)2(

.3074رواه صحيح مسلم الحديث رقم )3(

لوضعي، المرجع السابق،           الحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون  ا/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم )4(

.130و  129:ص
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و يلاحظ هنا أنّ المشرع لم يوضح ما ". و إذا ولد توائم يستحقوا بالتساوي و لو اختلف الجنس 

.)2(و إنما اشترط فقط ولادته حيا )1(إذا كان الجنين موجودا أثناء الوصية أم لا يشترط ذلك 

الجنين له حق في الوصية، لأنّ الوصية تشبه الميراث حيث إنّ إذن، يفهم من هذه المادة أنّ 

.)3(الملك فيها يثبت بالخلافة، و الجنين يصلح خليفة في الإرث فكذلك في الوصية

و خلاصة القول، أنّ الوصية إذا تثبت للجنين فإا تثبت للطفل أيضا، فإذا أوصى شخص 

، فإنه يجب على وليه أو وصيه أن يحافظ على المال )4(للطفل شيء من المال و لم يكن وارثا

.)5(الموصى له به، و يتولى وليه نيابة عنه حيازة ذلك 

الوقف حبس المال : " من قانون الأسرة 213فقد عرفه المشرع في المادة )6(و أما الوقف

، و الوقف تصرف وحيـد الطرف، و هو "عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد و التصدق 

في حين اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية و الحنابلة و الشافعية أن يكون الجنين موجودا وقت الوصية، إلاّ أنّ المالكية لم )1(

يراجع . ح عندهم الوصية لحمل يكون في المستقبل و لو لم يكن للموصي ولد حين الوصية أو حمليشترطوا ذلك إذ تص

حماية الجنين في الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارنة، المرجع السابق،         / الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك

.161و  160: ص

الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، المرجع الوصية و / الدكتور بن شويخ الرشيد)2(

.26:السابق، ص

، منشور بمجلة البحوث الفقهية "حقوق الجنين في الفقه الإسلامي : " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)3(

، المملكة العربية السعودية،     1995هـ الموافق لسبتمبر  1416المعاصرة، السنة السابعة، العدد السادس و العشرون، 

.35:ص

من  189كما تصح أن تكون الوصية للطفل الوارث لكن لا يستفيد منها إلاّ إذا أجازها الورثة، و هذا حسب المادة )4(

  ".لا وصية لوارث إلاّ إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي : " قانون الأسرة بقولها

.56:المرجع السابق، ص ا ،"مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري " مقال بعنوان/ لأستاذ كمال لدرعا)5(

، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع "ما يحبسه الشخص من أرض أو بناء في سبيل االله : " و يعرف الوقف لغة)6(

.791:السابق، ص
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ة المنفردة، فالوقف لا يتوقف على إرادة غير الواقف أو إجازته، و صحة الوقف    من أفعال الإراد

.)1(و ثبوت الاستحقاق فيه يتمان بإيجاب الواقف دون قبول الموقوف له 

هذا و قد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوقف على الأولاد و الذرية الموجودة منهم        

، إلاّ أنّ هناك اختلاف بين الفقهاء في )2(الموجود منهم الجنينو من سيولد فيما بعد و يدخل في 

  .ما يتعلق بالوقف بالنسبة للجنين

فالشافعية و الحنفية و الحنابلة لم يجيزوا صحة الوقف علي الجنين إلاّ بعد انفصاله، لأنه  

.)4(، أما المالكية فيرون صحة الوقف على الجنين)3(ليس له أهلية التملك

من قانون الأسرة، أنه تأثّر برأي  213بالنسبة للمشرع، فيستشف ضمنيا من المادة أما 

ويتضح ذلك من                مهما كانت وضعية الشخص،المالكية، أي أنه جعل الوقف صحيحا 

تطلق على " لأي شخص " ، فكلمة ..."الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص: " عبارة

  . ى الطفل أو البالغالجنين كما قد تطلق عل

  .وأخير، اعتبر المشرع الوقف حقا مقررا للطفل بقوة القانون

الحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق،           / الدكتور مفتاح محمد أقزيم )1(

.130و  129:ص

حماية الجنين في الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارنة، المرجع السابق،       / الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك)2(

.164: ص

الأستاذ ؛  و 38:، المرجع السابق، ص"حقوق الجنين في الفقه الإسلامي : " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)3(

.165: حماية الجنين  في الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارنة، المرجع  السابق، ص/ م المباركعلي  الشيخ إبراهي

.، المرجع و الموضع السابقان"حقوق الجنين في الفقه الإسلامي : " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)4(
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  .الهبة تمليك بلا عوض: " من قانون الأسرة 202فقد عرفها المشرع في المادة )1(و أما الهبة 

،      " طو يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشر

.)2(بالإيجاب و القبول الهبة  تنعقدو 

و الطفل لا يتوفر إلاّ على أهلية ناقصة، فهل هذا يعني حرمانه من الهبة مع أا من 

.)3(النافعة له نفعا محضا التصرفات

و لقد ناقش الفقه مسألة الهبة بالنسبة للجنين، و اختلفت أيضا آراءهم في صحتها أو عدم 

صحتها، و يرى جمهور الفقهاء ماعدا المالكية أن الجنين لا تصح له الهبة، لأنّ الهبة تمليك في 

.)4(الحال، و الجنين لا يملك بنفسه، و لا يستطيع قبض الهبة 

أما المذهب المالكي، فقد أجاز الهبة للجنين، فللواهب أن يهب ماله للجنين، و يوقف مال 

الموهوب، فإن ولد الجنين حيا كان الموهوب له، و لو مات بعد ولادته حيا انتقل المال لورثته،     

.)5(ملك الواهب و إن ولد الجنين ميتا اعتبرت الهبة كأن لم تكن، و بقي المال الموهوب على

، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع"الشيء الموهوب " ،  أو "العطية تعطى بلا عوض : " و تعرف الهبة لغة)1(

.757:السابق، ص

الحيازة، و مراعاة أحكام بالإيجاب و القبول، و تتم الهبة  تنعقد: ّ من قانون الأسرة بقولها 206و هذا ما نصت عليه المادة )2(

  ".و إذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة . قانون التوثيق في العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات

.36:، المرجع السابق، ص"حقوق الجنين في الفقه الإسلامي : " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)3(

.37و  36:، المرجع السابق، ص"حقوق الجنين في الفقه الإسلامي:" مقال بعنوان/ محمد معصرالأستاذ عبد االله بن )4(

الدكتور ؛ و 37:، المرجع السابق، ص"حقوق الجنين في الفقه الإسلامي : " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)5(

.134:سلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق، ص الحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإ/ مفتاح محمد أقزيم
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إلى موقف المشرع الجزائري فإنه بالنسبة للهبة نص صراحة على إجازا بالنسبة و بالرجوع

، و هنا "تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا : " من قانون الأسرة بقوله 209المادة للجنين في 

و إذا كانت الهبة تصح للجنين بقوة القانون، فمن باب أولى يظهر تأثر المشرع برأي المالكية، 

  .  الطفل أحق ا أيضا

و كما هو معلوم، أنّ الطفل ليس له أهلية كاملة، إذ لا يستطيع قبول الهبة  لنقص أهليته،  

ون يك: " من قانون الأسرة بقوله 87المادة و منه يتولى وصيه أو وليه ذلك نيابة عنه، و قد نصت 

و منه يجوز الهبة للطفل و تنعقد ..." الولي وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا

  . بقبول وصيه أو وليه

و بما أنّ الشرع يجيز ولاية مالية عامة، فإنّ الطفل يستفيد من الشيء الموهوب له و من ثمّ 

توهب للطفل باعتبار أنّ شخصيته تمتد إلى ما  فإنّ الوصي على الطفل له الحق في قبول الهبات التي

.)1(هو نافع نفعا محضا سواء في ذلك ما يتوقف على القبول و ما لا يتوقف عليه

وخلاصة القول، فإنّ الطفل في حاجة ماسة إلى حماية حقه و في صيانة ممتلكاته، فذمته    

المالية لا تقل أهمية عن الذمة المالية للبالغ، لذا وجب حمايته من استغلال الغير للطفل للحصول على 

ى مزايا مالية اضطرارية منتهزا ضعفه و عدم خبرته فيحمله على تصرفات ضارة به،  و يحصل عل

مزايا لا تتناسب مع ما قدر له، و ما كان يتاح له الحصول عليه لو كان يتعامل مع شخص          

  علـى الولي أن : " مـن قانون الأسرة بقوله 88، و هذا ما نص عليه المشرع فـي المادة )2(بالغ 

الدكتور ؛  و 37:، المرجع السابق، ص"الإسلامي حقوق الجنين في الفقه: " مقال بعنوان/ الأستاذ عبد االله بن محمد معصر)1(

.135و  134:صالحماية القانونية للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون  الوضعي، المرجع السابق، / مفتاح محمد أقزيم

.235: ص الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ الدكتور محمد أحمد طه)2(
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القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون      يتصرف في أموال

و لذلك يعد الولي أو الوصي نائبا قانونيا عن الطفل، و دف نيابته إلى صيانة ثروة ... ". العام 

.)1("القاصر و استثمارها، في التصرفات التي تعود بالخير و المنفعة على الطفل 

شده، يجد ما يعتمد عليه في مواجهة متطلبات الحياة و احتياجاا، كل أالطفل و لما يبلغ 

ذلك من أجل أن يوفر لهذا الطفل الضعيف ما يضمن مستقبله ماديا ليعيش حياة مطمئنة، خاصة 

إذا شب و هو يملك شخصية قوية و مستقرة تمكّنه من حسن التصرف، و هو الأمر الذي سوف 

  .أتحدث عنه في المطلب الثالث

.150:حقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ الدكتور عصام أنور سليم )1(
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  حق الطفل في الاستقرار: المطلب الثالث

لم تقف الشريعة الإسلامية عند الحقوق المالية، و إنما امتدت أحكامها لتكفل للطفل أن 

موجهة، لأنها تدرك أنّ الطفل يعيش في استقرار، و أمن، حب،  تقدير، نجاح و سلطة ضابطة 

  .بقدر ما هو بحاجة إلى رعاية مالية فهو بحاجة أيضا إلى رعاية نفسية

و الوسط الذي يهيأ له هذه الاحتياجات، هو الأسرة لأنها تشكل سلوك الطفل و تكوين 

.)1(اتجاهاته و شخصيته و تحدد علاقته باتمع الخارجي 

و الطفل باعتباره كائن اجتماعي لا يمكنه العيش بعيدا عن أسرته، كما لا يمكنه أن يعزل 

عن ما يحيط ببيئته، و لا أن يحرم من تنمية مهاراته و قدراته، بل ينبغي تمكينه من التعبير عن 

اللعب و الترفيه و كذا توفير له الجو بإتاحة له فرصة وجدانه و عن ميوله و رغباته، و ذلك 

  .المناسب لتكوين شخصية قوية و متماسكة بالإحسان و التفهم

و عليه، و حتى يتحقق ذلك، لا بد من مراعاة جانب الاستقرار النفسي للطفل المتمثل في 

  .حقه في اللعب و حقه في معاملة حسنة، و هو ما سأتناوله في الفرعيين التاليين

.229: المرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / الدكتور محمد سيد فهمي)1(
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  حق الطفل في اللّعب: الفرع الأول

يعتبر اللّعب وسيلة تربوية تساعد على تنمية مهارات الطفل الاجتماعية، و تدريب قدراته 

و التجريب،      على التعاطف الوجداني، و زيادة نموه العقلي من حيث الاستكشاف و التحليل 

و فهم الخبرات الذاتية، و تحسين النمو البدني له، و ذلك عن طريق شغل أوقات فراغه بالوسائل    

.)1(و الأساليب التربوية السليمة 

و مما لا شك فيه أنّ اللّعب يؤثر على نمو الشخصية و نجاحها، فهو كالنمو تماما، إذ ينمي 

ذاكرة الطفل و إرادته و تفكيره و شخصيته، فاللعب شيء ضروري للطفل و إبعاده عن ذلك 

  . يؤدي إلى إصابته بالعقم الفكري

)2(و نفسيا هاما جدا كما يعد اللّعب في المنظور العلمي الحديث نشاطا جسميا و عقليا 

.)3(بالنسبة للطفل 

و المشرع و إن كان لم يتحدث عن هذا الحق في نص خاص، إلاّ أنه أشار إليه بطريقة غير 

يجب على الزوجين، : " من قانون الأسرة عندما نص على أنه 36مباشرة و بشكل إجمالي في المادة 

  ، فالمشرع هنا يحمل الآباء مسؤولية"التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم 

.264: المرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / الدكتور محمد سيد فهمي)1(

.300:مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)2(

الحيوانات الأقدر على التعلّم هي : " العلماء بمقارنة سلوك الحيوانات و تقريبها إلى سلوك الأطفال بأنّو قد توصل بعض )3(

 تدي إلاّ بغرائزها الموروثة فإنها لا تعرف اللعب، فصغارها تسلك تلك التي تكون أقدر على اللّعب، و أما تلك التي لا

و على الرغم من أنّ هناك بعض صغار الحيوانات التي تمارس اللّعب كالقطط و القردة، إلاّ .  مسلك الكبار من أول أمرها

عبد الهادي     ، يراجع "ه في أساليبه أنه لا يوجد بينها جميعا  من يشبه صغار الإنسان في حرية لعبه، و دوام رغبته و تفنن

¡102، العدد "بمجلة التربية " منشور " اللعب عند الأطفال و معناه العلمي التربوي : " مقال بعنوان/ و فتحية محمد

.51: ص حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق،/ الدكتور محمد زرمان، أشار إليه 137: ، ص1992سبتمبر 



130

الأولاد و رعايتهم رعاية تسهم في تكوين شخصيتهم و في استقامة سلوكهم، و لا يتأتى  تربية

ذلك إلاّ إذا أدرك الآباء أهمية هذه المسؤولية و اعترف بالحقوق المسطرة للطفل عموما، و على 

  .رأسها حق الطفل في اللّعب

افظون عليهم، كما فالرعاية ذات مفهوم واسع، فالآباء يراعوا أطفالهم و يصوم و يح 

يراعوا طموحهم و رغبام، و بالتالي السهر و الحرص على تلبيتها و توفير الوسائل لتحقيقها و لا 

  .        ينبغي منعهم من ذلك

خاصة و أنّ مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين و إعداد، و من خلالها تتشكل العادات     

التقاليد و الأنماط السلوكية، و بقدر ما تنجح الأمم و تنمو الميول، و تتفتح القدرات، و تكتسب 

و الشعوب في رعاية أطفالها، و إشباع حجام المادية و النفسية و الاجتماعية، و تربيتهم على 

القيم و المثل العليا، و الأخلاق الفاضلة بقدر ما تتكون أجيال جديدة قوية البنيان، متوازنة نفسيا  

.)1(لعمل و الخلق و الإبداعو اجتماعيا قادرة على ا

و اللّعب في حياة الطفل هو النشاط الذي يتناسب مع إمكاناته و استعداداته في مراحل 

عمره الأولى، و قد أكّد الإسلام على حق الطفل في ممارسة اللعب و اللهو، و الدليل على ذلك ما 

كان يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلّم عندما كان يترك الحسن و الحسين  يصعدان على ظهره 

  . هو ساجد فلا يقوم من سجوده إلاّ بعد أن يترلا من فوق ظهره الكريم و

   صلى االله عليه وسلّمدخلت على النبي : " كما كان يلاعبهما، فعن جابر رضي االله عنه قال

و على ظهره الحسن و الحسين و هو      ) أي على يديه و ركبتيه ( و هو يمشي على أربعة 

.)2(" و نعم الحملان أنتما  نعم الجمل جملكما،: " يقول

، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إلى الأمام أم إلى الوراء : "مقال بعنوان / لدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادياالأستاذ )1(

.145و  144:المرجع السابق، ص

/ أشار إليه الدكتور محمد زرمان. 104الحديث رقم . رواه جابر بن عبد االله من كتاب أحاديث أبي محمد بن حيان)2(

.59و  58: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص
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فيتبين من خلال هذه المواقف من رسول االله صلى االله عليه وسلّم، أنه كان يهدف إلى   

        تأكيد مدى أهمية اللّعب في حياة الطفل، و تبيان الدور الذي يلعبه في نضج الطفل نفسيا  

و اجتماعيا، و كذا في تدريبه على مهارات الأخذ و العطاء، و في اكتسابه لمعايير السلوك 

، و هذا ما عبر عليه الصلاة و السلام في       )1(الاجتماعي، و في ذلك تفريغ رغباته المكبوتة 

.)2(" عرامةُ الصبِي في صغره زِيادةً في عقْله في كبره : " قوله

الذين توصلوا إلى أنه بواسطة اللّعب يزداد الطفل )3(و قد أكّد هذه الأهمية أيضا، العلماء 

معرفة بيئته التي يعيش فيها يوما بعد يوم، حيث يتيح له اللّعب مهارات الاكتشاف و تجميع 

م و الملابس،    الأشياء، و من خلال أدوات اللّعب يعرف الأشكال المختلفة، و الألوان و الأحجا

و في الكثير من الأحيان يحصل الطفل على معلومات من خلال اللّعب لا يستطيع الحصول عليها 

  .من مصادر أخرى

إنّ اللّعب يهيأ للطفل فرصة فريدة : " لدكتور عبد العزيز مخيمراو في هذا الصدد يقول

و يضيف قائلا كما . للتحرر من الواقع المليء بالالتزامات و القيود و الإحباط و الأوامر و النواهي

يهيئ له فرصة اكتساب معارف جديدة و يتمثل ذلك في اكتشاف الطفل للعلاقات السببية بين 

   ما يقوم به و ما يترتب عليه من نتائج، فضلا عن أنه يسمح له  بالتخلص الفعل ورد الفعل، أو بين

إلى حق الطفل في اللّعب و الترفيه فنص على 7من المبدأ  3في الفقرة  1959كما أشار الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام )1(

ا نحو أهداف التعليم ذاته، و على اتمع     يجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب و اللهو الذين يجب أن يوجهه: " أنه

  ". و السلطات العامة السعي لتسيير التمتع ذا الحق 

تعترف الدول الأطراف : " على أنه 1الفقرة  31حيث نصت في المادة .1989و كذلك  أقرته اتفاقية حقوق الطفل لعام     

أنشطة الاستجمام المناسب لسنه و المشاركة بحرية في الحياة  بحق الطفل في الراحة و وقت الفراغ و مزاولة الألعاب و

تحترم : " من المادة ذاا، ما ينبغي على الدول الأطراف القيام به في هذا الشأن بقولها 2وتوضح الفقرة ". الثقافية و الفنون 

تشجع على توفير فرص ملائمة        الدول الأطراف و تعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية و الفنية و 

  ".و متساوية للنشاط الثقافي و الفني و الاستجمامي و أنشطة أوقات الفراغ 

حقوق / رواه الترميذي في نوادره، و المقصود بعرامة الصبي لعبه و حيويته و كثرة حركته، أشار إليه الدكتور محمد زرمان)2(

.59:ابق، صالطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع الس

.52و  51: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)3(
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.)1(" و لو مؤقتا من الصراعات التي يعانيها 

كما أنّ اللّعب سواء الحر أو الموجه هو تدريب على التعامل مع الآخرين و بداية ممارسة  

المشاركة، فاللّعب يدرب الطفل على القواعد الأسرية و الاجتماعية و يعده لدوره في المستقبل 

بوصفه شخصا بالغا، و في الألعاب الجماعية ومشاركة الآباء الطفل في ألعابه يتعلم كيف يحدد 

.)2(مكانه بالنسبة للآخرين في إطار الهياكل المحددة و المتسلسلة في اتمع

إذن، الطفل بحاجة إلى تسلية في مراحل حياته، و عليه فغياب وسائل الترفيهية المنظمة 

داخل البيت تجعل منه شخصا معقدا، منطويا نظرا لكبت رغباته و ميوله و عدم تفريغها في أوقات 

دفع به إلى البحث عن بديل خارج البيت، إذ يقضي الطفل معظم أوقات ترفيهه في فراغه، كما ت

الشوارع فينخرط و يتجمع مع أنداده و ربما مع المنحرفين الذين قد يؤثرون عليه للمشاركة في 

فالاستجمام و الاستمتاع بكافة صوره، هو عامل تربوي فعال في تشكيل ¡)3(نشاطات انحرافية 

.)4(في سنوات الطفولةشخصية الإنسان 

و إذا كان اللّعب هو الوسيلة المثلى التي تمّكن الطفل من تحرير طاقته الحيوية الفائضة، فإنه 

  ، لكن )5(لا يمكن معارضة الأطفال في لعبهم و كل مـن يعارض ذلك، إنما يعارض الحياة عندهم 

،  "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / لدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادياالأستاذ )1(

، المرجع السابق،   "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء : "؛ و مقاله بعنوان 102: المرجع السابق، ص

.156و  155:ص

.301و300: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ د زيدانالدكتورة فاطمة شحاتة أحم)2(

¡1997عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دراسة ميدانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة / الدكتور علي مانع)3(

.123: ص

  و الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ةالشريعة الإسلامي في ضوءالطفلحماية حقوق /الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد)4(

.38 :ص

.52: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)5(
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بشرط أن تكون تلك الألعاب و كذلك وسائل اللعب مما هو جائز اللّعب به و غير ممنوع، فهناك 

لأنها ممنوعة شرعا، وكذلك بعض ... كالملاكمة و النرد و الرهان من الألعاب ما هي محرمة 

الألعاب الخطيرة كتفجير القنابل و المسدسات المطاطية التي تتسبب في إلحاق عاهات بالأطفال 

.)1(كفقدان البصر، و قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال كالحساسية و فقر الدم

و أخلص مما تقدم، أنّ اللّعب و الترفيه من الحاجيات البشرية الأساسية و خاصة بالنسبة 

للأطفال، كما أنّ اللّعب نزعة نفسية و جسدية لابد من تلبيتها و تغذيتها و إقحامها في جميع 

مستويات التكوين، لذلك يجب على الأسرة و أجهزة الدولة المختصة أن تسعى إلى توفير 

، فينبغي على الدولة أن تحرص على توفير وسائل )2(التي تضمن تمتع الطفل ذا الحق  الإمكانات

اللّعب الخالية من مواد كيمياء حتى نحمي الطفل صحيا، و كذا وسائل اللّعب الترفيهية الخالية من 

 العنف و سوء الأخلاق، كالمسدسات المطاطية و ألعاب الفيديو، و غيرها من وسائل الترفيه التي

تؤثر من بعيد أو قريب في شخصية الطفل و صحته، و ينبغي على الأسرة أن تسعى إلى توفير 

المستلزمات التي تضمن تمتع الطفل ذا الحق، و أن تمتنع عن شراء الألعاب التي فيها خطورة على 

صحة الطفل، و على تكوين شخصيته، فشخصية الطفل لا بد أن تكون سوية لا عدوانية أو 

فاستقامة شخصية الطفل مرهونة بالمعاملة الحسنة التي يتلقاها في حياته، و لمعرفة أسس  منحرفة،

  .هذه المعاملة، سوف أتطرق إلى توضيحها في الفرع الثاني

أنّ العديد " هناك إحصائيات أشار إليها بروفسور مصطفى خياط في طب الأطفال و رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة )1(

من الألعاب التي تتداول في السوق تحتوي على مواد كيميائية من شأا أن تخلّف مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال في 

ولياء الذي تسبب في العنف لـدى أطفالهم بشرائهم لهذه المسدسات      ظل غياب تام للرقابة، و كذا البعد التربوي للأ

مقال ". بالمائة من حالات العمى لدى الأطفال في الجزائر 13و الخناجر المطاطية، و يؤكد أنّ هذه الألعاب الخطيرة في 

¡2010سبتمبر  12بتاريخ " ق الشرو" ،نشر في جريدة "الرصاص المطاطي يقود عشرات إلى المستشفى يوم العيد :" بعنوان

.14: ص

.302: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)2(
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  حق الطفل في المعاملة الحسنة  :الفرع الثاني

إنّ إصلاح الأسرة و تقويمها هي الأساس في منح الطفل كافة حقوقه، فالأسرة المستقرة هي 

التي يترعرع أطفالها في جو من المحبة و الهدوء، أما الأسرة المتوترة تترك آثارها على شخصية الطفل 

ه و الرجل المستقبلية، و إنّ الاضطرابات السلوكية و الأمراض النفسية التي تصيب الطفل في حداثت

في مستقبله تكون نتيجة المعاملة الخاطئة للأبوين، كالمشاكل الزوجية، التي تخلق الجو العائلي المتوتر، 

.)1(الذي يسلب الطفل الأمن النفسي 

و يقول أحد العلماء إنّ اطمئنان الطفل الشخصي و الأساسي يحتاج دائما إلى تماسك 

.)2(سجام الاثنين في مواجهة مسؤوليات الحياة العلاقة بين الوالدين و يحتاج إلى ان

إنّ الاهتمام بالطفل و بمستقبله هو ضمان مستقبل شعب بأسره، لأنّ الطفولة هي صانعة 

، و لهذا على الدولة أن تكفل حماية الطفولة، و توفر )3(المستقبل، و أنّ أطفال اليوم هم رجال الغد

.)4(شخصيتهملهم الظروف المناسبة لتنمية ملكام و 

و حسن المعاملة هي سلوك إنساني يعتمد على التوجيه و التشجيع و التعامل المتوازن مع 

، كما تعتمد على اللين و الرفق لا على القسوة )5(الطفل كونه كائنا يحس و يشعر و ينفعل و يتأثر

و الغلظة، أي على الترغيب لا الترهيب في توجيه و تنشئة الطفل نفسيا و خلقيا و اجتماعيا،     

  فَبِما رحمة من االلهَِ لنت لَهم و لَو كُنت فَظًا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضوا : " و يتضح ذلك من قوله تعالى

.55:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار الخزرجي)1(

¡1980مشاكل الآباء في تربية الأبناء، المؤسسة العربيـة للدراسة و النشر، بيروت، بدون طبعـة، سنة / الدكتور سبوك)2(

.44: ص     

.121: المرجع السابق، ص أطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / الدكتور محمد سيد فهميأشار إليها)3(

تحظى الأسرة بحماية : " بقولها 1996من الدستور لسنة  58و قد اعترفت الدولة ذا الواجب الملقى على عاتقها في المادة )4(

  ".الدولة و اتمع 

.71:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ زرجيالدكتور عروبة جبار الخ)5(
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نَّ االلهََ من حولك فَأعف عنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في الأَمرِ، فَإٍذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهَِ إِ

 ينلّكوالمُت بحفهذه الآية تشير إلى أنّ القسوة و الغلظة  و العنف ليسوا من السلوك الحسن )1("ي ،

في التعامل مع الناس، و خصوصا مع الطفل الذي ينبغي على القائم على رعايته أن ينبذ كل سلوك 

سيء يصدر منه، و أن لا يلجأ إلى أسلوب القسوة و العنف و الجفاء في توجيه و تربية الطفل لما 

من مخاطر و نتائج سلبية تعود على نفسية الطفل و شخصيته فتحوله إلى فرد غير نافع في  ينتج عنه

  . اتمع

فالأولاد يشبون و يتكيفون على حسب ما وجدوا و عاشوا، فإذا أنبتوا في يبئة تسودها 

ولهم، الرحمة و العطف و الحنان، شبوا و أخلاقهم هادئة كريمة عالية تفيض حبا و حنانا على من ح

و الكراهية و إذا نشأ في بيئة طابعها القسوة و الشدة و العنف، شب الأولاد و في طبائعهم العنف

، و كذا يسبب لهم الاضطراب النفسي و قد يعرضهم )2(و النفور لمن يخالطهم و يعاشرهم 

.)3(للجنون

لما في ذلك من و لهذا حرصت الشريعة الإسلامية على ضمان حسن تنشئة الصغير اجتماعيا 

ضمان لحسن تكيفه مع اتمع الذي يعيش فيه، و ما يستتبعه ذلك من حسن سلوكياته داخل 

، فحملت الأسرة و المربين مسؤولية )4(الجماعة، و بالتالي يصبح فردا نافعا في اتمع الإسلامي 

وسائل التربية و حسن كبيرة في تربية الأولاد و تعليمهم و توجيههم و تأديبهم، و بينت أساليب 

  . المعاملة

.159سورة آل عمران، الآية )1(

.229: ص تربية الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق،/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)2(

قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائية للأحداث، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون / الدكتور محمود سليمان موسى)3(

.179: ، ص2006طبعة، سنة 

.209: ص الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ الدكتور محمد أحمد طه)4(



136

و محبب لدى الطفل و لا سيما في مراحل نموه فمثلا التقليد و المحاكاة أسلوب مقبول 

الأولى، إذ يكتسب الطفل ألوانا من السلوك تجعله يبتعد عن كثير من العادات و الصفات المنبـوذة 

، و خير تقليد و قدوة هو رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام الـذي قال فيه       )1(اجتماعيا 

في رسولِ االلهَِ إِسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجوا االلهَ و اَلْيوم الآَخر و ذَكَر لَقَد كَانَ لَكُم : " عز و جلّ

َ كَثيرا  ، فالرسول عليه الصلاة         )3(" و إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ : " ، و أيضا قوله تعالى)2("االلهَ

و السلام هو القدوة المثلى، و المعلم الأول للمسلمين، فمن باب أولى أن يكون الوالدان خير قدوة 

  .    للأبناء

كما أنّ حسن المعاملة هي أن لا يعامل الطفل بسوء، و أن لا يتعرض إلى اعتداء، من قبل 

الاعتداء المقصود هنا قد يكون اعتداء عاطفي أو جنسي أسرته، و بالخصوص من قبل الوالدين، و 

لحق بالطفل على يد أحد والديه أو ذويه، و هو لا ينجم أو جسدي، فالاعتداء الجسدي الذي ي

بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق الأذى بالطفل، بل إنه في معظم الحالات ناتج عن أساليب 

4(ت إلى إلحاق الضرر بالطفلتربوية قاسية، أو عقوبة بدنية صارمة أد(.

.70:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار الخزرجي)1(

.21:سورة الأحزاب، الآية )2(

.4:سورة القلم، الآية )3(

أشكال أخرى من سوء  الحكيم أحمد الخزاميعبد و كثيرا ما يرافق الاعتداء الجسدي علـى  الطفل كما يقول الأستاذ  )4(

المعاملة، و من أمثلة المؤسفة و الشائعة على ذلك ضرب أحد الوالدين  لطفله بقبضة اليد، أو بأداة ما في الوقت  ينهال عليه 

 من الإهانات و الشتائم، و في هذه الحالة، يعتبر الطفل ضحية اعتداء جسدي، و عاطفي في آن واحد، و يضيف مبينا

و  يشمل الاعتداء  البدني على الطفل الرضوض، و الكسور، و الجروع و الخدوش،   : " علامات الاعتداء الجسمي قائلا

و القطع، و العض، و أية إصابة بدنية أخرى، و يعتبر اعتداء كذلك  كل عنف يمارسه أحد والدي الطفل، أو ذوويه إذا 

فكل هذه ... اة، أو بقبضة اليد و اللطم و الحرق، و الصفع، تسبب في أذى جسدي للطفل، و يشمل ذلك ضربه بأد

عبد الحكيم يراجع الأستاذ ". الممارسات و إن لم تسفر عن جروح أو كسور بدنية ظاهرة و لكنها تعتبر اعتداء بحد ذاا 

.44: ، ص2004المرجع الشامل في حقوق الطفل، مكتبة ابن سينا، القاهرة، بدون طبعة، سنة / أحمد الخزامي
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أما الاعتداء العاطفي، فإنه يمس عاطفة الطفل و صحته النفسية، مما يجعله يحس بعدم أهمية 

قيمته الذاتية، و يشمل هذا الاعتداء الشتم و التحقير، و الترهيب، و العزل، و الإذلال، و الرفض، 

.)1(و التدليل المفرط، و السخرية، و النقد اللاذع، و التجاهل

الاعتداء الجنسي، هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، و هو أما 

يشمل تعريض الطفل لأي نشاط، أو سلوك جنسي، و يتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من 

.)2(قبيل ملامسته، أو حمله على ملامسة المتحرش جنسيا

الخاص بالأطفال  .W.E.M للصحة و التعليمو في هذا الصدد، يشير تقرير للمركز الوطني

  يزيـد على مليونأشار فيه  إلى ما 1978في أمريكا و الذي عرض على مؤتمر الأمم المتحدة عام 

طفل يساء معاملتهم سنويا و يعانون من الإهمال و الاستغلال، كما أشارت إحصائيات في روسيا  

البدني من قبل الوالدين    ءيتعرضون سنويا للإيذاعاما  14مليون من سن أقل من  6إلى أنّ حوالي 

2000بالمائة منهم يمتون من أثر الاعتداء عليهم بالضرب، فضلا عن انتحار  %10و أنّ ما يعادل 

.)3(طفل سنويا 

فإنه لا ينبغي على الوالدين أو أحدهما إفراغ و تجنبا لتعرض الطفل لكافة أنواع التهديد، 

  و سخطهما نتيجة لظروف قاسيـة كيفما كانت نوعيتها علـى الأطفال، بل ينبغـي  هماغضب

.34:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار الخزرجي)1(

.41:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار الخزرجي)2(

231º: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ أشار إليه كل من الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان )3(

.82: ص الحماية الجنائية للطفل انى عليه، المرجع السابق،/ و الدكتور محمد أحمد طه
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الصادقة، حتى  يتعود )1(بة و العاطفة تعويضها بالتقرب إلى الطفل لفهمه و إمداده بالمشاعر و المح

الأبناء على كل ما هو جميل وحسن و نافع لهم و للناس، و يفعلونه و يدعون الناس إلى فعله، كما 

يكرهون كلّ ما هو قبيح و منفر و ضار للفرد و اتمع، ثم يتجنبونه و يدعون الناس إلى تجنبه     

.)2(و الابتعاد عنه 

و تتمثل المعاملة الحسنة أيضا في المساواة بين الأبناء، فالمساواة بين الإخوة حق من بين 

الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل حفاظا على شخصيته من الاهتزاز، و حثّ على ضرورة توفير 

  أو أحدهما  العدل بين أفراد الأسرة، فحذّر من التمييز في المحبة بين الأبناء، إذ لا ينبغي على الآبـاء

، و إنما ينبغي )3(أن يوجهوا حبهم و عطفهم لطفل دون الآخر، و لا أن يميزوا بين الذكر و الأنثى

  . أن يحصل كل الأبناء على المعاملة نفسها سواء في المعاملة النفسية أو المادية

و نفس النهج سار عليه المشرع، إذ نجـده حين تقريـره للحقوق لم يفرق بين الذكـر

و الأنثى، و لا بين الفقير و الغني، و إنما تحدث عن هذه الحقوق بصفة عامة و مجردة كما هو 

الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها : " ... من القانون المدني التي تنص على أنّ 25الحال في المادة 

سنة بما فيها المعاملة الحسنة، ، كما أنه حثّ على تربية الأولاد تربية ح"القانون بشرط أن يولد حيا 

  .فالعدل من المبادئ السامية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها لأنه من أهم عوامل الاستقرار النفسي

كما لأنّ العاطفة  تدفع بالطفل إلى فعل الأشياء التي يتعاطف معها و تدفعه إلى ترك الأشياء التي يكرهها  بدافع داخلي، )1(

بالارتياح و اللذة، و لهذا يجب أن يهتم الآباء بتكوين العاطفة عند آبائهم، عاطفة المحبة نحو الأسرة و نحو ه يشعر تجعل

اتمع و نحو الإنسانية و نحو الدين و نحو الأخلاق، و أن  يكونوا عندهم إلى جانب ذلك عاطفة  الكراهة و الأفكار 

تربية الأبناء في / انية، و السلوك البغيض، يراجع الشيخ خالد عبد الرحمن العكالهدامة و الاتجاهات الخبيثة و النزعات العدو

.226: ص ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق،

  .تربية الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع و الموضع السابقان/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)2(

ر و الأنثى سائدا عند العرب في الجاهلية، بل أكثر من ذلك، كانوا يقدمون و لقد كان هذا التفضيل و التمييز بين الذك )3(

على وأد البنات و دفنهن أحياء في التراب، و لما جاء الإسلام حرم هذه العادة، و لم يعد لها وجود في عصرنا الحالي        

، و أيضا "الْموؤدةُ سئلَت، بِأَي  ذَنبٍ قُتلَت و  إِذَا : " 9و  8و يتضح ذلك من  قوله تعالى في سورة التكويـر، الآيتان 

و إِذَا بشر أَحدهم بِأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا و هو كَظيم، يتوارى  : " 59و  58قوله عز و جلّ في سورة النحل، الآيتان 

 سِكُهمأَي ،بِه رشا بوءِ مس نمِ مالقَو نهمسدي أَم ونلَى هكُ’ عحا ياءَ مابِ، أَلاَ سرونَ فيِ التم".
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دور فعال ، لما لها من)1(كما أمر رسول االله صلى االله عليه و سلم بالعدل حتى في القبلة

 وسلَّم علَيه اللَّهم صلَّى النبِي أَتى رضي االله عنها قَالَت عائشةَ عنفي بناء شخصية الطفل، لحديث 

ابِيرا فَقَالَ أَعولَ يسر لُ اللَّهقَبانَ أَتيبالص اللَّه ا فَوم ملُهقَبولُ فَقَالَ نسر لَّى اللَّهاللَّهم ص هلَيع لَّمسو 

.)2(الرحمةَ قَلْبِك من نزع وجلَّ عز اللَّه أَنَّ أَملك ما

و أخيرا، فإنّ المعاملة الحسنة توفّر للأطفال جوا سليما لنموهم الصحي والعقلي، لأنّ  

الطفل منذ اللحظة الأولى يتأثر بأمه و بأبيه و المحيطين به، و لهذه العلاقة بين الطفل و أمه و أبيه    

، و على )3(مح شخصيته و أفراد أسرته تأثير بليغ و أهمية قصوى في رعايته و تربيته و تحديد ملا

للطفل الحق بأن يعامل معاملة حسنة، و أن يكون له )4(هذا الأساس، فقد كفلا الإسلام و المشرع 

قدر مساو لباقي إخوته في الحب و الحنان و العطاء و الرعاية، حتى لا يولد في نفسه مشاعر الحسد 

  . يكبر الأولادو الكراهية و العدوانية، و لا يسبب في قطع الأرحام عندما 

إنّ للقبلة دورا فعالا في تحريك مشاعر الطفل و عاطفته، كما أنّ لها دورا كبيرا في تسكين ثورانه و غضبه، بالإضافة إلى   )1(

الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب بين الكبير للصغير، فهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل و يشرح 

.خيرا السنة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مع الأطفالأو يزيد من تفاعله مع من حوله، ثم هي أولا و نفسه،

.126: ص تربية الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق،/ الشيخ خالد عبد الرحمن العكيراجع

.23156مسند أحمد، الحديث رقم  )2(

.59: ص المرجع السابق،حقوق الطفل و رعايته، / الدويبي مالدكتور عبد السلا )3(

من اتفاقية حقوق الطفل على المعاملة الحسنة التي  ينبغي أن  يعامل ا الطفل مهما " أ " في الفقرة  37هذا، و تنص المادة  )4(

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو : " كان جنسه و انتمائه بقولها  أنه

لسجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن اللاإنسانية أو المهنية، و لا تفرض عقوبة الإعدام أو ا

في حين أنّ المشرع قد أقر حقوق الطفل و منها حقه في معاملة حسنة ". ثماني عشرة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم 

الحفاظ عليه جسديا و نفسيا  قبل الانضمام  إلى هذه الاتفاقية، و هذا يعني أنه تأثّر بالشريعة الإسلامية في العناية بالطفل و

  .و جنسيا و تربويا



140

و لكن، هذا الحق الذي كفله المشرع للطفل لم يحطه بسياج  من الحماية، إذ لم يشدد من 

عقوبة كل من يتعدى على الطفل، ولم يبين الإجراءات الضرورية لتجسيد هذا الحق، و إن كان 

كل شخص الذي يعرض حياة الطفل للخطر هناك بعض المواد في قانون العقوبات التي تعاقب 

منه، التي تحدد عقوبة رمزية أي غير مشددة  3الفقرة  330عموما بعقوبات متفاوتة مثل المادة 

ج، فهي .د5000إلى   500على أحد الوالدين مقدرة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 

  .  ية و الرعايةعقوبة لا تتناسب مع جسامة الإساءة و التقصير في الترب

أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو ... يعاقب : " إذ عبر المشرع عن ذلك بقوله

واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا 

راف سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإش

،  "الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أولم يقض بإسقاطها

وكما أنّ هناك بعض المواد التي تقرر عقوبات حسب درجة خطورة التعدي على الطفل القاصر 

الذي تعرض إلى أعمال العنف أو الأذى أو الإهمال، و أدى هذا العنف إلى مرض أو عجز بنوعيه 

من   272و  271و  270و  269فقد أو بتر أحد الأعضاء أو أية عاهة مستديمة، في المواد ك

  .قانون العقوبات

و لكن، رغم وجود هذه النصوص إلاّ أنها تبقى مجرد نصوص، لأنّ الواقع يفرز حياة  

بعض الأطفال الذين يعانون ويلات التهميش و القسوة و الإهمال، و لا يوجد من يحميهم أو 

يدافعون عنهم لأنّ  شكواهم لا تصل إلى القاضي الذي يعاقب الجاني، فالطفل يبقى مجني عليه دون 

محاكمة الجاني، لعدم قدرته على رفع شكوى ضد من أذاه، إما لا يسمع بمعاناته لأنه قد يحبس 

د من يعوله داخل المترل أثناء الإساءة إليه، أو لأنه قد يطرد خارجه فيهيم في الشوارع و لا يوج

  .فيصبح ضحية إهمال و قسوة و تشرد، و هو ما أريد التحدث عنه في المبحث الثاني



141

حق الطفل في المحافظة على نفسه : المبحث الثاني

تحدثت في المبحث الأول، عن حماية الطفل من الإهمال بشتى أنواعه، و توصلت من خلاله 

إلى أنّ الطفل ينبغي أن نمكنه  من حقه في الحماية من الأذى البدني و النفسي و الجنسي و الإهمال، 

ظة على أما في هذا المبحث، فسوف أتطرق إلى دراسة الوسائل و السبل التي يمكن من خلالها المحاف

شخصية الطفل و مبادئه و ذلك بحمايته من الأخطار التي تواجهه  في حياته، و درء كل فعل قد 

  . يؤدي إلى ايار هذه الشخصية فيصبح شخصا منحرفا غير مفيد للمجتمع

و وسائل المحافظة تقتضي في البداية معالجة نقطة أكثر خطورة و المتمثّلة في الوضع الذي 

يعيشه الطفل في الشارع إذا ما أقبل على هجر البيت بسبب من أسباب التشرد، و كذا البحث عن  

  . الوسائل التي ينبغي إتباعها لإنقاذه من الخطر

يوم يمرون بأسوأ الظروف وأخطر النتائج التي و مما يدعو للتحصر، أنّ بعض أطفالنا ال

يتخبط فيها من جراء المشاكل التي يواجهها إذا ما وجدوا أنفسهم في الشارع أو في دار الأيتام أو 

  .أو في بيوت أساءت رعايتهم و تربيتهم ،"بدار المسعفين " ما يعبر عنه 

، و كذا إيجاد حلول و هو الأمر، الذي أوضحه من خلال تحليل أسباب تشرد الطفل

لإخراجه من بؤرة الخطر، و ذلك بوقايته قبل انحرافه، و إيجاد وسط عائلي بديل يكفل له العيش 

المستقر و يعوضه عن النقص الذي يعانيه من حنان و رعاية و شفقة، و ذلك من خلال المطالب 

. التالية
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)1(حق الطفل في حمايته من التشرد: المطلب الأول

شخصية الطفل و تنمو نموا طبيعيا كاملا ينبغي أن ينشأ في أسرة تراعي تترعرعلكي

الجانب النفسي للطفل و توفر الطمأنينة و الحنان له، و تخلق له جو من السعادة و التفاهم، لكن قد 

يحدث و أن يحرم الطفل من هذه الامتيازات الأسرية فلا ينمو نموا طبيعيا و لا يعيش عيشة 

  . اء، فيصبح طفلا غير عادي، غير سوي في سلوكه و في أخلاقه و في شخصيتهالسعد

و ذلك نظرا لأنّ البيئة التي يعيش فيها الطفل غير مؤهلة لذلك، فهي تفتقر إلى الرعاية     

و المحافظة عليه مما أثّرت على سلوكه و تصرفاته، كما أنّ العوامل الاقتصادية و الاجتماعية من 

لعوامل التي تؤثر على شخصية الطفل فتؤدي إلى انحرافه، فإجرام الصغار كما يقول الأسباب و ا

.)2(أحد الباحثين  يصنعه الكبار، و الطفل المنحرف هو في الغالب ضحية وسط اجتماعي سيء 

و أولئك الأطفال المحرمون من حقوق التنشئة السوية و الحقوق الأساسية للإنسان، يطلق 

  . شوارع، فغالبا ما يكون الطفل ضحية لظروفه الاجتماعية و البيئة التي تحيط بهعليهم أطفال ال

فطفل الشارع، هو الطفل حتمت عليه الظروف أن يجد نفسه مشردا، بحيث  يظل فترات 

طويلة أثناء اليوم في الطريق العام سواء كان يزاول أعمالا هامشية كمسح زجاج السيارات عند 

توقفها في إشارات المرور، أو جمع القمامة لاستخراج غذائه منها، أو بيع سلعة تافهة، أو يتسول، 

  يخالط رفاق السوء، أو يرتكب أعمالا عدوانية على المارة أو المرافق العامة،  فإذا حلّ الليل فإنه أو 

،  يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع    "أصبح بدون مأوى " و هو مفرد تشرد، أي : يعرف التشرد لغة)1(

.167:السابق، ص

.10: ، ص1992قانون الأحداث الجانحين، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة / الدكتور حسن الجوخدار)2(
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فليس له في الغالب مأوى محدد         ... غالبا ما يبيت في جانب الطريق أو في إحدى الحدائق العامة

.)1(و مستقر أو منتظم يلجأ إليه للمبيت 

وما هو من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش، و لم يكن صاحب حرفة فالطفل المشرد عم

.)2(أو صناعة 

من  196د إلاّ في مادة واحدة فقط، و هي المادة و للأسف فإنّ المشرع لم ينص على التشر

يعد متشردا، و يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، كل من ليس له : " قانون العقوبات بقوله

محل إقامة ثابت و لا وسائل تعيش و لا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل، أو 

  ".يكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل، أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه 

فالسؤال المطروح بخصوص هذه المادة، هل ينطبق التشرد الذي قصده المشرع على كل 

شخص بغض النظر عن سنه، أي هل يشمل حكم المادة السابق ذكرها، الشخص البالغ و الصغير 

  معا ؟، أم قصرها على البالغ وحده؟ 

 فيه المشرع، المتشرد فالشق الأول، يعتبر: إنّ التمعن في هذا النص، يقتضي تحليله إلى شقين

هو كل من توافرت فيه حالات التشرد، المتمثلة في انعدام محل إقامة ثابت و انعدام وسائل تعيش، 

فهو بذلك يعمم التشرد على كل شخص سواء كان بالغا أو صغيرا، و منه فالطفل يندرج ضمن 

صوله على قوة يومه أو أية المتشردين إذا كان يعيش في الشارع لعدم وجود مأوى له أو لعدم ح

  . وسيلة أخرى تكون مصدر عيشه

قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات من الدراسات و الأبحاث المتعلقة / الدكتور عبد االله مفتاح)1(

.102و  101: بالطفولة، المرجع السابق، ص

.79:، ص1997جرائم و تشرد الأحداث، المكتبة القانونية، القاهرة، بدون طبعة، سنة / الأستاذ عادل صادق)2(
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أما الشق الثاني، فيخص فيه المشرع الفئة المتشردة التي تأبى ممارسة عمل معين رغم قدرا 

عملا بأجر عليه، أو تكون قد عجزت عن إثبات أنها قدمت طلبا للعمل، أو تكون قد رفضت 

عرض عليها، فاعتبار الطفل متشردا كونه لا يمارس مهنة فهذه مسألة نسبية و مستبعدة، فالطفل 

الذي لم يبلغ السن القانوني للعمل، ليس مطالبا بممارسة عمل معين لعدم اعتماده على نفسه فهو 

كان أحيانا قد  لا يزال قاصرا صغيرا و تحت رعاية شخص يتولى شؤونه و تربيته و إعالته، و إن

نجد الطفل مضطرا إلى العمل في سن مبكرة إما لظروف اقتصادية كالفقر أو لفشله في الدراسة 

حرفة، أو لسد حاجاته و رغباته الأساسية أو لأي سبب من     فيكون العمل بديلا لتعلم مهنة أو

.)1(الأسباب 

  .قد يدفعه إلى الانحرافو هنا قد يواجه الطفل معاملات قاسية من أرباب العمل، مما 

و مهما يكن من أمر، فإنّ الطفل المتشرد يظهر أكثر في الشق الأول مما ينبغي التركيز عليه 

فيه عند ) التوسع ( في هذا المطلب، أما الشق الثاني فيتعلق بعمالة الأطفال الذي أفضل البحث 

  . الفصل الأول من الباب الثاني التطرق إلى حق الطفل في حمايته في العمل في المبحث الثاني من

و على العموم، فتشرد الطفل و إقامته في الشارع، يرجع سببه إلى انعدام محل إقامة له       

  .و إلى انعدام وسائل تعيش، و للتوضيح أكثر سوف أتطرق إلى تفصيلها في الفروع الآتية

انحراف الأحداث، دراسة فقهية في ضوء علم الإجرام      /  زين الدينالدكتور منتصر سعيد حمودة و الأستاذ بلال أمين)1(

.179:، ص2008و العقاب و الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 
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  انعدام محل إقامة ثابت: الفرع الأول

 ،التي تم بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء يهف ،تعد الأسرة النواة الأولى التي يعيش فيها الطفل

  .ويعد الاستقرار الأسرى أحد ملامح الأسرة المتكاملة التي تضمن توفير بيئة سوية لحياة الأبناء

لكن من جانب آخر، الأسرة تتأثر و تؤثر باتمع المحيط ا، فتلك التغيرات الاجتماعية أو 

سية دولية كانت أو محلية، تؤثر على الأسرة و دورها و علاقتها الاقتصادية أو الثقافية أو السيا

  . إليهمنمط التنشئة التي تنقله  وبالأبناء 

فما من شك، أنّ السنين الأولى من الطفولة هي الأساس الذي تبنى عليه شخصية الفرد في 

الانفعالية، فتنشئة الطفل المستقبل و تحدد تصرفاته و نمط سلوكه و اهتماماته العقلية و اتجاهاته 

نفسيا و رعايته في المرحلة الأولى من حياته لها أثر بالغ في تاريخه السلوكي فيما بعد، فإذا لم تراع 

تلك العوامل و الأسس التي تبني شخصية الطفل فإا ستؤدي به إلى مسالك خطرة لا يستطيع 

.)1(الانفكاك عنها في المستقبل

أطفال الشوارع هي شكل من أشكال الإساءة لمعاملة الأطفال،      و لعل انتشار ظاهرة 

و هي تعتبر من أهم مشكلات اتمع التي ظهرت بشدة في وقتنا الحالي، نتيجة لعدة ظروف 

.لذي سأناقشه فيما يليو هو الأمر ا. اجتماعية كتصدع الأسرة و مشكل السكن

  التصدع الأسري : أولا

لبيئة العائلية تلعب دورا هاما في صنع شخصية الطفل و خاصة في كما هو مؤكّد، أنّ ا

السنين الأولى من حياته كما سبق بيانه، فلقد أثبتت الدراسات المتخصصة في البحث عن ظاهرة 

  التشرد، أنّ معظم الأطفال  المشردين منحدرين من أسر متصدعـة و غير مستقرة، التي تكثر فيها 

حماية الأحداث المخالفين للقانون و المعرضين لخطر الانحراف، دراسـة مقارنة، المؤسسـة / الدكتور علي محمد جعفر)1(

.65: ، ص2004الجامعية للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 



146

الخلافات بين الزوجين، أو يكون أحد الأبوين منحرفا أو كلاهما، أو يكون هناك إسراف في اللين 

يل الطفل أو في الصرامة و القسوة عليه و عدم الاهتمام الوالدين أو أحدهما به، أو بسبب و تدل

تفكك الأسرة كغياب أحد الوالدين بسبب الوفاة أو الطلاق أو السجن، أو هجر العائلة، فالبيت 

    و بالتالي إلى  )1(المتداعي اجتماعيا يعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تشرد الأطفال 

.)2(انحرافهم 

فإذا ما حرم الطفل من رعاية والديه و توجيهام و محبتهم، يشعر أنه غير مرغوب فيه،     

، فهو لا يشعر بالأمن و الاستقرار في حياته الاجتماعية مما )3(و يصبح سيئ التوافق معنويا و نفسيا

قلق عامل قاتل لنشاط الإنسان          تنعكس على حياته النفسية فيصبح قلقا في علاقته بالناس، و ال

، كما يؤدي إلى عدم احترامه لمشاعر )4(و حيويته في الحياة و هو من عوامل فشل الإنسان فيها 

الناس و إحساسام الأدبية و الإنسانية، و عدم مراعاته لمصلحة الجماعة بوجه عام و مصلحة 

مراعاة هذه المعايير الاجتماعية، يعتبر  الأفراد الذين تجمعهم حياة مشتركة بوجه خاص، فعدم

، و عدم تأقلمه مع الناس، مما يؤدي إلى فشله في )5(انحرافا عن السلوك الاجتماعي و شذوذا فيه 

  .الحياة الاجتماعية لأنه يشعر بعدم رضا الناس به، فيلجأ إلى العزلة ومنه إلى الانحراف

ه، أو لبعدهم عنه إما لتراع أو شجار      فالطفل الذي لا يحس بالعطف و الأمان من والدي

و غيره فيشعر بالوحدة، قد ينمو و لديه سلوكا عدوانيا ينتقل تدريجيا خارج إطار الأسرة و يعـد 

.10: قانون الأحداث الجانحين، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسن الجوخدار)1(

هو كل فعل ارتكب من قبل الحدث و يعد مخالفا للقواعد القانونية الجنائية نتيجة عوامل : " و يعرف الانحراف اصطلاحا)2(

، الدكتور منتصر سعيد حمودة و الأستاذ  بلال أمين زين "بيئية  و نفسية و ذهنية  و عضوية أدت لارتكابه هذا الفعل 

.99: المرجع السابق، صضوء علم الإجرام و العقاب و الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية في انحراف الأحداث، / الدين

.165: تربيـة الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)3(

.223: تربيـة الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)4(

.222: تربيـة الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق، ص/ الشيخ خالد عبد الرحمن العك)5(
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، تظهر لديه ميول و رغبات مضادة للمجتمع بشكل خطير بحيث يصبح عرضة )1(منحرفا

.)2(للملاحقة و الإجراءات 

فالمختصين في التربية، و علم النفس، و علم الإجرام و الذين قاموا بدراسات مكثفة من 

أجل إمكانية وجود علاقة بين انحراف الأحداث و البيئة العائلية عندما تتصدع أو تنحل بسبب 

أنّ الأطفال الذين  )3(الطلاق، أو موت أحد الوالدين أو كلاهما، و توصلوا من خلال النتائج 

ن عن أمهام في السنوات الثلاثة أو الأربعة الأولى من حيام يفتقرون إلى العطف و الحنان يفصلو

.)4(و منه يكونون أكثر قابلية للانحراف

فالطفل المتشرد هو كل طفل من أسرة تصدعت أو تفكّكت، يعاني من جملة ضغوط نفسية 

شارع مصيره، حيث لا يتوفر أي من و جسدية و اجتماعية و لم يستطع التكيف معها فأصبح ال

.)5(سبل  البقاء أو النمو أو الحماية الطبيعية و حيث يعاني كل أصناف انتهاكات حقوق الطفل

دراسة فقهية في ضوء علم الإجرام       انحراف الأحداث،/ الدكتور منتصر سعيد خمودة و الباحث بلال أمين زين الدين)1(

.175: المرجع السابق، صو العقاب و الشريعة الإسلامية، 

)2(Paul Tappan Juvenile delinquency ( 1940), P.30.حماية الأحداث  / أشار إليه الدكتور علي محمد جعفر

الجامعية للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  المخالفين للقانون و المعرضين لخطر الانحراف، دراسة مقارنة، المؤسسة

.11: ، ص2004

و لقد أجريت بعض الدراسات في بعض دول العالم للكشف عن أسباب انحراف الأحداث، فتوصلوا إلى أنّ الانتماء إلى  )3(

من الأطفال المنحرفين بالمقارنة   %60أسرة متصدعة له علاقة بجنوح الأحداث،  ففي الولايات المتحدة الأمريكية حوالي  

من الأطفال غير المنحرفين، لكن بالنسبة إلى الجزائر النتائج  أقل من نتائج الدراسة في الولايات المتحدة  %34لـ 

الدكتور أشار إليها .من غير المنحرفين كانوا من عائلات متصدعة%22من المنحرفين و  %26الأمريكية فتبين أنّ هناك  

كما أوضحت بعض الدراسات . 45: عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دراسة ميدانية، المرجع السابق، ص/ مانع علي

الخاصة أنّ  تصدع العائلة بسبب الطلاق أو التفريق أو الهجر يكون تأثيره على السلوك الإجرامي للأبناء أقوى من تأثير 

دروس في علم الإجرام، دار النهضة العربية، بيروت، / السعيد رمضانيراجع الدكتور عمر . التصدع الذي يرجع إلى الوفاة

.110: ، ص1972بدون طبعة، سنة 

.45و  44: عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دراسة ميدانية، المرجع السابق، ص/ الدكتور علي مانع)4(

.23: المرجع السابق، صأطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / الدكتور محمد سيد فهمي)5(
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  مشكل السكن: ثانيا

إنّ المسكن من العناصر البيئية التي تساهم في استقرار النفسي و الاجتماعي للطفل، فله 

الحق في أن يعيش في مكان ما في أمن و سلام و كرامة، أي أن يستقر مع أسرته في مسكن 

  .م، فحق السكن واجب أساسي من واجبات الدولةملائ

و ملائمة المسكن تقتضي كونه صالحا للسكن، يحمي الأسرة من البرد و الرطوبة و الحر    

،  كما يعتبر ستارا عن أعين الناس، و مأمنا على أمتعة البيت و حوائجه وقت )1(و الريح و المطر

.)2(الاستراحة و النوم 

كما تقتضي ملائمة المسكن، أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خدمات 

، و بعيدا )3(الرعاية الصحية و المدارس و مراكز رعاية الأطفال و غير ذلك من المرافق الاجتماعية 

  .عن المواقع الملوثة

لاجتماعي و كما هو معلوم، أنّ اختيار المسكن يرجع أساسه إلى المستوى الاقتصادي و ا

فهي تعاني من  فالواقع يبين أنّ هناك عدد معتبر من الأسر التي تفتقر إلى سكن ملائم، للوالدين،

في ظل مشكل السكن، و تعيش إما في الشارع أو في بيوت قصديرية أو مساكن عشوائية، 

  .ظروف سكنية تنعدم فيها أو تقل الحدود الدنيا للسلامة الصحية

أصبحت مشكلة تعاني منها الكثير من الدول و على رأسها الجزائر، إنّ عشوائية المساكن 

  التـي انتشرت فيها هذه الظاهرة و بشكل متزايد، مما وجدت السلطة نفسهـا عاجزة عن توفير 

القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجزء / الأستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور محمد خليل الموسى)1(

.350:، ص2007الثاني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة 

.85: المرجع السابق، ص الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية،/ محمد جمال أبو سنينة الأستاذ)2(

القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجزء / الأستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور محمد خليل الموسى)3(

  . المرجع و الموضع السابقان الثاني،
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سكنات ملائمة لهذه الأسر، و بالتالي القضاء على هذه المساكن العشوائية، و ليس هذا فحسب، 

إنما عجزت أيضا عن التصدي للآفات الاجتماعية التي نتجت بسبب إقامة بعض الأسر في و 

   .مساكن عشوائية متدنية، منها تفشي ظواهر التطرف و اللصوص و المنحرفين و أطفال الشوارع

فالمسكن غير الملائم، له تأثير بليغ على حياة الأطفال، فبالإضافة إلى حرمام من حقهم في 

حقهم في الصحة و حقهم في التغذية و غيرها من الحقوق، فهم يعانون أيضا من  الراحة و

.)1(الاضطرابات النفسية و العقلية 

كما أنّ تنقل الأسرة بين أكثر من مسكن يحد من سلطة التوجيه و الرقابة المفروض  

.)2(استقر في مسكن واحد طفلممارستها على الصغير لو أنّ ال

الطفل لفقد محل إقامته المستقر، نتيجة وفاة الأب أو الأم أو كليهما أو قد يتعرض و 

انفصالهما أو حبسهما لفترة تطول أو تقصر، و يكون من نتيجة ذلك فقدان الوسط الذي تعوده 

فيجد ¡)3(الطفل و وقوع خلل ما في محيط العلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحالة النفسية له

  .ارع مشردانفسه في الش

إلى مضايقات و ديدات و إكراه  تتعرضف و قد تطرد أسرة الطفل من المسكن المؤجر

  بالإخلاء من قبل صاحب المترل، أو من السلطة المختصة و المنفذة لقرار الطرد، فتجد نفسهـا في 

البيئات العشوائية يتأثرون و بشدة من التدهور أنّ الأطفال عموما الذين يقيمون في : " فقد تبين من خلال الدراسات)1(

البيئي، فهم على وعي كبير بما يحيط م من ظروف بيئية متدهورة و متدنية، و يعانون من الإحساس بالتلوث و الضوضاء 

 يعيها و يتضررون من انعدام النظافة و العيش وسط القمامة و يفتقدون إلى الآمان و الحماية، فهذه المشاكل البيئية التي

الأطفال تجعلهم  رافضين لبيئتهم و عاجزين عن  التكيف معها مما يؤدي حتما إلى تكوين فئة ساخطة و غير متكيفة تراعي 

/ محمد سيد فهمي أشار إليها الدكتور".مصالحها الضيقة التي تتعارض مع المصالح العامة و من ثم دد اتمع و تؤثر عليه 

.124و  123: المرجع السابق، صية في الألفية الثالثة، أطفال الشوارع، مأساة حضار

.74:جرائم و تشرد الأحداث، المرجع السابق، ص/ الأستاذ عادل صادق)2(

.75و  74:جرائم و تشرد الأحداث، المرجع السابق، ص/ الأستاذ عادل صادق )3(
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من الحماية القانونية الشارع، دون أن تعطى لهـا فرص للبحث عن مأوى آخر، و لا الاستفادة 

، و قد تعجز عن إيجاد مسكن )1(أو غيرها من أنواع الحماية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها 

بديل، إما لقلة المساكن و إما لعدم قدرة الأب على تسديد بدل الإيجار، فتضطر الأسرة للإقامة في 

  .الشارع مع أطفالها

تنعكس سلبياا على حياة الأطفال، فهم  إذن، مهما تعددت أسباب مشكل السكن فإنها

يفتقدون إلى الحماية و الأمان، زيادة على ذلك قلقهم المستمر في فقدان هذه البيوت رغم تدا، 

  .و تتشتت عائلته إن كان له عائلة، فيصبح الشارع مأوى له

ل دوا محو مهما كانت النتائج المترتبة عن ذلك، فإنّ الأطفال دائما هم الضحية، فإذا فق

إقامتهم سواء كان مستقرا أو غير مستقر، أصبحوا مشردين، فيعتاد الأطفال على المبيت في 

 الطرقات، أو في المنازل المنهارة أو المبيت في محطات السكك الحديدية أو الحدائق العامة و غيرها

حرف من الأماكن التي لا تصلح أن تكون مسكنا لهم، ضف إلى ذلك يصبحون ضحية لسلوك من

  .خاصة مع انتشار التدخين و المخدرات و السرقة و انتشار الاعتداء الجنسي

التعيشانعدام وسائل: الفرع الثاني

ليس كل الأطفال يتمتعون بالحياة السعيدة، و يعيشون دون عناء و لا مشقة، و متوفرة 

ن حرموا من أدنى لديهم كل الاحتياجات و ضروريات الحياة اليومية، بل هناك بعض الأطفال م

إلخ، هؤلاء الأطفال ... وسائل العيش، فولدوا في الأسرة و هم يحتاجون إلى غذاء و لباس و مأوى

و نتيجة لهذه الظروف الصعبة وجدوا أنفسهم في الشارع دون آمان و دون حماية، فهم من 

  . انعدمت لديهم وسائل التعيش فأصبحوا من المتشردين

القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجزء / الأستاذ الدكتور يوسف علوان و الدكتور محمد خليل الموسى)1(

.350:صالمرجع السابق، الثاني، 
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و يرجع سبب انعدام وسائل التعيش إلى تلك الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني 

انعدام أو إلى المدينة، بسبب مشكل السكن، أو التمدرس،منها الأسرة كالفقر و الهجرة من الريف 

  .سعيا وراء الرزق الوفير و دخل مادي سريع و كبيرالعمل، 

ظاهرة الفقر و الحاجة مرتبطة أساسا بنوع عمل الآباء، فقد يكون دخل الأب مرتفع إنّ 

منخفض، بحيث لا  يستطيع من خلاله توفير جميع احتياجات الأطفال و رغبام، و قد يكون دخله

يستطيع من خلاله توفير جميع احتياجات الأطفال خاصة إذا كان عدد أفراد العائلة متزايد، و منه 

يكون الطفل بحاجة إلى غذاء و كساء و ألعاب للترفيه و غيرها من الاحتياجات الضرورية التي لا 

سبل أخرى لإشباع رغباته، يمكن للصغير الاستغناء عنها، هذه الحاجة قد تدفع به إلى البحث عن 

  . فلا يجد أمامه إلاّ اللجوء إلى السرقة و منه الاختلاط بالأشرار و المنحرفين فيصير منحرفا

فالفقر يؤثر في كل مظاهر الحياة العائلية بما فيها السكن، التربية الصحية و الاستقرار 

  .العائلي

سلبية على الطفل سواء كان مع  كما أنّ الهجرة أو التنقل من مكان إلى آخر، لها آثار

عائلته أو منفردا كعدم التكيف مع الحياة الحضرية، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأولاد الذين يتنقلون 

من المناطق الريفية إلى الحضرية هم أكثر اختلاطا بالجانحين الحضريين و بالتالي تكون لهم فرص 

  . التنقل باستمرار اعتبرا عاملين إجراميين و عليه، فالهجرة و. أكثر و إغراءات أكثر للجنوح

إلى جانب أنّ الأسرة لما اجر إلى المدينة  تترك مجتمعها الأصلي بعاداته و تقاليده و ثقافته 

و تذهب إلى مجتمع جديد له عادات و  تقاليد و ثقافات متعددة و مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى 

التقاليد و الثقافات، و وسط هذا التنافس و الصراع ينشأ التنازع و التضارب بين هذه العادات و 

  .الطفل الحدث في جو من الضغوط الخارجية  و الداخلية بتفضيل أحد الجانبين على الآخر
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فهل ينحاز إلى عادات و تقاليد أسرته التي ولد فيها أو ينحاز إلى تلك الثقافة الجديدة المليئة 

من سينما و تلفاز و راديو و إنترنت و صحبة أصدقاء جدد قد  بالمغريات و وسائل اللهو و المرح

لا يكونوا على قدر الاحترام الواجب أو الأدب اللازم، و هو في صراع داخلي فإذا تحلل من سلطة 

أبويه و خرج اعتبر في نظر اتمع عاقا ذو أسلوب و سلوك غير مقبولين، و إذا فر من الجانب 

ة و اليأس و الاكتئاب من عدم إشباع رغباته، و كلتا الحالتين عد الأمر الآخر انتابته مشاعر الخيب

.)1(عاملي مهيأ للانحراف

فأطفال الشوارع ينتمون في الغالب إلى أسر منخفضة الدخل و إلى انعدام وسائل العيش، 

دم، أو مما يجعل الوالدين يدفعون أبنائهم إلى التجارة في بعض السلع الهامشية طوال اليوم لمساع

ممارسة أعمال التسول، الذي يؤدي إلى استغلال الأطفال في أعمال تحط من كرامة الإنسان أو في 

  . أعمال إجرامية

هو التقدم بطلب الإحسان من الغير بغية الحصول على مساعدة مجانية دون )2(و التسول 

.)3(تقديم أي شيء مقابلها تكون له قيمة تذكر 

بل ذكر حكم المتسول مباشرة في  )4(لم يتطرق إلى تعريف التسول  و نلاحظ أنّ المشرع

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد على : " من قانون العقوبات بقوله 195المادة 

ممارسة التسول في أي مكان كان، و ذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول 

   ".قة مشروعة أخرى عليها بالعمل أو بأية طري

انحراف الأحداث، دراسة فقهية في ضوء علم الإجرام     / الدكتور منتصر سعيد حمودة و الأستاذ بلال أمين زين الدين)1(

.171و170:و العقاب و الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص

.166:الوسيط، المرجع السابق، ص،  يراجع الأسيل القاموس العربي "استعطى : " يعرف التسول لغة)2(

.67:جرائم و تشرد الأحداث، المرجع السابق، ص/ الأستاذ عادل صادق)3(

لسنة  12الفقرة الثانية من قانون رقم  96عكس ما ذهب إليه المشرع المصري الذي تطرق إلى تعريفه في المادة على)4(

يعتبر : " بشأن الأحداث، بقوله 1974لسنة  31من قانون رقم 2بإصدار قانون الطفل المصري و المقابلة للمادة  1996

إذا وجد متسولا، و يعد من أعمال التسول عرض سلع   - 1: الطفل معرضا للانحراف في أي من الحالات الآتية من بينها 

".أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب لوانية و غير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش 
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ليل هذا النص، يتبين أنّ المشرع اعتبر التسول عادة و ليس القيام به أحيانا أو و بتح 

، وعليه فإنّ الشخص المتسول هو "اعتاد " مصادفة، و يتضح ذلك من خلال استعماله لفظ 

الشخص الذي اتخذ من مهنة التسول غير المشروعة حرفة و جعلها عادة و مارسها بالفعل          

في أي مكان كان، مما يفهم أيضا من أنّ المشرع عمم التسول على جميع الأماكن و لم و باستمرار 

يخصصه في موقع محدد، و هذا يعني أنه اعتبر التسول قائما متى وقع في الأماكن العمومية            

  ".في أي مكان كان : " و في الأماكن  الخاصة، و يظهر من قوله

المشرع لم يوضح ما إذا كان هذا التسول ظاهرا أو مستترا،  كما يلاحظ هنا أيضا، أنّ 

فالطفل المتسول هو الذي يستعطي إحسان الناس بأي وسيلة كانت بطريقة علانية و مباشرة 

إلخ، و قد يتستر بإخفاء التسول حتى لا يثير الشكوك، فالطفل ...كطلبه كسوة أو غذاء أو نقودا

ية قد يخفي التسول بإلقاء نفسه على حافة الطريق لكي يضغط المصاب مثلا بعاهة أو بحالة مرض

على نفسية المارة و يستعطفهم من أجل مساعدته ماديا، و قد يبيع أنواع من اللبان و الحلويات 

البسيطة في وسائل النقل العام أو الشوارع مقابل مبالغ زهيدة لا تصلح لأن تكون موردا جديا 

يسأل الناس علانيا أو خفيتا، فهو في نظر القانون متسولا،  ، و سواء كان الطفل)1(للعيش 

فالضابط المشترك بين كافة صور التسول أا مما لا يصلح موردا جديا للعيش، فكل هذه الأعمال 

، و لا تسد إلاّ قوة يومه و قد )2(التي يمارسها هؤلاء الأطفال لا تصلح لإحيائهم حياة هانئة كريمة 

فأي عمل يأتيه الطفل و لا يعتبره موردا حقيقيا للكسب   ود القليلة التي جمعوها، لا تكفيه تلك النق

.)3(و يتخذ منه وسيلة له يعتبر من قبيل التسول

المعاملة الجنائية و الاجتماعية للأطفال، دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري / الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي)1(

.31: ، ص2003مقارنة بقانون الأحداث الإماراتي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

ال، دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري المعاملة الجنائية و الاجتماعية للأطف/ الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي)2(

.29: صالمرجع السابق، مقارنة بقانون الأحداث الإماراتي، 

¡1996لسنة  12و القانون رقم  1974لسنة  31جرائم و تشرد الأطفال في ظل القانون رقم / الأستاذ عادل صادق)3(

.70: ، ص1997اموعة المتحدة للطباعة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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جعلهما المشرع مخالفة و حدد لهما و خلاصة القول، لما قيل بخصوص التسول و التشرد، 

عقوبة مقدرة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، لكنه استثنى هذه العقوبة بالنسبة للأطفال الذين لم 

196لمادة  عاما وجعلها متمثلة فقط في تدابير الحماية أو التهذيب، و ذلك بموجب ا 18يبلغوا 

195فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين : " مكرر من قانون العقوبات بقوله

المذكورة أعلاه، لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة إلاّ تدابير الحماية أو   196و 

لا يجوز في : " التي تقولزائية من قانون الإجراءات الج 444و هذا  النص تقابله المادة ". التهذيب 

مواد الجنايات و الجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلاّ تدبير أو أكثر من تدابير 

.)1(... " الحماية أو  التهذيب 

قد يبدو لأول وهلة، أنّ المشرع خص التدابير الحماية أو  التهذيب التي تقرر بالنسبة الطفل 

446في مواد الجنايات و الجنح فقط دون المخالفات، لكن بالرجوع إلى المادة 18الذي لم يبلغ 

لثامنة يحال الحدث الذي لم يبلغ  ا: " من قانون الإجراءات الجزائية فإنه تحدث عن ذلك بقوله

فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن ... عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات

غير أنه لا . للحدث أو تقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا التوبيخ البسيطتقضي بمجرد 

 عن ذلك، يجوز في حق الحدث غير البالغ من العمر ثلاث عشرة سوى التوبيخ، و للمحكمة فضلا

إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي 

  .. ". الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب 

مواد الجنايات و الجنح أن لا يجوز في : " من قانون الإجراءات الجزائية بقوله444و قد حدد المشرع هذه التدابير في المادة )1(

  :يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلاّ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو  التهذيب الآتي بياا

  .تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة – 1

  .تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة – 2

  .منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرضوضعه في  – 3

  .وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك – 4

  .وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة – 5

  .وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث ارمين في سن الدراسة – 6

غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة       

  ... ".عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية



155

لا توقع ضده إلاّ تدابير الحماية أو  18إذن، فالطفل المتسول و المتشرد و الذي لم يبلغ  

فتقرر عقوبة الحبس كما هو مقرر في قانون العقوبات    18أما إذا كان يبلغ أكثر من  التهذيب،

  . و  قانون الإجراءات الجزائية

إنّ موقف المشرع في إخضاع الطفل المتسول أو المتشرد و الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلى 

لصغر هذا الطفل و مدى تدهور تدابير الحماية أو التهذيب، يعتبر موقفا حسنا، لأنّ فيه مراعاة 

حالته النفسية إذا ما زج في السجن، و حمايته من الانحراف و الانزلاق نحو الآفات، و كذلك 

  . إنقاذه من الأخطار لربما يصبح رجلا صالحا و نافعا في اتمع

و لكن، رغم وجود هذه التدابير للحماية أو التهذيب، و رغم اهتمام المشرع  بمنع حالات 

لتشرد و التسول، إلاّ أنها تعتبر حماية  غير كافية، إذ ينبغي استئصال التشرد من  جذوره، و ذلك ا

بتمكين جميع الأسر كيفما كان مستواها بوسائل معيشية متساوية، و تمتيعها بكافة حقوقها        

ء على الطبقية      و حرياا على قدم المساواة مع باقي الطبقات الأسرية الأخرى، حتى يتم القضا

و بالتالي القضاء على الفقر و الحاجة و المعاناة، و لا يتأتى ذلك، إلاّ برفع مستوى الأسرة              

و العناية بحالتها باعتبارها خلية اتمع الأساسيةّ، و كذلك بإنشاء المساكن الصحية البسيطة 

الإقامة فيه مع أسرته بدلا من إقامته في  بأسعار ممكنة للطبقات الفقيرة حتى يتمكّن الطفل من

  . الشارع أو في البيوت العشوائية

هذا إذا كان الطفل يعيش مع والديه أو أحدهما، لكن يثار مشكل آخر إذا ما كان الطفل 

منعدم الآباء، فمن يرعاه و من يتولى شؤونه؟، فحتما سوف يتم البحث له عن أسرة بديلة و هي 

  .الجتها في المطلب الثانيالنقطة التي أود مع
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حق الطفل في إيجاد له وسط عائلي بديل: المطلب الثاني

إنّ الأسرة كما سبق بيانه، هي الوحدة التي تكفل الاستمرار البيولوجي للمجتمع، و من 

، و حتى يترعرع الطفل في )1(خلالها ينتقل الميراث الثقافي للجماعة بأكملها من جيل إلى جيل 

مستوى معيشي مناسب، لا بد من يئة الجو العائلي المناسب للطفل، و لا يتأتى ذلك إلاّ إذا 

اجتمع شمل أفرادها، و لا يمكن فصل الطفل عن والديه إلاّ في حالة انفصال الوالدين أو            

.)2(وفاما 

يحظى به كل طفل، إذ ليس كل أسرة تقوم  كما أنّ توفير جو عائلي المناسب للطفل، لا

و في حالة حرمان  ،بالتربية الصحيحة، و ليس كل طفل يعيش في كنف والديه، و بناء على ذلك

الطفل من بيئة عائلية طبيعية ينبغي البحث له عن بيئة عائلية بديلة لتعويضه عن وسطه العائلي 

أما مسألة التبني فلا بد من . رعاية الأطفالالمفقود كالحضانة أو الكفالة أو المؤسسات الخاصة ب

  .مناقشتها على ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية و القانون

إنّ الأخذ بالأسر البديلة يعني توفير العطف و الحنان الأسري للطفل، الذي حالت ظروفه 

الاجتماعية         دون أن ينشأ في أسرته الطبيعية، فضلا عن تربيته تربية سليمة، أي توفير الرعاية

  .و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال، و ذلك ما سأوضحه في الفرعين التاليين

، المرجع "اتفاقية حقوق الطفل خطوة  إلى  الأمام  أم إلى الوراء / " الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر مقال بعنوان)1(

.145:السابق، ص

إلى ضرورة عدم فصل الطفل عن والديه كمبدأ عام لكنها وسعت من أسباب اتفاقية حقوق الطفلأشارت و للتذكير)2(

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه   : " بقولها 1الفقرة  9الانفصال و ذلك ما يتضح من خلال المادة 

ر قضائية، وفقا للقوانين و الإجراءات المعمول على كره منهما، إلاّ عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظ

حالـة إساءة ا، إنّ هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، و قد يلزم مثل هـذا القرار في حالة معينة مثل 

  ".فل و يتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الط الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدين منفصلين
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)1(تحريم نظام التبنـي :الفرع الأول

،      "يمنع التبني شرعا و قانونا : " من قانون الأسرة الجزائري 46يقول المشرع في المادة 

و بناء على هذا النص، يمنع على الأب أن يتخذ أي طفل إبنا له، لأنه ليس من صلبه، فالإبن 

الحقيقي هو الذي ولد من صلب الرجل، فلا يجوز أن ينسبه إليه، و لا أن يسجله بلقبه سواء أمام 

ة أو بموجب حكم قضائي، و كل تصرف مخالف لذلك، يمكن أن يعرض فاعله ضابط الحالة المدني

إلى اامه بالزور و معاقبته بمقتضى قانون العقوبات، و يتضح موقف المشرع مسايرا لموقف الشريعة 

  .الإسلامية التي تمنع التبني و تجعله من المحرمات

رب في الجاهلية و صدر الإسلام، فقد و كان التبني يعتبر نظاما اجتماعيا معروفا لدى الع

زيد بن " ما كنا ندعو : تبنى النبي صلى االله عليه و سلم قبل البعثة زيد بن حارثة، قال ابن عمر

، و قد ظل نظام التبني قائما يتوارث به حتى نزول قول االله       )2(إلاّ زيد بن محمد " حارثة 

بناءَكُم، ذَلكُم قَولُكُم بأَفْواهكُم، و االلهُ يقُولُ الحَق و هو يهدي و ما جعلَ أَدعياءَكُم أَ: " تعالى

لمَ تعلَموا آَباءَهم فَإِخوانكُم في الدينِ              السبِيلَ، أَدعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند االله فَإِنْ

 يكُمالوم 3(" و(.

  و حرم الأخذ به و منع بنـاء )4(ل هذه الآية الكريمة، أبطل الإسلام نظام التبني فمن خلا

.152:،  يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، ص"اتخذه ابنا له : " يعرف التبني لغة، مفرد تبنى)1(

.512: صفوة التفاسير، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص/ محمد علي الصابوني الدكتورأشار إليه )2(

.5و  4: سورة الأحزاب، الآيتان)3(

في حين تعترف اتفاقية حقوق الطفل بنظام التبني و لا تمانع في الأخذ به، و إن كانت قد تركت مشروعية إقراره و عدم )4(

  : " بقولها 20في الاتفاقية، و هذا ما جاء في نص المادة  إجازته، للقانون الوطني لكل دولة طرفا

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة  من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في    - 1

  .تلك البيئة، الحق في حماية و مساعدة خاصتين توفرهما الدولة

  .، رعاية بديلة لمثل هذا الطفلوفقا لقوانينها الوطنيةتضمن الدول الأطراف،  - 2

، أو عند التبني يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو - 3

ول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، و عند النظر في الحل

  ".لاستصواب الاستمرارية  في تربية الطفل و الخلفية الطفل الإثنية و الدينية و الثقافية و اللغوية 

.
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، دون أن يكون الطفل )2(، لأنّ المتبني يخلع على الطفل المتبنى إسمه و يلْحقه بنسبه )1(النسب عليه

، فيكون له كل الحقوق و عليه كل الالتزامات التي تقوم بين الأب    )3(المتبنى من صلبه في الحقيقة 

، فحفظ الأنساب )4(و الإبن من حيث النسب و النفقة و الولاية و الحضانة و الطاعة و الميراث 

ادعى إِلَى منِ : " هقولبالنبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم من مقاصد الشريعة الإسلامية، و هذا ما أكّده 

امرح هلَيةُ عنفَالْج لَمعي وهو رِ أَبِيهنِ: " ، و قوله أيضا عليه الصلاة و السلام )5("  غَيى معا ادي أَبف 

.)6( "حرام  علَيه فَالْجنةُ أَبِيه غَير الإسلاَمِ

تلحق الأضرار بمن فقد الأضرار الناجمة عنه، من خلال و لعلّ الحكمة من تحريم التبني تظهر 

¡)7(يقع عليه التبني، إذ يضيع نسبه إذا كان معروف الأب و الأم، كما يفتقر إلى العطف و الحنان 

و من جانب آخر، يتيح  للمتبني و هو شخص أجنبي عمن تبناه و أجنبي عن أسرته و زوجتـه أن 

ء مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة و ضياع يختلط م و أن يطلّع على عورات النسا

  للقيم و الأخلاق و ايار لأسرة من قام بالتبني، كما قد يلجأ الرجل إلى التبني و يتخذ إبنا له حتى

  يرث ماله و يحرم إخوته أو غيرهم من أصحاب الحق في الميراث شرعا، و بالمقابل يتحمل الأقارب

قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائـق و مختارات من الدراسات و الأبحاث المتعلقة / تاحالدكتور عبد االله مف)1(

.147: بالطفولة، المرجع السابق، ص

الحماية القانونية للأطفال  في إطار مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق : " مقال بعنوان/ الدكتور محمد السعيد الدقاق)2(

، منشور بكتاب حقوق الإنسان، الد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية و الإقليميـة، إعداد الدكتور محمد "الطفل 

الدقاق، و الدكتور عبد العظيم وزير، دار الملايين، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  شريف بيوني، و الدكتور محمد السعيد

.340: ، ص1989

.282: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)3(

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و المواثيق / الأستاذ الدكتور هلالي عبد االله أحمد و الدكتور خالد محمد القاضي)4(

.134: ، ص2006الدولية و التشريعات الوطنية، دار الطلائع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

.3982صحيح البخاري، الحديث رقم )5(

.19566مسند أحمد، الحديث رقم )6(

النفسية من أحوالهم و وضعهم حيث  مالمتبنين ظهر منه معاناو لقد أجرت إحدى المحطات الأمريكية تحقيقا مع عدد من )7(

يرون أنفسهم غرباء عمن تبنوهم، و كثيرا ما كانوا يطالبون بالكشف عن آبائهم الحقيقيين و منهم من ابتعد بعد كبره عن 

.237: الأسرة التي تبنته و أصبح يبحث في السجلات المدنية عن حقيقته، ص
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نهم لا تربطهم به صلة قرابة، و أخيرا، فإنّ  أضرار التبني تلحق بحق االله  و حق النفقة على أجنبي ع

اتمع في أنه يحل ما حرمه االله و يحرم ما أحلّه، فهو من ناحية، يبيح للمتبني الاختلاط بالأجنبيات 

ما و كشف عوران عليه، و من ناحية أخرى، يحرم ما أحله االله إذ يصبح الشخص المتبنى محر

.)1(لنساء أجنبيات عنه، و يحرم عليه بالتالي الزواج بإحداهن و هن حلال له في الواقع 

فالتبني اصطناع و افتعال يناقض حقائق القرابات و يهدد أحكامها الشرعية، لهذا تمّ تحريمه   

.)2(لمنع اختلاط الأنساب و حماية رابطة الدم من الافتعال و التزييف 

و أخيرا، إذا كان نظام التبني محظورا قطعا، فإنّ ترك الطفل دون رعاية و تربية يعد إهدارا 

لحقه، فمن غير المتصور أن يترك دون اهتمام و لا رعاية، لذا حرصت الشريعة  الإسلامية و تبعها 

قوق في ذلك المشرع الجزائري على ضرورة المحافظة على هذا النشء الضعيف، و ذلك بأن كفلا ح

الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها، و لكافة فئات الأطفال، كالأيتام و اللقطاء و المعوزيين 

، و منه جاء دور الأسرة البديلة في الاهتمام بالطفل البريء التي )3(و ذوي الاحتياجات الخاصة 

. ة و المشرع الجزائريتتقارب في مفهومها و في مهامها بالكفالة التي حثت عليها الشريعة الإسلامي

  .و هي النقطة التي سوف أشير إليها في الفرع الموالي، مبرزة من خلاله نظام الكفالة

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و المواثيق / الأستاذ الدكتور هلالي عبد االله أحمد و الدكتور خالد محمد القاضي)1(

.136و  135: السابق، صالدولية و التشريعات الوطنية، المرجع 

، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة  / الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي)2(

.145: المرجع السابق، ص

 الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، في ضوءالطفلحماية حقوق /الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد)3(

.39 :ص
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)1(إجازة نظام الكفالة  :الفرع الثاني

إذا كان المشرع قد منع نظام التبني كما سبق بيانه فإنه من جانب آخر قد أقر بنظام آخر 

الكفالة : " من قانون الأسرة الجزائري بقوله 116ذلك من خلال المادة   حو هو الكفالة، و يتض

التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب بابنه و تتم بعقد 

، أي أن تكون الكفالة إما بموجب حكم قضائي أو إما أمام الموثق، كما يشترط الرضا إذا "شرعي 

من قانون الأسرة الجزائري  117المادة  ما جاء في كان للطفل المكفول أبوان، و ذلك حسب 

  ".له أبوان من  رضاالكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق و أن تتم بيجب أن تكون : " بقوله

و الملاحظ هنا، أنّ المشرع قد بنى الكفالة على التراضي بين الكافل و والد المكفول،       

نهما بين الكافل و والد المكفول، لكنه قصر الرضا و هذا شرط ضروري حتى لا يحدث نزاع بي

على الأبوين فقط و لم يعطينا الحل في حالة انعدامهما، فهل هذه المادة تخص فيئة معينة من الأطفال 

فقط؟، و هل نستغني عن الرضا و نقر بالكفالة ؟، أو نقر بالكفالة و نفوض جهة أخرى تحل محل 

  .  ح الكفالة لشخص تتوافر فيه قدرة التكفل بالمكفول؟الأب في حالة انعدامه، فترخص بمن

فمن غير المعقول، أن يترك المشرع نظام الكفالة من دون تنظيم، فبالرجوع إلى المادة 

  السالفة الذكر، نجده قد خصصها لفئة معينة من الأطفال الذين هم تحت رعاية أبويهم، فالأب إذا 

فهو تصرف جائز من الناحية )2(آخر يتكفل به  كان حيا و أراد أن يسلم إبنه إلى شخص

  القانونية، لكن من جانب آخر، لم يهمل الفئة المتبقية من الأطفال الذين شاءت الأقدار أن يفقدوا 

،  يراجـع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع "انفق على الشخص و قام بأمره : " تعرف الكفالة لغة، مفرد كفل)1(

، ويقول سبحانه و تعالى في سورة يوسف    ..."و كَفَلَها زكَرِيا : " ... و قد أشار االله تعالى قوله.600:السابق، ص

يراجع الدكتور محمد علي . ، و المقصود بزعيم ضامن و كفيل"و لمن جاءَ به حملُ بعير و أَنا به زعيم : " 72الآية 

.62: الثالث، المرجع السابق، ص صفوة التفاسير، الجزء/ الصابوني

قد  تلجأ بعض الأسر إلى تسليم أحد أبنائها إلى أسرة أخرى تثق ا لكي تتكفل به و تسهر على رعايتـه و الاهتمام به،    )2(

ن نتيجة لظروف تحيط بالأسرة الأخيرة، كأن تكون الزوجة عقيمة، أو ليس لها جنس متنوع من الأبناء، مثلا لها ذكور دو

إناث أو العكس، أو تكون الأسرة الأولى  فقيرة و لم يقدر الأب على تحمل تكاليف الإنفاق على الأبناء، فيضطر إلى منح 

.أحدهما إلى أسرة معينة لكي تتكفل به
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أبويهم أو تخلى عنهم أبويهم، فأصبحوا أطفالا مشردين أو لقطاء، فهذه الفئة من الأطفال تحتاج 

و رعاية و توجيه، و حتى يتحقق ذلك، ينبغي إيجاد أسرة بديلة تحل محل أسرة إلى حنان و محبة 

طبيعية معدومة، و هذه الأسرة البديلة التي تريد بمحض إرادا أن تشرف على رعاية طفل بحاجة 

إلى رعاية، لا يمكنها ذلك إلاّ إذا رخص لها، و هذا الترخيص تحصل عليه  من  السلطات المعنية،       

تمثلة في مديرية الصحة التي تعنى بالأطفال المحرومين من الأبويين، إذ لا ترخص بالكفالة إلاّ و الم

أن يكونا طالبي الكفالة زوجان، و أن يكون للكافل مرتب شهري مستقر، و أن : بشروط أهمها

يكون لهما مسكن ملائم و متوفر على كل مستلزماته، و غير مصابان بأمراض خطيرة، فالتراضي 

  .قق حماية أكبر للمكفول و يضمن رعايته و تربيتهيح

من قانون الأسرة الجزائري، نجد أنّ  116المادة لكن من جانب آخر، و بالرجوع إلى 

المشرع جعل من الكفالة التزام إرادي شخصي يقتصر فقط على الزوج وحده أي الأب، و يتضح 

، و هذا غير صحيح، لأنّ التربية و الرعاية ... "قيام الأب بابنه... الكفالة التزام" من العبارة 

  .للطفل المكفول تكون مشتركة بين الزوجين

و عليه، فإذا أخذنا بألفاظ العبارة فسوف نتيح الفرصة لكل رجل أعزب أن يكون كافلا، 

و هذا يتنافى مع الواقع، فالرجل الأعزب بحاجة إلى من يتولى شؤونه اليومية من طبخ و غسيل 

ف يستطيع أن يكون كافلا يراعى الطفل المكفول و يسهر على تربيته؟، فمصلحة ونظافة، فكي

  .الطفل هي الفضلى

إذن، هناك غموض حول هذه المادة، و لهذا لا بأس من إعادة صياغتها على النحو            

لأبوينام الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيا: " التالي

  ". و تتم بعقد شرعي  بابنهما

يتعين : " من قانون الحالة المدنية التي تنص 67و هذا المبدأ كرسه المشرع أيضا في المادة 

على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه، 
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و إذا لن تكن له رغبة في التكفل بالطفل يجب أن يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة       

مما يفهم أنّ " على كل شخص " ، فالمشرع هنا استعمل عبارة "و الأمتعة الأخرى الموجودة معه 

دنية،     أي شخص كان، و عثر على طفل حديث الولادة يجب عليه أن يصرح به إلى ضابط الحالة الم

و إذا رغب في التكفل به جاز له ذلك، فالمشرع لا يمانع إذا كان الشخص الملتقط ذكرا أو أنثى، 

متزوجا أو غير متزوج، و هو موقف دار حوله الغموض و الإام أيضا، لأنه يطرح  نفس 

و غير  من قانون الأسرة  التي سبق تحليلها، فالشخص الذكر 116المادة  الإشكال الذي طرح في 

المتزوج لا يستطيع العناية بالطفل، إلاّ إذا كان يعيش مع أسرته كوالدته أو أخويه، فالعبرة بالكفالة 

  .هو تحقيق مصلحة الطفل مثلها مثل الحضانة

و خلاصة القول، أنه و أمام هذا الغموض و عدم انسجام النصين، فبالإضافة إلى الملاحظة 

من قانون الأسرة،  يمكن إعطاء نفس الملاحظة بخصوص  116التي أشرت إليها بخصوص المادة 

من قانون الحالة المدنية، فالكافل ينبغي عليه أن يكون متزوجا، و إن لم يكن كذلك،  67المادة 

فيشترط أن تكون له أسرة مكونة من نساء سواء الأم أو الأخت، حتى تتحقق الرعاية المستمرة           

، نظرا ةإذا كان الكافل امرأة فلا فرق إذا كانت متزوجة أو غير متزوجو التوجيه السليم، أما 

  . لقدرا على رعاية المكفول و المحافظة عليه

خاصة، و أنّ شرط القدرة ينبغي أن يتوافر في الكافل، حتى يتمكن من رعاية الولد المكفول 

تغذية ونظافة و راحة و توجيه   و القيام بكافة شؤونه و متطلباته اليومية و احتياجاته المستمرة من

و تأديب، و لا يتأتى ذلك إلاّ إذا كان الشخص الكافل أهلا لذلك، و هذا ما أكده المشرع في 

للقيام  أهلا، عاقلا )1(يشترط أن يكون الكافل مسلما : " من قانون الأسرة بقوله 118المادة 

  ". بشؤون المكفول و قادرا على رعايته 
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و نلاحظ هنا أنّ المشرع قد اشترط في الكافل الإسلام، حتى يتربى المكفول على دين الكافل و هو بطبيعة الحال الإسلام، )1(

:      من قانون الأسرة عندما اشترط تربية المحضون على دين أبيه بقوله 62و هو نفس الموقف الذي أقره المشرع في المادة 

  ... ". مه و القيام بتربيته على دين أبيه الحضانة هي رعاية الولد و تعلي" 

و المكفول قد يكون معلوم النسب و قد يكون مجهول النسب، و قد أشار المشرع إلى ذلك 

، "مجهول النسب أو معلوم النسب الولد المكفول إما أن يكون : " من قانون الأسرة 119في المادة 

  . أي إما يكون لقيطا أو يكون له أبوان أصليان

يجب أن يحتفظ : " من قانون الأسرة التي تنص على ما يلي 120المادة الرجوع إلى و ب

64مجهول النسب تطبق عليه المادة الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب و إن كان 

، فباستقراء هذا النص، نجد المشرع يؤكّد على منع التبني، و هو نفس "من قانون الحالة المدنية 

من نفس القانون السالفة الذكر، إذ أوجب على ضرورة احتفاظ  46ف الذي اتخذه في المادة الموق

الطفل المكفول بنسبه الأصلي إن كان نسبه معلوم،  أما إن كان لا يعرف له نسب، فإنه يمنع على 

  .من يكفله منح نسبه إليه، لأنّ في هذه الحالة نكون أمام التبني الذي هو محرم شرعا و قانونا

و عليه، فالشخص الوحيد المكلف بإعطاء أسماء إلى الأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين 

من قانون الحالة المدنية التي        64من أبوين مجهولين هو ضابط الحالة المدنية عملا بالمادة 

المولودين من يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء و الأطفال : " ... تقضي

أبوين مجهولين و الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء، يعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ 

  ".  آخرها كلقب عائلي 

و اللقيط هو المولود الذي تركه أهله بعد ولادته خوفا من مة أو تخلصا من نفقة أو فرارا من 

أو تمّ خطفه ثم تراجع الخاطف عن فعلته  ،)1(هم ظروف قاهرة أجبروا فيها على التخلي عن ولد

  . فتركه في الشارع
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.223:ص¡، المرجع السابق"حقوق الطفل في محيط الأسرة : " مقال بعنوان/ الدكتورة ليلى عبد االله سعيد)1(

و لقد أوصى الإسلام بالإحسان إلى الضعفاء، و اللقيط كائن يحتاج لمن يرعاه و يلتقطه لذا 

كان التقاطه فرض كفاية على من يراه من الناس أما إذا رآه أحد البشر تحول إلى فرض عين خشية 

.)2(" و من أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِِيعا : " لقوله تعالى. )1(من الضرر و الهلاك

فالكفالة هي تحقيق الرعاية للطفل المكفول و يئة جو عائلي بديل عن عائلته الأصلية التي 

.)3(قد يكون الطفل محروما منها كلية أو نظرا لظروف طارئة 

و لقد أهتم الإسلام بالأسرة و كفالته لعوامل استقرارها كما أهتم بالأسرة البديلة التي 

  . تأوي اللقطاء و الأيتام

يتيم هو من فقد أحد والديه أو كليهما، و بالتالي فقد الحنان و العطف، و العائل الذي و ال

لأنه بحاجة أيضا إلى شفقة  يلبي حاجاته، و يضمن له عيشا كريما، و نفس الشيء بالنسبة للقيط، 

ظة و لهذا فهو يأخذ حكم اليتيم من حيث العناية به و رعايته و توجيهه و المحاف و عطف و تربية،

عليه، و إن كان يختلفان من حيث الوضعية إلاّ أما يشتركان في كوما مكفولين، و لهذا تنطبق 

  .عليهما نفس أحكام الكفالة

و حتى يعوض اليتيم عن كل هذه النقائص، اهتمت الشريعة الإسلامية ذه الفيئة المحتاجة  

ى إكرام الولد المكفول، و تعويضه من الأطفال اهتماما خاصا، فحثّت في الكثير من الآيات عل

  .مشاعر الأبوة و الأمومة الحانية التي فقدها
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النظام القانوني لحقوق الطفل، دار المكتبة القانونية، مصر، بدون / الدكتور مصطفى الحبشيالدكتور حسن محمد هند و)1(

.19: ، ص2007طبعة، سنة 

.34سورة المائدة  الآية )2(

.283: مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)3(

فأوجبت على الأسرة البديلة معاملة المكفول كيفما كانت وضعيته، بالعطف و الإنفاق 

عليه و تربيته و العناية به دون أن تلحقه بنسبها فلا يكون إبنا شرعيا و لا تثبت له أحكام     

.)2(بحيث لا يكون له حقوق الأبناء في حكم الشرع فلا نسب و لا ميراث ، )1(البنوة 

في الكثير من و مساعدته، أي كفالته و رعايته المكفول  الإحسان إلىولقد حثّ االله تعالى على 

،       و )4("  ، و أَما السائلَ فَلاَ  تنهر)3(فَأَما اليتيِم فَلاَ تقْهر : "  قوله تعالى الآيات  أذكر منها

أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا وأَشار بِالسبابة  و"  :صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّمقول النبي 

، فاالله سبحانه و تعالى جعل للأطفال مجهولي النسب حقوقا )5(" والْوسطَى وفَرج بينهما شيئًا 

من حق  كبقية الأطفال معلومي النسب باستثناء الآثار التي تتفرع عن النسب مثل الميراث فهو

دون تفريق    الإبن الشرعي وحده، و أمرنا بمعاملتهم كمعاملة غيرهم من الأطفال الشرعيين 

، أي إن لم يعرف لواحد )6("موالكُمفي الدينِ و فَإِخوانكُم فَإِنْ لَّم تعلَموا أَباءَهم  : "فقال

.)7(منهم أبا دعا أخا في الدين أو مولى 

حماية الجنين في الشريعة الإسلامية و القانون، دراسة مقارنة، المرجع السابق،       / الأستاذ علي الشيخ إبراهيم المبارك)1(

.145: ص

دراسة  مقارنة  في ضوء  أحكام  القانون الدولي و الشريعة حقوق الطفل،: "مقال  بعنوان/ الدكتور مخلد الطراونة)2(

.220: ، المرجع السابق، ص"الإسلامية و  التشريعات الأردنية 

و في هذا الصدد ذكر االله تعالى في محكم  تتريله الصفات الذميمة التي يتصف  ا بعض الناس في معاملتهم للطفل اليتيم )3(

..."أَرأَيت الذي يكَذب بِالدينِ، فَذَلك الذي يدع اليتيِم: " بقوله 2و  1بقوله في سورة الماعون الآية  ،  و المقصود                                        

أي ذلك الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا بجفوة و غلظة، و يقهره و يهينه و يظلمه و لا يعطيه حقه، يراجع " يدع اليتيم " بـ 

.609: صفوة التفاسير، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص/ ور محمد علي الصابونيالدكت

.10و  9: سورة الضحى، الآيتان)4(

.4892صحيح البخاري، الحديث رقم )5(



166

.5:سورة الأحزاب الآية)6(

أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى : و المقصود بالمولى، أي الولي في الدين، فهو أخ في الدين و ولايته، و يقول ابن كثير)7(

الدكتور محمد علي آبائهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فهم إخوانكم في الدين و مواليكم، عوضا عما فام من نسب، يراجع 

.512: صفوة التفاسير، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص/ الصابوني

و نجد المشرع يضمن حقوق الطفل المكفول و يعامله نفس معاملة الطفل من الصلب من 

حيث ضمان حقوقه في النسب إذا كان معلوما و في النفقة و الإيواء و الإسم و المنحة العائلية             

من  121ادة ، و جميع حقوقه المادية و المعنوية، و في هذا الصدد  يقول المشرع في الم)1(و الدراسية 

تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية و جميع المنح العائلية و الدراسية  التي : " قانون الأسرة بقوله

".يتمتع ا الولد الأصلي 

فالكافل يعتبر الولي القانوني للمكفول، فهو في مرتبة الولي الشرعي يتمتع بكافة 

ظة على مصالح المكفول المختلفة و أن يتصرف في الصلاحيات المخولة للأب أو الوصي في المحاف

، بحيث يمكنه إدارة حقوق الولد المكفول المكتسبة كالإرث        )2(أمواله تصرف الرجل الحريص 

من قانون الأسرة            122و الوصية و الهبة، نيابة عنه و لصالحه، و ذلك بمقتضى المادة 

  ". كفول المكتسبة من الإرث، أو الهبة لصالح الولد المكفول الولد الميدير الكافل أموال : " بقوله

 للإرث أو الهبةو الملاحظ في هذا النص، أنّ المشرع اقتصر إدارة أموال المكفول بالنسبة 

فقط، و لم يدرج الوصية و الوقف ضمن هذه الحقوق، و هذا يعتبر قصورا من المشرع كان ينبغي 

قف يعتبران حقان مكتسبان أيضا، و منه يمكن اقتراح بإضافة عليه تداركه، لأنّ الوصية و الو

يدير الكافل : " من قانون الأسرة بحيث تكون على النحو التالي 122الوصية و الوقف إلى المادة 

    ،"لصالح الولد المكفول  و الوقفالوصية الولد المكفول المكتسبة من الإرث، أو الهبة أوأموال 

الولد المكفول المكتسبة و عليه ينبغي التأكيد على مدى مسؤولية الكافل في المحافظة على  أموال 

   .كيفما كان نوعها و بالطرق المشروعة
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، المرجع السابق،      "مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري : " مقال بعنوان/ الأستاذ كمال لدرع)1(

.58: ص

على الولي أن :" من قانون الأسرة بقوله 88و لقد أوجب المشرع على الولي الحرص على أموال القاصر، بموجب المادة )2(

  ".يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام 

و لم يتوقف المشرع عند تسيير أموال المكفول من قبل الكافل فحسب، و إنما أجاز له 

من قانون الأسرة التي تنص على  123المادة التبرع أو الإيصاء للمكفول من ماله، وذلك بموجب 

للمكفول بماله في حدود الثلث، و إن أوصى أو تبرع بأكثر يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع : " أنه

". ذلك، بطل ما زاد على الثلث إلاّ إذا أجازه الورثة من 

إذن، أصاب المشرع عندما أبدى اهتمامه بالولد المكفول الذي ليس له مال ينفق منه عليه، 

بأن يتولى الكافل الإنفاق عليه و رعايته معنويا و ماديا، لكن لم يوفق عندما حصر هذا التبرع في 

الوصية مع حكم الهبة رغم أما غير متساويان من حيث حدود الثلث، خاصة لما أخلط حكم 

الآثار، ذلك أنّ الهبة ليس لها مقدار معين فالواهب يتبرع بماله دون قيود، و هذا بناء على المادة 

يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أو منفعة، : " من قانون الأسرة بنصها 205

النسبة للوصية فيجب أن تكون في حدود الثلث، و هو شرط وضعته كل ، أما ب"أو دينا لدى الغير 

تكون : " من قانون الأسرة بنصها 185من الشريعة الإسلامية و المشرع الجزائري بقوله في المادة 

  ".الوصية في حدود ثلث التركة، و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة 

فالحالة : أو إيصاء الكافل للولد المكفول إلاّ في حالتينو عليه، لا ينبغي تقييد مقدار تبرع 

الأولى، إذا كان الأمر يتعلق بوصية، و الحالة الثانية إذا كانت الهبة في مرض الموت أو الحالات 

الهبة في : " من قانون الأسرة بقولها 204المخيفة فإا تأخذ حكم الوصية، و هذا بناء على المادة 

.، فما عدا هذه الحالات لا يجوز تقييد التبرعات"ت المخيفة تعتبر وصية مرض الموت أو الحالا

من قانون الأسرة على النحو         123و بناء على ذلك، يمكن إعادة صياغة المادة 

، وهنا إذا كنا أمام وصية نطبق المادة " للمكفول بمالهيجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع : "  التالي

  . من قانون الأسرة 205نطبق المادة لأسرة، و إذا كنا أمام هبة من قانون ا 185
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الشريعة و ذا تتحقق حماية للمكفول و تتأكد مدى توافر نية الإحسان إليه، خاصة و أنّ 

:   الإسلامية حثت على إعطاء اليتيم شيئا من التركة مع أنه من غير الورثة، يقول سبحانه و تعالى

قسمةَ أُولُوا الْقُربى و الْيتامى و الْمساكين فَارزقُوهم منه و قُولًوا لَهم قَولاٌ    و إِذاَ حضر الْ" 

  .، فالآية الكريمة قد قدمت اليتيم على المسكين نظرا لحاجته إلى كافل ينفق عليه)1(" معروفًا 

إذا كان أو المساس به أو إساءة التصرف فيه،  المكفولى الإسلام عن أكل مال و بالمقابل 

فيجب المحافظة على  ماله و أن يرد الكافل المال إليه حين بلوغه سن الرشد   للولد المكفول مال، 

و لاَ تقْربوا مالَ اليتيِمِ إِلاَّ بِالتي : " و لا يأكل منه شيئا إلاّ بالمعروف، و هذا ما جاء  في قوله تعالى

أَح يه هدلُغَ أَشبى يتح ،نلُوا : " ، و قوله تعالى أيضا)2(" سدبتلاَ ت و مالَهوى أَمامتوا الْيآت و

، و قوله أيضا جلّ )3(" الْخبِيثَ بِالْطَيبِ و لاَ تأْكُلوا أَموالَهم إِلىَ أَموالكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِِيرا 

¡)4(" نَّ الْذيِن يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا و سيصلَونَ سعيرا إِ:" شأنه

أما في السنة فقد بين رسول االله عليه الصلاة و السلام فضل من يقوم على يتيم فيربيه و ينفق عليه 

أَنا وكَافلُ الْيتيمِ في الْجنة هكَذَا  و: " ة  و السلام أنه قالفقد روى سهل بن سعد عنه عليه الصلا

ير بيت في خ: " ، كما قال عليه الصلاة و السلام)5("  وأَشار بِالسبابة والْوسطَى وفَرج بينهما شيئًا

و هإِلَي نسحتيِم يي يهف تيين بملالمُس  هاءُ إِلَيسيمٍ يتي يهف تيين بملي المُسف تيب ر6(" ش(.

و النتيجة المستخلصة مما سبق ذكره، أنّ الإسلام و المشرع الجزائري قد كفلا للطفل 

المكفول سواء أكان معلوم النسب أم مجهول النسب حقوقا مادية و معنوية، و حمل أفراد اتمع 

مسؤولية القيام على كفالته نفسيا و اجتماعيا و صحيا و مهنيا، و حماية أمواله من الضياع حتى 

  أ  سويا،  عفيف  النفس، و  حتى  لا يضيع  في  متاهات  الحياة، و يكبر و نفسه تطفح بالعقد ينش

فينبغي¡)7(و  الاضطرابات  التي  تدفعه إلى الانتقام من اتمع الذي أذلّه و أهانه، و لم يحم ضعفه 

.8:الآيةسورة النساء، )1(

.152:الآيةسورة الأنعام، )2(

.3:الآيةالنساء،سورة  )3(

.10:الآيةسورة النساء، )4(

.4892صحيح البخاري، الحديث رقم )5(
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.1213، الحديث رقم10سنن ابن ماجة الجزء )6(

.95: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)7(

، و ذلك بتعويض أسرته الطبيعية بأسرة بديلة مؤهلة )1(حمايته من التشرد و الحاجة و الانحراف 

المكفول أحق بالإنفاق لعدم قدرته على الكسب و حاجته للتربية و تنشئة جيل الغد، و ذلك لأنّ 

  .للمال للإنفاق على متطلبات الحياة

بعدما انتهيت من الباب الأول المتعلق بالحقوق التي تكون فيها الأسرة مسئولة عن و أخيرا،

تمكين الطفل من التمتع ا، سوف أتعرض في الباب التاني إلى أهم الحقوق التي ينبغي للدولة أن 

لك من أجل استكمال شخصيته، ذتمنحها لكل طفل جزائري مع تمكينه من الاستفادة منها و كل 

.        إعداد جيل قوي العزيمة على تحمل المسؤولية كاملةو من أجل 
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، "حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دراسة مقارنة / الأستاذ لدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي)1(

.145: المرجع السابق، ص

  حقوق الطفل إزاء دولته : اب الثانيالب

إنّ الاهتمام بالطفل يعني الاهتمام بجيل المستقبل و جيل يحمي الأمة و يتحمل مسؤوليتها، 

و لا يقتصر الاهتمام به على الأسرة وحدها و إنما تنتقل أيضا إلى الدولة التي تحّل محل الأسرة في 

م وجود تمكين الطفل من الحقوق المتبقية و تكمل ما لم تستطع الأسرة القيام به نظرا لعد

الإمكانيات من جهة، و لعدم تمتعها بالسلطة التي تخولها سن القوانين المقررة لحقوق الطفل، و كذا 

  . توفير الوسائل الكفيلة لتجسيد هذه حقوق في الواقع من جهة أخرى

فإضافة إلى الحقوق التي تمّ ذكرها في الباب الأول فإنّ الحقوق الأخرى المتبقية تتطلّب 

  .ولة بشكل واسع لتسهيل على الطفل التمتع اتدخل الد

فحق الطفل في التعليم و الثقافة يقعان تحت مسؤولية الدولة لأنها هي التي تقوم بإنشاء 

المدارس و الثانويات و المكتبات و توفير الكتب المدرسية و الكتب العامة، و إتاحة الفرصة لكل 

شجيعه على العلم و المعرفة في حدود ضوابط توجه طفل في التعليم بجعله مجاني و إلزامي، و ت

  .سلوكه نحو مستقبل زاهر

و قد يخفق هذا الطفل في دراسته لأسباب أسرية و اجتماعية و اقتصادية، فيضطر إلى 

الدخول إلى سوق العمل في سن مبكرة فيتعرض إلى مخاطر و تلحق به عدة أضرار، فتدخل الدولة 



170

الطفل من كافة أوجه الاستغلال الاقتصادي و الاجتماعي، أي في في هذه الحالة واجب لحماية 

  .    مجال التشغيل بإصدار قوانين تلزم المستخدم احترام قوانين العمل

و لضمان سلامة الطفل الجسدية يجب الوقوف عند أهم الأسباب التي تضر بصحة الطفل  

الطفل صحيا يعني حمايته و هو و تؤدي إلى وفاته أو إصابته بأمراض خطيرة و معدية، فحماية 

جنين و بعد ولادته بإتباع أسس الرعاية الصحية من تطعيم و غذاء صحي و توفير الأدوية اللازمة 

  .للعلاج و العيش في بيئة صحية

كما يجب حماية الطفل صحيا بمكافحة الدولة للمخدرات و المؤثرات العقلية و قمع 

 ما، و الإسراع إلى فرض تدابير و إجراءات وقائية قبل وقوع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين

  .      الطفل في تناولها

كل هذه النقاط سأحاول التحدث عنها في فصلين، أتناول في الفصل الأول، لحق الطفل في 

  .ضمان مستقبله، و أتعرض في الفصل الثاني، لحق الطفل في سلامته الجسدية
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  الطفل في ضمان مستقبلهحق : الفصل الأول

يضمن مستقبل الطفل من خلال تمكينه من التعليم ليتحصل على العلم و الثقافة،            

و و ليتحرر عقله من ظلام الجهل، و يدفعه إلى أبواب المعرفة، و يساعده على الإبداع 

  .اكتساب المهارات

العمل المشروع و غير المضر بصحته      كما يضمن مستقبل الطفل من خلال تمكينه من 

ا لتعويده على الاعتماد على نفسه و عدم اتكاله على ذو النافع له للكسب و الاسترزاق، و ك

  .غيره

ا أحاطه بسياج من الحماية                ذو لكن، لا يكون مستقبل الطفل مضمونا إلاّ إ 

  .صة بتوفيرها و تكريسها على أرض الواقعو تنظيمات قانونية تتولى الدولة أو الجهات المخت

و عليه، فبالنسبة لحق الطفل في العلم، و حتى يتزود الطفل بالمعرفة و الثقافة، و يتمكّن من  

ي تلعبه في التحصيل المعرفي ذالتعليم الجيد، ينبغي أن تكون المنظومة التربوية مدركة للدور ال

  . ذلكافة شرائح التلامي
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اتمع يقاس بمدى اهتمامها و تطويرها لنظامها التربوي بما يتلاءم مع فتطور الدولة و 

ا على المؤسسات التربوية الرسمية و الخاصة أن تسعى إلى تطوير ذمستجدات العصر و معطياته، ل

و المنظومة التعليمية ابتداء من رياض الأطفال إلى سائر المؤسسات التعليمية، من المدارس الابتدائية 

  . ات و الثانوياتالمتوسط

و تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أفضل المراحل العمرية للتعلّم و الإبداع في مجالات المتنوعة 

و لذلك  ينبغي على المنظومة التربوية و رياض  الأطفال تدريب الأطفال علـى اكتساب المهارات 

.)1(سهم في المستقبل الحسية و الاجتماعية و المعرفية بما يساعدهم على الاعتماد على أنف

و يعد التعليم هو الوسيلة التي يتم من خلالها توصيل الأساليب و القيم الثقافية إلى الناس، 

كما يساعد على النمو الثقافي و التنمية الاجتماعية، فهو يعمل على تزويد الأطفال بمهارات  و 

المعلومات من مصادر متعددة و نقدها و خبرات تمكّنهم من تعليم أنفسهم عن طريق الحصول على 

  .اختيار الصالح منها، كما يعمل على إثراء معلومات الأطفال و تشجيعهم على تنمية مواهبهم

و حتى يتدرب الطفل على كيفية الاعتماد على نفسه، أما بالنسبة لحق الطفل في العمل 

ي على الهيئة المستخدمة أن تسهر ينبغي أن يشتغل العامل القاصر وفقا لشروط قانونية، كما ينبغ

  .على تطبيق قانون العمل كما أراده المشرع

فحق العمل كقاعدة عامة هو حق مقرر لكل شخص باختيار نوع العمل و صاحب العمل 

الذي يعمل لديه، إلاّ أنّ هناك استثناء من القاعدة، هو أنّ المشرع خص عمال القصر ببعض القيود 

النظام قانون العمل من ، لحمايتهم من مخاطر العمل، كما جعل قواعد فرضها على أرباب العمل

  .العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
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تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة  / الدكتور محمد السيد حلاوة)1(

.7: ، ص2002سنة 

ولة من قبل المشرع ذالتطور التكنولوجي، و رغم الجهود المبو رغم التقدم العلمي، و 

لإرساء حقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بوضع قواعد قانونية صارمة لحماية الطفل في مجال 

ه القوانين ذأن الاهتمام بالطفل، لم يرق إلى الأهداف المرجوة، بسبب عدم تكريس ه العمل، إلاّ

  .و احترامها من قبل رب العملا عدم التقيد ا ذالوطنية، و ك

حق  ا الفصل إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول،ذلك ارتأيت أن أقسم هذو لتفصيل 

  .حق الطفل في حمايته في العمل: الطفل في العلم، و في المبحث الثاني
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  حق الطفل في العلم: المبحث الأول

إِقْرأْْ بِاسمِ ربك الَذي خلَق، خلَق الإِنسانَ من علَقٍ، إِقْرأْْ و ربك الأَكْرم، : " يقول االله تعالى

 لَمعي ا  لَمانَ مسالإِن لََّمبِالقَلَمِ، ع لََّمي عه )1(" الَذفهذه الآيات الكريمة أول خطاب إلهي موج ،

.)2( عليه و سلم و فيه دعوة إلى القراءة و الكتابة و العلم إلى النبي صلى االله

و حتى يضمن مستقبل و العلم يتلقاه الإنسان عن طريق التعليم، و منذ أن يكون صغيرا، 

الطفل لا بد من إتاحة له فرصة التعليم و تلقي العلوم، و كما ينبغي العمل على دعم معرفته ذه 

فير له كل وسائل المعرفة الأدبية و الفنية و العلمية،   و منه، يرتبط العلوم عن طريق تثقيفه و تو

ضمان مستقبل الطفل بضمان حقه في التعليم و حقه في الثقافة حتى يصير عالما أو مهندسا أو 

  .طبيبا أو مسؤولا على أسرته و مجتمعه و دولته

إذن، فحق التعليم و الثقافة يقعان تحت مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى باعتبار وسائل 

التعليم و الثقافة توفرهما الدولة و المتمثلة في بناء المدارس بأنواعها و توفير الكتب و إنشاء النوادي 

 به من استيعاتمّكنو المتاحف  و غيرها من الوسائل التي تسهم في توسيع ثقافة الطفل و وعيه، و 

تعرضت في : و للتوضيح أكثر قسمت هذا المبحث إلى مطلبينمعارف،  ما يستقبل من معلومات و

  .  المطلب الأول، إلى حق الطفل في التعليم، و في المطلب الثاني، إلى حق الطفل في الثقافة

.5إلى1سورة العلق، الآيات من)1(

، يراجع الأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق،    "اليقين، المعرفة، إدراك الشيء بحقيقته : " يعرف العلم لغة)2(

.496: ص
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  حق الطفل في التعليم: المطلب الأول

إذا كان الطفل بحاجة إلى رعاية و تربية فهو بحاجة أيضا إلى تعليم حتى ينشأ قوي البنية        

و الإدراك، إذ يعتبر التعليم الغذاء الروحي للطفل، فهو ينور عقله و ينمي معارفه الدينية            

نحراف عن السلوكيات و الدنيوية، فالتعليم له أهمية كبيرة في حماية الطفل من عدة أخطار، كالا

السليمة التي تنمي قدراته البدنية و العقلية و الروحية التي تصنع المدنية و الحضارة، و التي تعود 

و عليه بالرفاهية و سعادته و تقدم و رخاء البشرية بصفة عامة، فالعلم نور يبدد ظلمات الجهل 

.)1(ارث بشتى صورها الأمية و يحمي اتمعات من خطر الحروب و الأوبئة و الكو

الإسلام بالعلم، خاصة و أنّ و نظرا لأهمية التعليم و الفوائد العظيمة التي تلازمه، اعتنى 

الإسلام دين عقل و علم و لا تعارض بينهما، فقد حثّ على العلم و رفع من مترلته و مترلة 

لى نشر كل معرفة العلماء، و لم يقصر اهتمامه بنوع معين من العلوم دون غيرها، بل حثّ ع

ا المطلب إلى فرعين، تناولت في ذ، و لقد قسمت ه)2(تتحقق فيها المصلحة دينية كانت أو دنيوية 

     .الفرع الأول، التنظيم القانوني للتعليم، وفي الفرع الثاني، تطرقت إلى أهداف التعليم

.98: حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الإسلامي، المرجع السابق، ص/ الدكتور منتصر سعيد حمودة)1(

حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في النظام الإسلامي و النظم المعاصرة،     / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني)2(

.577: المرجع  السابق، ص

  التنظيم القانوني للتعليم: الفرع الأول
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الإسلام قدر العلم و العلماء في الكثير من آيات الذكر الحكيم، و في الكثير من بين لقد 

و تلْك الأَمثَالُ نضرِبها للْناسِ و ما يعقلُها إِلاَّ : " الأحاديث النبوية، و تظهر في قوله تبارك و تعالى

يرفَع االلهُ الَذين آَمنوا منكُم و الَذين أُوتوا العلْم         : " ه الحق تعالى، وقول)1(" الْعالمونَ 

 اتجر2(" د(.

من جاءَه الْموت : " و نفس النهج جه الرسول صلى االله عليه و سلم و يتضح في قوله

 ،لَامالْإِس بِه يِيحيل لْمالْع طْلُبي وهوةني الْجةٌ فداحةٌ وجرد ينبِيالن نيبو هني3("  فَب(.

الشريعة الإسلامية عند حد الحثّ على العلم و التفكير، أو على بيان فضل و لم تقف 

العلماء، بل اعتبرت أن التعليم فريضة على كل مسلم حيث جاء في قول الرسول عليه الصلاة             

.)4("طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ: " و السلام

.43: سورة العنكبوت، الآية)1(

.11: سورة اادلة، الآية)2(

.358سنن الدارمي، الحديث رقم )3(

  .630 رقم الحديث ،سنن ابن ماجه)4(
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و هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أنّ الشريعة الإسلامية تنظر إلى العلم و التعليم على 

أنه أحد الأهداف الأساسية التي يجب أن يتحلى ا اتمع الإسلامي، ليتحرر العقل الإنساني من 

تأمــل و و الالتفكير و التدبر، عـن طريق ظلام الجهل، و يدفعـه إلى أبواب العلم والمعرفة، 

الاستنباط، فالإسلام جاء بمنهج يتناول كافة أمور الدين و الدنيا، و يتولى شؤون البشرية كلها، و 

يساعد الإنسان علـى أن يحصل لنفسه و للجماعـة الإنسانية علـى أسمى درجة من الكمال 

.)1(الإنساني، و ينظم علاقته بربه و علاقته بأخيه الإنسان في كل مظاهر الحياة 

المشرع الجزائري أدرك هذه الحقائق و الفوائد العلمية، و كان أكثر تأثرا  بما حثّ و لعلّ 

عليه الإسلام من فضل العلم، فيسر سبيل طلب العلم و تحصيله، إذ أقر حقا دستوريا يتضمن الحق 

. ونالحق في التعليم مضم: " بقوله 1996من الدستور  53في التعليم و هذا ما جاء في المادة 

تنظم الدولة المنظومة . التعليم الأساسي إجباري. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون

أقر هذا الحق  كما، "تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، و التكوين المهني . التعليمية

وجزائري دون تمييز قائم  تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية: " بقوله10 المادة أيضا في

.)2("  على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي

و هكذا، فإنّ الحق في التعليم الذي أقره الدستور و القانون، منحا لكل طفل الحق في أن 

يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه و قدراته، و أن يختار نوع التعليم الذي يراه أكثـر 

قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإسلامية، المرجع السابق،          / تور عبد الواحد محمد الفارالدك)1(

.340و  339: ص

  .القانون التوجيهي للتربية الوطنيةالمتضمن  2008جانفي  23 الموافق 1429محرم عام  15 المؤرخ في 04-08رقم قانون )2(
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اتفاقا مع ميوله و ملكاته، و ذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذا الحق بما 

لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه و على ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا 

، و هذا ما أكّده المشرع في )1(التنظيم  بمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة لدى القانون الذي تضمنها 

د الحق في التعليم، بتعميم التعليم الأساسي يتجس: " بقوله04-08رقمقانونمن ال 11المادة

." وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي

التعليم يعتمد أساسا على إمكانية الالتحاق به، و لذلك فيإنّ التمتع الفعلي بحق الطفل 

يجب أن يكون التعليم متاحا للجميع دون تمييز لأي سبب كان، و أن تشمل ما تحتاج إليه 

المؤسسات التعليمية من مرافق صحية و المياه الصالحة للشرب، و توفير المدرسين و مواد التدريس، 

.)2(ليم و توفير كافة النفقات و تكاليف التع

و يتحقق ذلك، بتعاون و تنسيق مع الجهات المعنية التي تحظى بالسهر على تلبية حاجيات 

-08رقمقانونمن ال 9المادة بناء على بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، التعليم و التكفل 

ل في التكفّتساهم الجماعات المحلية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، : "بقولها04

ترقية  و      صيانتها  لهياكل المدرسية وانجاز ابالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في 

." لاجتماعي المدرسيامساهمتها في النشاط  الرياضية و و النشاطات الثقافية

قانون حقوق الإنسان في الفـكر الوضـعي و الشريعة الإسـلامية، المرجع السابق، / الدكتور عبد الواحد محمد الفار)1(

.342: ص

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، / الأستاذ الدكتور محمد يوسف علوان و الدكتور محمد خليل موسى)2(

.310:الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
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فحق الطفل في تلقي التعليم، يقابله واجب الدولة في جعل التعليم للطفل مجانيا          و 

الذكر   السالفة1996من دستور  53إلزاميا، في مراحله المختلفة، و هذا ما أقره المشرع في المادة 

". ري التعليم الأساسي إجبا. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون: " بقوله

و يفهم من هذه العبارة، أنّ المشرع اعتبر التعليم مجانيا حتى يتيح لكل أسرة إلحاق أطفالها 

 بالمدرسة ويحقق تكافؤ الفرص بين شرائح الأطفال متى تحققت الشروط التي يحددها القانون

قانونالفقرة الأولى من ال 13المادة ، و ذلك حسب ما جاء في نص الوطنية التوجيهي للتربية

التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في :" بقولها 04-08رقم

  ". جميع المستويات

الفقرة الأولى من  12المادة كما جعل من التعليم إلزامي، و يتضح في قوله في نص 

 (    لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست  إجباريالتعليم : " بأنّ 04-08رقمقانونال

الإلزامي إلىمدة التمدرس ، و يمكن تمديد " سنة كاملة )  16( إلى ست عشرة )1(سنوات )   6

3و   2الفقرة  12المادة ذلك حسب ما جاء في نص مصابين بإعاقة و  لتلاميذإذا كان ا سنتين

للتلاميذ )  2( بسنتين  الإلزاميغير أنه، يمكن تمديد مدة التمدرس : " من نفس القانون بقولها

تسهر الدولة بالتعاون مع الأولياء على تطبيق هذه  .حالتهم تبرر ذلك المعوقين كلما كانت

  ". الأحكام

سنوات من عمره بناء على ترخيص متى توافرت الشروط و هذا حسب ما جاء في  6إلاّ أنه يمكن أن يسجل الطفل قبل )1(

  .سنوات كاملة)6(المدرسة الابتدائية هي ست إلىسن الدخول : " بقولها 04-08رقم قانونمن  ال 48المادة 

." التربية الوطنيةب يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف أنه، يرغ    
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مكملا لمبدأ إلزامية التعليم، فهذا الأخير لا يكفي وحده لتسهيل تلقي  التعليمفمبدأ مجانية 

 التعليمالعلم لدى غير القادرين على تحمل مصاريف الدراسة، بل لا بد من تجسيد مبدأ مجانية 

عمليا حتى يتسنى لكل الأسر تسجيل أطفالهم لدى المدارس القريبة من منازلهم، و الدولة وحدها 

تتكفّل بتوفير الأرضية المناسبة لتمكين كل طفل من ممارسة حقه في التعليم، و قد أكّد المشرع هذا 

تمنح الدولة، علاوة على : " بقوله04-08رقمقانونمن ال الفقرة الثانية في13المادة الدعم في 

متعددة، لاسيما فيما  إعاناتذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من 

  الصحة  النقل و و   الإيواء التغذية و و الأدوات المدرسية، الكتب و يخص المنح الدراسية و

  ،" المدرسية

دولة فإنه يمكن للأولياء المساهمة ببعض و الملاحظ هنا، أنه رغم هذا التدعيم من قبل ال

في الفقرة الثالثة من نفس 13المادة ما جاء في نص الخاصة بالدراسة، من خلال  المصاريف

غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة : " القانون بقولها

  ، " التنظيم طبقا لشروط تحدد عن طريق التي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم بالتمدرس و

و هنا المشرع لم يبين طبيعة هذه المساهمة و لا المعيار الذي يستند عليه للتفرقة بين مساهمة 

في تدعيم  الدولةالتعليم، و حتى لا يقل تدخل مجانية  ، حتى لا نمس بمبدأالأولياءالدولة و مساهمة 

  .  لأولياءمهما كانت مساهمة االتعليم و الإنفاق عليه و يستمر دعمها 

  على ضرورة  الأولياءانية، فإنه من جهة أخرى ألزم قرر مبدأ اقد و إذا كان المشرع    
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المادةإليه  ، و هذا ما أشارت)1(و لا ينبغي لهم منعهم من الالتحاق ا تسجيل أبنائهم في المدارس 

.السالفة الذكر 04-08رقمقانونالفقرة الأولى و الثانية من ال 12

و هنا أشير إلى أنّ الإلزام في التعليم أصبح مقترنا بجزاء يفرض على كل أب يمتنع عن تدريس 

رقمقانونالفقرة الرابعة من ال 12المادةطفله، و هو جزاء يتمثل في غرامة مالية حددت قيمتها 

يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام : " التي جاء نصها كالتالي 08-04

 ج.د)  00050( ف ج إلى خمسين أل.د)   0005 (من خمسة آلاف  رامة مالية تتراوحغإلى دفع 

")2(.

و للأسف الشديد هناك فيئة من الأطفال محرومة من حقها في التعليم، و هي فيئة أطفال الشوارع التي لا تستفيد من العلم )1(

مما قد يؤدي بالطفل إلى قصور في نمو شخصيته، و إلى انخفاض مستواه الاجتماعي و الاقتصادي داخل اتمع،  و لهذا 

من حقوقه الطبيعية بل حرمان اتمع ككل من النمو و التقدم في جميع مجالات حرمان الطفل من التعليم لا يعني حرمانه 

أطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، / الدكتور محمد سيد فهمييراجع . التنمية الاجتماعية و الاقتصادية

.122: المرجع السابق، ص

04-08 رقمقانونمن ال 4الفقرة  12المادة إلزامية التعليم و الذي تحدثت عنه تطبيق آليات دد الذي يح التنظيمو  )2(

و المتعلقة بتسليط عقوبة الغرامة المالية على الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لمبدأ إلزامية التعليم، يكون عن طريق 

سنوات و هو السن القانوني للدخول المدرسي، ثم تبعث هذه  6مصالح البلدية التي تقوم بإحصاء عدد الأطفال الذين بلغوا 

من مسكن الأطفال المعنيين للتأكد من تسجيلهم لديها أم لا، و في حالة عدم التسجيل ينبغي الحصيلة إلى المدرسة القريبة 

على مديرية التربية بالولاية تبليغ وكيل الجمهورية من أجل المتابعة القضائية ضد الآباء الذين رفضوا تعليم أبنائهم، بحيث 

الشرطة إذا كان هؤلاء الأولياء يقيمون داخل المدينة، أما إذا  قطري يقوم هذا الأخير باستدعاء أولياء الأطفال المعنيين عـن

الدرك الوطني، من أجل الامتثال لقرار العدالة  طريق كانوا يقيمون خارج المدينة أو في المناطق النائية فيكون الاستدعاء عن

لكن ج.د)00050(إلى )0005(القاضي بضرورة إلحاق أبنائهم بالمدرسة و إلاّ يتعرضون إلى دفع غرامة تتراوح بين 

قد يثار إشكال في حالة تغيير الآباء لمحل إقامتهم دون تغيير مقر السكنى مـن أجل الاستقرار في مكان آخر، فهنا يتعذر 

العثور على مكان إقامة أسرة الطفل الذي بلغ السن القانوني للدخول المدرسي،  و بالتالي يفلت الأب من العقوبة، و يضيع 

كما تظهر الإلزامية في التعليم أيضا بالنسبة للحضور المستمر للتلميذ الذي يلتحق . حق الطفل في التعليم الذي قرر له قانونا

و لا  يمكن فصله عن الدراسة . بالدراسة، فيصبح مجبرا على الحضور اليومي و لا يتغيب إلاّ لمبرر مقبول قانونا كمرض مثلا

  .ة التي تطبق عليه قبل ذلك هي إعادة السنةسنة فالعقوب 16إلاّ بعد سن 
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و بالرجوع إلى الواقع و بعيدا عن النصوص القانونية، هناك الكثير من الأسر خاصة في 

الريف و في المناطق النائية لا تطبق هذا النص، أي لا تسجل أبناءها في المدارس نظرا لعدة أسباب 

الظروف المعيشية الصعبة كالفقر و عدم القدرة على تحمل الجهل بقيمة التعليم و بفوائده، و : أهمها

تكاليف الدراسة و لوازمها، و بعد المدارس عن المساكن أو انعدامها، و إن وجدت مدارس فإنّ ا 

نقائص كثيرة من حيث المرافق و من حيث المدرسين، و هذا يعتبر مؤشرا على تدني المستوى 

  .يس أبناءهمالدراسي و عدم إقبال الآباء على تدر

وخلاصة القول، أنّ مجانية التعليم لا تعني مجرد الإعفاء من دفع الرسوم المدرسية، بل تشمل 

كذلك التكاليف ذات الصلة بالعملية التعليمية برمتها، فالدولة ملزمة بمقتضى مجانية التعليم ببناء 

اريس و الكتب و الزي المدارس في كل التراب الوطني في الريف و في المدينة، و بتوفير الكر

، و أن )1(المدرسي و المواصلات، و تقديم المنح و الإعانات لغير القادرين على متابعة تعليمهم 

تسهر على مراقبة التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات و أن تسلط العقوبة على من يخالفها أو يتماطل 

  . في الإسراع في انجازها و تطبيقها

نظام التربوي، فإنه يلزم التلاميذ على شراء كل متطلبات لكن، في الواقع و حسب ال

المدرسية من دفاتر و مآزر، أما الكتب فهي مجانية فقط بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي، أما باقي 

  السنوات فأولياء التلاميذ وحدهم يتكفلون بشرائها، و أمام هذا الإجبـار في شراء مستلزمات 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، / مد  يوسف علوان و الدكتور محمد خليل موسىالأستاذ الدكتور مح)1(

.311: المرجع السابق، ص الجزء الثاني،
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قد  تعجز بعض الأسر من توفيرها لطفلها مما ينعكس سلبا )1(المدرسية خاصة بالنسبة للكتب 

و التركيز و الاجتهاد في دراسته  فنجده  باعلى مستواه الدراسي فيصبح غير قادر على الاستيع

يكرر السنة مرة واحدة  أو عدة مرات و قد يطرد من المدرسة ائيا وفقا للقانون،     و قد 

،   و "بالتسرب المدرسي : " ينقطع عـن الدراسة بعد التحاق الفعلي بالمدرسة أو ما يعرف

 مجرد نص فقط لحرمان هـذا التلميذ بسبب هذه العوائق، يتحول إلزام التعليم و مجانيته إلى

الراسب و المطرود من المدرسة مبكرا من حقه في التعليم، فيصبح منحرفا أو متشردا أو متسولا أو 

  .فردا غير نافع لأسرته و تمعه و لبلده

  أهداف التعليم: الفرع الثاني

و تكملة لما سبق ذكره، و أمام هذه الوضعية المزرية و حتى لا تتفاقم المشاكل الناتجة على 

أن تتخذ جميع التدابير لتشجيع الحصول المنتظم في الدولة إهمال الحق في التعليم، ينبغي على 

ة المدارس و التقليل من معدلات الطرد من الدراسة أو تركها، و اتخاذ كافة التدابير المناسب

لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية، كما ينبغي الإسهام 

في القضاء على الجهل في جميع أرجاء التراب الوطني و تيسير الوصول إلى المعرفة العلمية و 

.)2(التقنية  و إلى وسائل التعليم الحديثة 

المدرسية المعتمدة و اتخاذ  الدولة على توفير الكتبتسهر: " على أن04ّ-08 رقمقانونمن ال 92المادة و تنص )1(

، و يلاحظ هنا أنه رغم تكفّل الدولة بتوفير الكتب المدرسية على "التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ 

مجانية ما عدا السنة الأولى ابتدائي، و أيضا لقلتها  كافة المستويات، إلاّ أنّ نسبة الاستفادة منها نسبية، نظرا لأا ليست

أحيانا في المدارس، و أحيانا أخرى عدم قدرة الأولياء على شرائها بسبب الدخل الضعيف أو لأنّ لهم عدة أطفال يدرسون 

  .في آن واحد، فلا يستطيعون شراء كل الكتب لأبنائهم

.196:النظرية و التطبيق، المرجع السابق، صحقوق الطفل بين / الدكتور عروبة جبار الخزرجي)2(
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أن يكون تعليم الطفل موجها إلى تنمية شخصيته و مواهبه و قدراته العقلية  و أي ينبغي

، و هو الأمر )1(البدنية إلى أقصى إمكاناا، و تنمية احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 

:    "التـي جاء نصها كالتالي 04-08رقمقانونمن ال44المادة الذي  أكده المشرع في

و         لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف  التعليم الأساسي تعليما مشتركا يضمن

 و       الكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم

".تمعفي حياة ا التكوين المهنيين أو المشاركة

  : "من اتفاقية حقوق الطفل التي جاء نصها على النحو التالي 28و هذا ما كرسته  المادة )1(

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، و تحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا و على أساس تكافؤ  - 1

  :  الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

  .التعليم الابتدائي إلزاميا و متاحا مجانا للجميعجعل _ أ 

تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، و توفيرها و إتاحتها لجميع الأطفال      و  -ب     

  . اتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم و تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها

  .جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات  - ج    

  .جعل المعلومات و المبادئ الإرشادية التربوية و المهنية متوفرة لجميع الأطفال و في متناولهم  -د     

  .  دراسةهـ  اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس و التقليل من معدلات ترك ال    

  تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل  - 2

  .الإنسانية و يتوافق مع هذه الاتفاقية          

بالتعليم، و بخاصة دف  ةتقوم دول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز و تشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلق - 3

الإسهام في القضاء على الجهل و الأمية في جميع أنحاء العالم و تيسير الوصول إلى المعرفة العلمية و التقنية و إلى وسائل 

  ".التعليم الحديثة، و تراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد 
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، ينبغي على الدولة أيضا أن تحدد مضمون و حتى تتكون شخصية الطفل و قدراته العلمية

في كل المراحل )1(التعليم ااني و مجالاته و الغايات الموجودة منه، و ذلك بتسطير برنامج دراسي 

، أي يجب أن يعكس التعليم )2(التعليمية بحيث يتمشى و قدرات الطفل العقلية و درجة استعابه له 

توازنا مناسبا بين تعزيز جوانب التعليم البدنية و العقلية و العاطفية و الأبعاد الفكرية و الاجتماعية 

، و ينبغي أن يكون الهدف العام من التعليم )3(و العملية و الأبعاد المتصلة بالطفولة و الحياة كلها 

.)4(كة تامة و بمسؤولية في اتمعهو تعزيز قدرة الطفل على المشاركة  مشار

يتحقق ذلك إلاّ إذا توافر مبدأ حريـة التعليم، فالفرد حـر في تلقين النشء العلم،      و لا

منذ مطلع السبعينات في القرن الماضي إلى استكمال  " منظمة الأمم المتحدة " و " منظمة اليونسكو" و قد سعى برنامح )1(

ة إلى تعميم التعليم الابتدائي و الأساسي و استئصال جذور الأمية و تطوير أنظمة في مناطق عدة من العالم و الجهود الهادف

من خلال وضع  2000كانت الدول العربية معنية ضمنيا ذا البرنامج، إذ كان من المتوقع القضاء على الأمية بحلول سنة 

/ الدكتور عروبة جبار الخزرجيأشار إليه. أجل تنمية الموارد البشريةبرنامج  إقليمي تعاوني  مع المؤسسات الوطنية من 

.197:حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص

التلميذ  الأولية  و الضرورية التي تساعد مالتعلّإلى وسائل  04-08 رقم من القانون 1الفقرة 45و قد أشارت المادة)2(

 الحساب و   الكتابة  م الأساسية المتمثلة في القراءة وتزويد التلاميذ بأدوات التعلّ: " العقلية للطفل في قولها هعلى نمو قدرات

، هناك مواد أخرى مكملة لها و هي التربية الحساب الكتابة و القراءة وو إضافة إلى المواد المذكورة في هذه المادة و هي  ،"

.تكنولوجية و اللغة الأجنبية،  و هي مواد موضوعة حسب مستوى الدراسي لكل تلميذالمدنية و التربية الإسلامية و ال

على ضرورة  توفير  للتلاميذ كافة الظروف    04-08 رقمقانونمن  ال 10و   9الفقرتين في45و قد حثّت المادة)3(

التي تساعد على النمو السليم لأجسامهم و ذلك بممارسة الرياضات المختلفة، و القيام بالأنشطة اليدوية من أجل 

تنمية  العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما و: " التشجيع على المبادرة و الإبداع و منه قولها

تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل  .اليدوية و م البدنيةقدرا ."

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية / الأستاذ الدكتور محمد  يوسف علوان و الدكتور محمد خليل موسى)4(

.311: الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
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، و يختار نوعية )1(و الإعداد لجيل جديد، و حرية الطفل في أن يتلقى مقدار معين من التعليم 

التعليم الذي يتلقاه و المعلم الذي يلقنه العلم و المؤسسة التعليمية، و يتمتع مع غيره من المواطنين 

لجنسين أو بفرصة متساوية في تلقي العلم إلى أقصى حدود التعليم دون تمييز بسبب اختلاف ا

.)2(الثروة أو الأصل الاجتماعي 

و من جهة أخرى، تمخضت عن مبدأ حرية التعليم عدة مؤسسات، مؤسسة تعليمية عامة، 

¡)3(و هي من احتكار الدولة وحدها، و مؤسسة تعليمية خاصة أو ما تعرف بالمدارس الخاصة 

من التعليم هو ما يعرف بالمدارس يغلب عليها الطابع التعليمي غير ااني، أما النوع الثالث 

  .القرآنية التي تسهر على تعليم علوم الدين الإسلامي

إلاّ أنه رغم وجود هذه الأنواع من المؤسسات التعليمية، فإا تبقى من احتكار الدولة 

  وحدها و تحت رقابتهـا و توجيهـاا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة البرنامج و مواده و حجمه    

حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في النظام الإسلامي و النظم المعاصرة، / الدكتور عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني)1(

.121: المرجع  السابق، ص

، منشور بكتاب حقوق الإنسان، الد الثاني، دراسة تطبيقية عن "حرية التعليم : " مقال بعنوان/ الأستاذ زين بدر فراج)2(

العالم العربي، إعداد  الدكتور محمد شريف بيونـي، و الدكتور محمد السعيد الدقاق، و الدكتور عبد العظيم وزير، دار 

.396: ، ص1998ية، سنة العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثان

: " التي جاء  نصها على النحو التالي  04-08 رقمقانونمن  ال58 المادةبالمدارس الخاصة بناء على اعترف المشرع )3(

تتوفر فيه ا لشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسات خاصة  و لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص،

 ومهما كانت يمكن، لا.التعليم بالجنسية الجزائري مدير مؤسسة خاصة للتربية و عأن يتمت يجب.التعليم للتربية و

  ". لعموميةاالأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية 
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، فالهدف )1(تجانس و ترابط بين ما يتلقاه الطفل في مختلف المؤسسات التعليمية الساعي،  و مدى 

من التعليم عموما، هو تنمية قدرات الطفل و إبعاد كل القيم التي من شأا أن تتعارض مع مبادئ 

الحياة الاجتماعية و الأخلاقية و الدينية، و التي من شأا أيضا أن تخلق بين الأجيال المتعلّمة أحقادا  

.)2(و كراهية 

 برامجعلى ضرورة الالتزام بالتعليم  المؤسسات الخاصة للتربية و04-08 رقمقانونمن ال60 المادةأجبر المشرع في )1(

التعليم بتطبيق برامج  تلزم المؤسسات الخاصة للتربية و: " بقولهالمؤسسات التربية والتعليم العمومية المعتمدة في التعليم 

، إضافتهع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات يخض. التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية

إلى أحكام  و     ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، تحتويها البرامج الرسمية، إلى علاوة على النشاطات التي

." منه  2هذا ا لقانون لاسيما المادة 

فقط، و إنما يسعى أيضا إلى غرس المبادئ الإنسانية التي ترقى بالإنسان  لأنّ مجال التعليم لا يتوقف على الثقافة و العلوم )2(

إلى أسمى معاني الأخلاق و الآداب و المحبة و التفاهم و التعاون بين كافة شرائح اتمع و أهم مبدأ هو نشر ثقافة التسامح 

عن  أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، و  بين الشعوب و حتى بين المواطنين، و لكي يتحقق ذلك أن يسهم التعليم في البحث

أول خطوة في مجال التسامح هـي تعليم الناس الحقوق و الحريات التي يشاركون فيها و لكي تحترم هذه الحقوق  و 

يعد التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، لذا . الحريات فضلا عن تعزيز عزمهم على حماية حقوق و حريات الآخرين

لى اعتماد أساليب  منهجية و عقلانية لتعليم  التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية و الاجتماعية     يلزم التشجيع ع

و الاقتصادية و السياسية و الدينية أي الجذور الرئيسة للعنف و الاستبعاد، و ينبغي أن تسهم السياسات و البرامج التعليمية 

 الأفراد و كذلك بين اموعات الأثينية     و الاجتماعية و الثقافية و الدينية و في تعزيز التفاهم  و التضامن و التسامح بين

عمان، الطبعة حقوق الإنسان، دار الثقافة،/ أشار  إليه الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي .اللغوية و فيما بين الأمم

نادى بالتسامح بين المؤمنين و بين الناس جميعا  و أشير هنا إلى أنّ الإسلام كان أول من. 171:ص¡2007الأولى، سنة

دون التمييز بين المسلم و الكافر، و حثّ على إقامة العلاقة الطيبة بين الشعوب في الكثير من الآيات منها قوله تعالى في 

ي الدينِ و لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم لاَ ينهاكُم االلهُ عنِ الَذين لَم يقَاتلُوكُم ف: "  9و  8و  7سورة الممتحنة مـن الآيات 

كُم في الدينِ و أَخرجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم و تقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ االلهَ يحب المُقْسِطين، إِنما ينهاكُم االلهُ عنِ الذَين قَاتلُو

اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاه ونَ  وُالظَالم مه  كفَأُولاَئ  ملّهوتي نم و مهلَووالرسول صلى االله عليه وسلم أول  و قد كان ،"أَنْ ت

ما تظُنون أَني فاعل : من  عفى عن الأسرى الكفار الذين شردوه و أصحابه   و اضطهدوهم و وقفوا ضد دعوته و قال لهم

، فأراد "اذْهبوا فَأَنتم الطُلَقَاءُ :" فقال الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم. كريم و ابن أَخِ كَرِيمِأنت أخ : ً بِكُم ؟ قالوا له

=
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إلاّ أنّ الكثير من الدلائل اليوم تشير إلى تراجعات أو اختلالات قد ألّمت بالتعليم، فتدخل 

خلات الدولية في تنظيم التعليم داخل الدولة في وقتنا الحالي أصبح مرهونا بما يمليه عليها التد

فقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على المؤسسات الدولية  .المؤسسات الوطنية

و " اليونسكو " ذات الاختصاص مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة         

المنظمة العربية للتربية :  ربوي و ثقافي مثلحاولت التوغّل في منظمات إقليمية أخرى ذات طابع ت

.)1(و العلوم و الثقافة و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة 

.188الموجود في الصفحة السابقة )2(تابع للهامش رقم 

الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم بذلك أن يعلّم المسلمين جميعا معنى العفو و الحلم و التسامح، فغلّب عليه الصلاة       = 

و السلام التسامح على الغضب و المحبة على الكراهية و المغفرة على المعاقبة حتى يبدأ عهدا جديدا من العمل السياسي 

من سورة آل  134كظم الغيظ، و المحبة و الرأفة، و هذا اقتداء بقوله تعالى في الآية  المستند على التسامح و العفو و

و قـد أدرك المشرع قيمـة هذه ... " و الكَاظمين الغيظَ و العافين عـن الناسِ و االلهُ يحب المُحسِنيـن: " عمران

قانونمن  ال4و  3الفقرة  5 المادةخلال   ا،  و يتضح ذلك منالمدرسة القيام المبادئ السمحاء  فجعلها واجبة على 

 و تنمية الحس المدني لدى التلاميذ : ين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتيعثمة، يت ومن : " ...04-08  رقم

التسامح و الواجبات و الحقوق وتساوي المواطنين في  الإنصاف و العدالة و بتلقينهم مبادئ المواطنة متنشئتهم على قي 

تنمية ثقافة ديمقراطية لدى  حقوق الإنسان وو منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل التضامن بين المواطنين،  احترام الغير و

على تفضيل  و    العنف  بحملهم على نبذ التمييز و قبول رأي الأغلبية و الحوار و التلاميذ بإكسام مبادئ النقاش و

   ".رالحوا

.185: حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي )1(
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و قد طلبت الولايات المتحدة من دول عربية عدة تغيير مناهجها التعليمية و لا سيما الدينية 

، فبحلول سنة )2(لتكون مسايرة للغرب لتغرس قيما مغايرة لقيم الأخلاق العربية الإسلامية )1(

بدت المناهج التربوية في العالم الإسلامي مصدر إزعاج للولايات المتحدة الأمريكية،    و  2000

بدأ الحديث عن محتوى المنهاج أكثر وضوحا، ما يجب أن يدرس و ما لا يجب أن يدرس في 

ليم باعتبار أن العالم التربية و التع )3(المؤسسات التربوية التعليمية، و كان الحديث مؤشرا نحو عولمة 

.)4(يعيش أمواج العولمة 

إنّ التدخل الأمريكي في المناهج التعليمية و المؤسسات التربوية بعد أحداث سبتمبر كان بناء على خلفية أنّ المناهج )1(

ما هو إلاّ نتاج بيئته         الإسلامية تنتج إرهابيين وفق الرؤية الأمريكية أصبحت تمثل الرعب في قلوب الأمريكان، و الفرد 

و أقول أن هذا الفكر خاطئ و ليس له أساس يستند عليه، و لهذا ينبغي عدم الرضوخ إلى . الثقافية و التربوية والاجتماعية

الأستاذ محمد عبد الملك المتوكل فيما هذه الضغوطات، ذلك أن إبعاد الطفل عن معتقده الديني يعد جريمة في حقه، و أؤيد 

فمن غير المقبول مطالبة الدول العربية بعدم تدريس الشريعة الإسلامية لما فيها من تجريد للقومية و " : هب إليه بقولهذ

الشخصية العربية الإسلامية، فمن الخطأ تحميل الإسلام أسباب المعانات التي يتخبط فيها العالم الغربي  و خاصة الولايات 

فأمريكا تريد من وراء هذا كله غزو العالم الإسلامي ثقافيا لكي تتحول . تماعيةالمتحدة من انحطاط خلقي و آفات اج

، "حقوق الإنسانالإسلام         و :" مقال بعنوان/يراجع مؤلفه. "اتمعات الإسلامية إلى مجتمعات منحلة و متخلفة 

.73: ص حقوق الإنسان، المرجع السابق،منشور بكتاب 

.185: حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص/ حسين الفتلاويالأستاذ الدكتور سهيل )2(

 لثقافةانشرأيالعالم، أمركةعمليةاأعلى  هاوصفوالعولمة ليس لها تعريف موحد، فهناك من عرفها من خلال )3(

 على مبرياليةالاللهيمنةالآخرالوجهاأعلىالآخرالبعضيراهاو  .الأخرىالثقافيةاتمعات  على تغلببحيثالأمريكية

إليهاينظر وثمة منالاستعمارية،الهيمنةصور أحدث وأبشعفهيالأمريكيةالمتحدة  للولاياتالمنفردةالرعايةتحتالعالم

 الاقتصادينظر النظام من مبادئنشرمنهايرادعمليةالعولمةأنأيالعالم،رسملةعمليةتمثلالعولمةأنأوسعبمنظور

بنت محمد ، تراجع الدكتورة سلوىالأخرىاتمعات تتبعهاالتيالاقتصاديةالأساليبعامةعلىوفرضهالرأسمالي

www.novapdf.com:المحمادي عن طريق الموقع الالكتروني

.199:التطبيق، المرجع السابق، صحقوق الطفل بين النظرية و / الدكتور عروبة جبار الخزرجي)4(
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و بالفعل تنظر العولمة إلى المدرسة على أا مؤسسة من مؤسسات الإنتاج في اتمع،      

وظيفتها الأساسية إنتاج القوى البشرية المدربة و المؤهلة للعمل، فأختزل معنى المدرسة و التعليم، 

.)1(إلى المفهوم الاقتصادي الضيق 

ربية و التعليم ليس الهدف منها أن تكون المؤسسات التعليمية في الوطن       إنّ عولمة الت

مشاة لما هو موجود في الدول الغربية، بل جعل هذه المؤسسات تعمل وفق حماية )2(العربي 

المصالح الغربية و تربية جيل بعيد عن وطنه و مشكلات أمته و يأخذ من الغرب ما يفسد شخصيته 

.)3(غربة و التبعية و العداء لتراثه و دينه و قوميته و ينمي فيه ال

فكثير من المدارس الغربية تعد مناهجها وفقا لرغبات المؤسسات  و الشركات و أصحاب الأعمال، بحيث تؤدي إلى )1(

إكساب الطلاب المهارات و زيادة رأس المال، فأصبحت الجودة في ظل الحداثة عملية رياضية تستند إلى حسابات التكلفة 

  ".   لنا إننا نستثمر في أطفا: " و الربح و الخسارة تحت شعار

.184: صحقوق الإنسان، المرجع السابق،/ الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي)2(

و تظهر آثار العولمة على التربية و التعليم في الوطن العربي كما أوضحها  الدكتور عروبة جبار الخزرجي من عدة جوانب  )3(

  :يمكن عرضها كما يلي

مارست الولايات المتحدة ضغطا شديدا لتغيير المناهج الدراسية و البنية الإعلامية :التدخل في وضع المناهج الدراسية - 1

و الثقافية في الدول العربية و الإسلامية، لإفراغ الهوية الوطنية و القومية من محتواها، و إذا كانت ثقافة عصر العولمة، 

شبكات العالمية، و الشركات المتعددة الجنسية، و هي ثقافة اصطدمت بسلطان و هي ثقافة عالم المؤسسات و ال

اتمع و الدولة، فإنّ عصر مـا بعد العولمة  يختصر الثقافات و الأفكار و العقائد في منبع      و مصدر واحد، و 

، ذا طابع معنوي و إلغاء الهوية القومية و لأنّ ذلك مستحيل، فسوف يضيف إلى أسباب التوترات توترا جديدا

  .روحي وثقافي، مفروض بقوة الدولة الأعظم و إرهاا و الخوف منها

لقد تخلت الدولة عن مسؤولياا في بعض الأنشطة التعليمية لأنّ منظمة : تخفيف الإنفاق على المؤسسات التعليمية - 2

ها بما فيها قطاع التعليم و الصحة  و غيرها التجارة الدولية تفرض على الدول الأعضاء وقف الدعم للقطاعات جميع

.200: حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ يراجع مؤلفه
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و بعيدا عن التأثيرات الغربية و خاصة الأمريكية ينبغي على المشرع و مهما يكن من أمر، 

ديده وفقا لتطلعاا الغربية، أن يتجرد من الضغوطات الهادفة إلى تضييق و خنق مجال التعليم و تح

ليس إلاّ لطمس الشخصية العربية و الإسلامية، و لجعل الدول العربية عموما تابعة تبعية أصلية 

للنظام الأمريكي الغربي، فهذا الوضع الخطير ينبغي التفطن له و التصدي له بإثبات القومية العربية 

  .ن الهوية العربية الإسلاميةالتي ترفض في أصلها أي تسلط خارجي من شأنه فقدا

و قد أحسن المشرع عندما ركّز على ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية التي دف أساسا 

طوال المسار التربوي إلى الوصول بالتلميذ تدريجيا إلى الفهم السليم و الإنساني للإسلام و لتعاليمه 

غرس سلوكات تسمح بالاندماج  الجوهرية، و من هذا المنظور تساهم التربية الإسلامية في

الاجتماعي و بتحسين العلاقات الاجتماعية و تعزيز التلاحم الاجتماعي و البيئي،   و توطيد 

دعائم العائلة، و احترام الأولياء و القيم الإنسانية التي حثّ عليها الإسلام، و هي قيم التسامح و 

.)1(ي الكرم  و مكارم الأخلاق، و العمل و الاجتهاد الفكر

تتمثل  " :التي تنص على 04-08 رقمقانونمن ال2المادة و يتضح ذلك من خلال  

مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب  رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين

الحضارة متفتح على  التأثير فيه، و و  ف معهالتكي  من حوله ولمالعا الجزائري، قادر على فهم

  .العالمية

مه تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقي: ...الصفة، تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية ذه و

." الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية

  .للتربية الوطنية القانون التوجيهيالمتضمن04-08 رقممأخوذ من مشروع القانون )1(



192

و تحقيقا لذلك، فعلى الدولة أن تختار الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة الطفل               

  :و الإشراف عليها بنفسها 

أن تقتدي بالدرجة الأولى بما  أملته الشريعة الإسلامية مـن ضرورة الأخذ بالعلم و  -

لكل فرد في اتمع، ، و أن تعمل على كفالة حق التعليم )1(بفوائده في كافة االات 

و ذلك بوضع نظام التعليم مجاني و إلزامي الذي يحقق لكل طفل في اتمع فرصة 

الشخصية لكل فرد،  تلاستزادة منه وفقا للاستعداداالتعليم  و ا

أن تضع برامج تعليمية جيدة النوعية عبر مراحل التعليم مراعية في ذلك قدرات العقلية -

للطفل و درجة استعابه لها، لكي تستنير قدراته على الإبداع و الابتكار     و تنمي 

لديه المهارات الحياتية، حتى يكون مدركا لمسؤولياته، الواعي لكل ما يحيط به من 

  . تحديات

الدولة أن تعمل على تحقيق المساواة بين الأطفال مهما كان اختلاف  كما يجب على

، و مساعدة غير القادرين )2(المستوى المعيشي، و كذا تحقيق المساواة بين الجنسين في تلقي العلم 

على الدراسة و ذلك بتقديم لهم منح مدرسية، و بناء المدارس و الثانويات و تقديم  الإعانة        

  .للمدارس التي لا  يمكنها وحدها القيام بذلك  و المساعدة

 رواه "،ا سواهماـلا خير فيم عالم ومتعلِّم، و: الناس رجلان" :النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمو فـي هذا السياق، يقول )1(

.1334 مرفوع رقم الحديث ،الطبراني

: " بقوله04-08 رقمالقانون  من10المادةفي  المساواة في التعليمو فـي هذا المضمار، أشار المشرع  إلى مبدأ )2(

." تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي
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الدراسة من كتب و أدوات الدراسة كالسبورات و الطاولات  و  تو بتوفير كل مستلزما

المقاعد، و أيضا بتجهيز كل المرافق التابعة للمدرسة كالمطعم لاستقطاب التلاميذ الذين يقطنون 

بعيدا عن المدرسة و المكتبة و المغاسل و غيرها من المرافق التي هي في خدمة التلميذ    و التي تسهم 

في استقرار التلميذ عقليا و نفسيا لتساعده على التحصيل الدراسي، و بالتالي من بعيد أو قريب 

.يكون مفيدا لنفسه ولأسرته و تمعه و لبلاده

و من جهة أخرى و حتى يكون هناك تكامل بين واجب الدولة و واجب الأسرة في 

ـى الوالدين غرس حب تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الوضعية التعليمية للطفل، ينبغي أيضا عل

التعلّم في نفسية الطفل منذ الصغر، لتتفتح مواهبه، و ينضج عقله و يبرز نبوغه، و تظهر عبقريته إن 

.)1(كان من أصحاب الملكات و المؤهلات الفكرية العالية 

في المادة سنوات لكل طفل حسب ما جاء  6و قد حدد المشرع سن الالتحاق بالتدريس 

، لأنّ التعلّم في الصغر أشد رسوخا      و نفعا السالفة الذكر 04-08رقم قانونمن  ال 48

الْعلْم :    " لصاحبه من التعلّم في الكبر و هذا ما أكّده رسول االله صلى االله عليه و سلم في قوله

.)2("في الصغرِ كَالنقْشِ في الْحجرِ

فالطفل في مراحله الأولى يكون ذهنه صافيا و ذاكرته قوية و يكون أكثر إقبالا و تحمسا 

لتحصيل العلم، و كلما تقدم الطفل في التعلّم ظهرت الفوارق الفردية، و الاستعدادات الخاصة، و 

.)3(تكونت لدى كل طفل رغبة شخصية في اتجاه معين 

.64:  الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صحقوق الطفل في/ الدكتور محمد زرمان)1(

.674 مرفوع رقم الحديث ،لبيهقيارواه )2(

.71: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد زرمان)3(
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و عليه، فإذا كان التلميذ ذكيا ذا موهبة، و لديه ميول في مجال ما، وجب على الأسرة أن 

الميول و تتيح له اال ليبرز مواهبه، و يفجر طاقاته العقلية و يحقق أمله في الوصول إلى تحترم هذه 

.أعلى درجات العلم، فلا ينبغي معارضته و لا الوقوف ضد هدفه

لكن احترام مواهب الطفل من قبل الأسرة لا يكفي وحده و إنما ينبغي على المعلم أو المربي 

نبه لذلك و يشجعه علـى تفجير طاقاته و ذكائـه بأن يوفر له المشرف على تدريس الطفل أن يت

اال الحيوي الذي يصرف فيه طاقته دون ضغط، لأنّ معارضة ميول التلميذ العلمية تدفعه إلى 

التراجع في الاجتهاد و المثابرة و عدم إقباله على العلم، و قد حثّ الإسلام علـى ضرورة توجيه 

ناسب مع قدراته العقلية و النفسية، و هذا ما جاء على لسان رسول االله التلميذ إلى العلم الذي يت

أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  ": صلى االله عليه و سلم في حديث روته عائشة رضي االله عنها فقالت

مازِلَهنم اسزِلَ الننأَنْ ن لَّمسو هلَيلُوا فَكُلٌّ : "سلام أيضـاكما يقول عليه الصلاة و ، )1("عماع

لَه قلا خمل رسي2("  م(.

.176رقم الحديث مسلم،رواه )1(

)2(ارِيخالْب اهو224رقم ، الحديث ر.
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إذن، تعتبر مرحلة الطفولة من أخطر المراحل التي يمر ا الطفل في حياته ففيها تتكون 

  . شخصية الطفل و تتأسس مواهبه و تبرز هواياته و تنمو مداركه و تتحدد ميوله

و عليه، ينبغي أن نوفر له الأرضية لكي تبرز لديه هذه المواهب التي تتطور عن طريق توعيته    و 

  .و الأمر الذي سأناقشه في المطلب الثانيتثقيفه، و ه
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)1(حق الطفل في الثقافة : المطلب الثاني

يبدأ الطفل منذ ولادته بالتدرج في تنمية شخصيته و حياته ككائن اجتماعي، فعن طريق 

 تحويل الطفل من مجرد كائن إنساني إلى عضو في جماعة و يتم عمليات التنشئة الاجتماعية يتم

.)2(إكسابه الشخصية السوية أو غير السوية 

لكوما المسئولان عن تربيته       و يقع إكساب الشخصية للطفل على عاتق الأب و الأم 

و توجيهه و ترسيخ فيه المبادئ و القيم الأخلاقية و التربوية التي تكون شخصيته كإنسان      و 

كعالم في المستقبل، كما يقع على عاتق الدولة أيضا، التي ينبغي لها أن توفّر جميع الوسائل الكفيلة 

في تثقيفه في كافة مجالات حياته،    و للتوضيح  ةلمساهممن أجل تنمية مدارك الطفل و معارفه و ا

إلى حق الطفل في اكتساب تطرقت في الفرع الأول، : أكثر قسمت هذا المطلب إلى فرعين

  .المعلومات التي تنمي موهبته، و تناولت في الفرع الثاني، حدود ثقافة الطفل

يراجع ، "أي علّمه وهذّبه " ثَقًَّف الشخص" أي صار حاذقا ماهرا، أما كلمة " ثَقُف " من كلمة لغة،  الثقافةو تعرف )1(

.201: صالأسيل القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق، 

.58: حقوق الطفل و رعايته، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السلام الدويبي)2(
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  حق الطفل في اكتساب المعلومات  :الفرع الأول

تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أفضل المراحل في تحديد ملامح شخصية الطفل و ما 

سيكون عليه مستقبلا، و لذلك ينبغي على الأسرة بالدرجة الأولى و الدولة بالدرجة الثانية أن 

ية و المعرفية        و تعملا علـى تدريب الأطفال علـى اكتساب المهارات الحسية و الاجتماع

و )2(بصفة عامة بما يساعدهم على الاعتماد على أنفسهم  )1(مهارات التفكير العلمي 

  .  التكيف السليم مع ذام، و تنمية استعدادام و قدرام في مواجهة متطلبات الحياة

و القيم، و تعزيز انتمائه و تكون تنمية هذه الاستعدادات، في إطار المبادئ الأخلاقية 

الة للأسرة، و الوطن، و الأمة العربية، و تأكيد اتجاهاته البناءة الايجابية و تمكينه مـن المشاركة الفع

فالاهتمام بالطفل هو الاهتمام  بمستقبل الأمة)3(م مجتمعه في تقد ،  .  

ذلك النوع من التفكير المنظم الذي يمكن أن نستخدمه في مختلف : " و التفكير العلمي له مفهوم واسع فقد يقصد به)1(

التفكير الذي يقوم : " ، كما يقصد به أيضا"جوانب الحياة اليومية أو في علاقتنا مع العالم المحيط بنا وفقا لخطوات معينة 

لة الكافية بدلا من الاعتماد على التقليد و استقبال المعلومات دون تمحيص أو تحليل على الحقائق و المعلومات الموثقة بالأد

الطفل و أساسيات التفكير / يراجع الأستاذ فهيم مصطفى". أو استنتاج و غير ذلك من مظاهر التأخر و التفكير العقيم

.14: العلمي، المرجع السابق، ص

.7: فل بين المكتبة و المتحف، المرجع السابق، صتثقيف الط/ الدكتور محمد السيد حلاوة)2(

.153: المرجع الشامل في حقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ عبد الحكيم أحمد الخزاميالأستاذ )3(
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و هذه المشاركة الفعالة لا تأتي نتائجها إلاّ بالاهتمام بتعليم الطفل و تثقيفه منذ صغره،    

بر حواسه الثلاث هي السمع و البصر و الفؤاد، فكل ما يسمعه و يكتسب الطفل ثقافته الأولية ع

من كلام و يراه من تصرفات أو يحس به من معاملة يعتبر زادا لمداركه، و يشكل عطاء يرسخ في 

مخيلاته، فهو يتأثر بمعطيات واقعه، و يستجيب لتأثيراا المتعددة، و هو دائما يحاول اكتشاف ما 

.)1(وسائل و أدوات للتعرف إلى هذا الواقع  يحيط به، و يتخذ من حواسه

و يواجه الطفل هذه المنجزات خلال مراحل نموه بتأثيرات متفاوتة و تتكون لديه شيئا 

فشيئا خبرات تنمو بنموه و يتفاعل معها من خلال عمليات التكيف مع الوسط الذي يعيش   فيه 

، كما يكون ذلك مجالا )3(حياته  متطلبات، فينمي استعداداته و مهاراته و قدراته في مواجهة )2(

لظهور الفروق الفردية بين الأطفال تبعا لدرجة تطور اتمع من جهة و قدرات الطفل الشخصية 

فيها يتلقى التي ينتمي إليها الطفل ف)5(، و يرجع هذا التفاوت إلى البيئة الأسرية )4(من جهة أخرى 

  .مبادئ ثقافته الأولى، فثقافة أسرته هي نتاج ثقافة اتمع

أدب الأطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم، دار الشروق، الأردن، الطبعة / الدكتـور عبد الفتاح أبو معال)1(

.18: ، ص2005الأولى، سنة 

.14: ، ص1994كيف نعتني بالطفل و أدبه، دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الأولى، سنة / الأستاذ إسماعيل الملحم)2(

.59: حقوق الطفل و رعايته، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السلام الدويبي)3(

.15: كيف نعتني بالطفل و أدبه، المرجع السابق، ص/ الأستاذ إسماعيل الملحم)4(

أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، دار المسيرة، عمان، الطبعة / الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)5(

.214: ، ص2009الثانية، سنة 
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و لهذا تعتبر الأسرة المؤسسة التربوية التي يقع على عاتقها العبء الأكبر في التربية الخلقية           

ة و المعرفية في جميع مراحل الطفولة، فهي المسؤولة على تنشئته و نموه،         و الوجدانية و الديني

.)1(و إكسابه القيم و المهارات 

فالأسرة لها دور حيوي في تحديد نمط سلوك الأجيال المتعاقبة و ملامح شخصية أبنائها من 

من تقاليد        و  خلال عمليات التنشئة الاجتماعية، و من خلالها تنقل لهم ما تتمسك به

ا و أنماطها السلوكية و الاجتماعية معتقدات، كما تغرس فيهم قيدف إلى )2(مها و صفا فهي ،

جعل الطفل واعيا بالقيم و المهارات الاجتماعية من حوله، و تمكّنه من التفاعل مع اتمع المحيط 

.)3(به 

بمدى تمتعه بالسلامة العقلية، و هو في هذه وعي الطفل مرتبطا  بمدى فهمه و إدراكه و و 

الحالة يكون أكثر استعدادا لتقبل  أي توجيه أو تعليم أو تثقيف، و لا يتحقق ذلك الوعي إلاّ من 

خلال التربية الثقافية و الاجتماعية، لهذا ينبغي التركيز على الاهتمام به منذ مراحل الطفولة الأولى

،   عن طريق–تلقاه بعد أن ينتقل  إلى المدرسة لما  سوف  ي –كمرحلة تمهيدية 

.209: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)1(

  . أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع و الموضع السابقان/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)2(

بحيث تؤكد  ماتجاهاو و يتميز كل مجتمع من اتمعات بخصائص معينة تظهر بوضوح في شخصيات أفراده و ميولهم )3(

يزات التي تعمل في تنشئة الفرد و تكوين شخصيته تشتمل على عوامل بيئية و الدراسات الحديثة في العلوم السلوكية أنّ الم

أدب الأطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم  و / عوامل نفسية موروثة و مكتسبة، يراجع الدكتور عبد الفتاح أبو معال

.119: تثقيفهم، المرجع السابق، ص
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ل عضوا فعالا في الجماعة بعد أن يتزود بثقافتها عملية التنشئة الاجتماعية التي تعمد إلى جعل الطف

.)1(و يتعرف على دوره فيها 

فالطفل يتأثّر في مراحل نموه المختلفة بأسرته كما يتأثّر بمحيطه، فعملية التنشئة الاجتماعية 

يشارك فيها البيت و المدرسة و المؤسسات المختلفة، دف الوصول إلى نمو سوي يتحقق فيه 

، كما يكتسب ثقافة مجتمعه )2(منظومة القيم التي يعيشها اتمع داخل نفسية الطفل استقرار 

. المتشعبة عبر مراحل نموه

إذن، الوعي الثقافي للطفل لا يقتصر على الأسرة وحدها بل ينبغي أن ينتقل إلى دور    

إمداد الطفل المؤسسات و دور المدرسة، و هي مرحلة يظهر فيها دور الدولة أكثر في ضرورة 

بالمعارف و تمكّينه من تفجير مهاراته و مواهبه، و ذلك بتوفير الوسائل الكفيلة التي تساعد الطفل 

على التثقيف، و من هذه الوسائل التشجيع على إنشاء المؤسسات التربوية ما قبل المدرسة، و كذا  

  .لكإنشاء المؤسسات التعليمية و تزويدها بكافة المرافق المساعدة على ذ

.41: تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد السيد حلاوة)1(

.209: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)2(
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عاتق الأسرة باعتبارها أول موطن يحتضن إذن، إنّ مسألة تثقيف الطفل مسؤولية تقع على 

رياض : فيه الطفل، ثمّ المؤسسات التربوية على اختلاف أنواعها، و المتمثلة حسب ترتيبها في

ثم التربية التحضيرية ثمّ المدرسة التعليمية، فالطفل يتشبع بالثقافة عبر عدة ) دار الحضانة ( الأطفال 

         .مؤسسات تربوية

و اعتبرها أساسية رس الإلزامي، دالتم التي تسبقلمشرع عن مسألة التربية و لقد تحدث ا

ة من أجل مختلف مستوياتبالنسبة لتكوين شخصية الطفل، كما عمم مجال تلقي هذه التربية على 

التوجيهي         قانونمن ال38 المادة و ذلك حسب،التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال

 تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق: " التي يجري نصها على النحو التالي 04-08  رقم

يتراوح  رس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذيندالتم

".  سنوات  ست وسنهم بين ثلاث

الأطفال الذين لم يبلغوا التي تعنى برعاية )1(رياض الأطفال بحيث يمكن للطفل أن يلتحق ب

ست سنوات، كما تعمد إلى استخدام برامج و وسائل ملائمة لأعمار الأطفال، بما يحقق التوازن 

.الذي يساعد على النمو السليم للأطفال و اكتشاف قدرام و مهارام و تنميتها

يبين أنّ هناك من دور الحضانة التي تستقبل الواقعو لكنو هي مؤسسة تنشأ بناء على ترخيص من الإدارة المعنية،)1(

الأطفال دون حصولها على ترخيص، و هذا ما يشكل خطورة على الأطفال لعدم التزامها بقواعد التربية عموما       و 

ط الصحية بالرعاية الكافية لنشأ المستقبل، و كذا لانعدام الرقابة المستمرة من المصلحة المعنية، ناهيك عن انعدم الشرو

   .اللازمة للمحافظة على سلامة الأطفال
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و اجتماعية تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيلا سليما للالتحاق )1(فهي تعتبر مؤسسات تربوية

بالمرحلة الابتدائية، و ذلك حتى لا يشعر الطفل بالانتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسـة، حيث 

ه و اكتشاف قدراته و ميوله          و إمكانياته، و بذلك تترك له الحرية التامة في ممارسة نشاطات

)2(فهي تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتساب مهارات و خبرات جديدة، و العمل و الإبداع 
¡

   .فهي تعتبر أرضية مهمة لتكوين ثقافة الطفل الأولية

و متكاملة من جميع النواحي الجسمية و العقلية           و  و يظهر دور رياض الأطفال في تنمية الأطفال تنمية شاملة)1(

الانفعالية و الخلقية و الاجتماعية، و أما الجسمية فتظهر من خلال مساعدم على ممارسة العادات الصحية السليمة في 

علقة بأمنهم و سلامتهم، و حيام اليومية، و ممارسة المهارات  البدنية و الحركية السليمة، و تطبيق القواعد البسيطة المت

تدريبهم على الاختيار السليم لغذائهم، و أما العقلية فتكون من خلال تطوير معارفه و تنميتها، وتوجيه إدراكه     و 

يله و تفكيره، و أما الانفعالية فتتضح من خلال تنمية شعوره بالثقة في النفس، و تقديره لذاته     و تطويره، و تنمية تخّ

و أما الخلقية فتكون من خلال غرس القيم النبيلة و إكسام المفاهيم الصحيحة التي تقوم السلوك        و   للآخرين،

توجهه، و الاجتماعية من خلال   تنمية قدرام على التفاعل مع اتمع الذي يعيشون فيه، و احتراف القواعد      و 

دم على تكوين علاقات طيبة و اتجاهات ايجابيـة مع الآخرين، يراجع التقاليد و الأعراف السائدة في اتمع، و مساع

.34: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق،     ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد

.33: المرجع السابق، ص أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية،/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)2(
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كما يمكن للطفل أن يلتحق أيضا بالمدرسة التحضيرية التي تعد الأطفال الذين لم يبلغوا 

الأطفال بحيث تستقبل المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، السن الإلزامية للتمدرس، و تعتبر 

.)1(الذين بلغوا من العمر خمس سنوات 

على مستوى المدرسة، بل شجع على  تربية التحضيريةيحصر اللم  المشرعو الملاحظ هنا، أنّ

من طرف المستثمرين الخواص و الإدارات و المؤسسات العمومية   تربية التحضيريةإنشاء هياكل لل

و الجماعات المحلية و المنشآت الاقتصادية، قصد الاستجابة لطلب الأولياء بخصوص التكفل بأبنائهم 

 رقمالتوجيهيقانونمن ال 40المادة ، و يتضح ذلك أيضا صراحة في )2( التحضيرية تربيةلتعميم ال

أقسام وفي  رياض الأطفالفي  المدارس التحضيريةتمنح التربية التحضيرية في : "بقولها04–08

   ". المفتوحة بالمدارس الابتدائية الطفولة

التربوية، و مرحلة حاسمة في تشكيل عقلية تعد مرحلة أساسية في العملية  تربية التحضيريةالف

  .الطفل المعرفية و الإدراكية و تكوين شخصيته و ثقافته

التحضيرية  التربية: "بقولها04–08رقم  التوجيهيقانونمن ال38 المادةمن و هذا حسب ما جاء في الفقرة الثانية)1(

التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  هي ما قبل المدرسية، و للتربية بمفهوم هذا القانون، هي المرحلة الأخيرة

  ". سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي ست خمس و

، و بينته أيضا     37: ، ص2008جانفي  23المؤرخ  في  08/04رقم تضمنه مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية)2(

 تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها"... :بقولها 04-08رقم  التوجيهيقانونمن ال  41 المادة

  ". والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص بمساعدة الهيئات
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ة التحضيريو التربية  رياض الأطفالشرع لم يجعل كل من التربية في المو الملاحظ هنا، أنّ

من  41المادة ، و ذلك بصريح العبارة التي وردت في )1(ملزمة بالنسبة للطفل بل تركها اختيارية 

ير الإلزامي للتربية ما قبل غبغض النظر عن الطابع : "بقولها 04–08رقم  التوجيهيقانونال

  ... ".المدرسية

إلاّ أنها تعتبر ضرورية لتهيئة  ةإلزاميو رغم أنّ التربية التي تكون قبل المرحلة الابتدائية غير 

الطفل نفسيا و بدنيا و عقليا و أخلاقيا و ثقافيا، على أسس سليمة تتماشى و أهداف اتمع و 

مبادئه و قيمه الأخلاقية و الدينية، كما تنمي مواهبه و قدراته، و لقد أكّد المشرع جملة من 

دف :    "بقولها04–08رقمالتوجيهيقانونمن ال 39المادة  في التحضيريةأهداف التربية 

:التربية التحضيرية بالخصوص إلى

  العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،  -

  توعيتهم بكيام الجسمي، لاسيما بإكسام، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،  - 

  رس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية، غ -

تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن  -

  اللعب، 

بدليل أنّ الكثير من الأطفال لا يلتحقون برياض الأطفال، نظرا لعدم قدرة الأولياء على التكفل بالمصاريف المطلوبة من )1(

ة على مستوى المدرسة الابتدائية لعدم  قدرة المدرسة التحضيريإلخ، كما لا يسجلون في الأقسام  ...دفع مقابل لهذه الرعاية

  .غوا خمس سنواتكل الأطفال الذين بل بعلى استيعا
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  .الحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة ة والكتابة وءالعناصر الأولى للقرا إكسام -

ى مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل ـعل ينعيت

بصفة  التكفل االإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد  أشكال

  ". مبكرة

كما يلاحظ من خلال اتجاه المشرع في التركيز على مسألة التربية، أنه أراد أن يوفّر قدر 

ممكن من العناية بالطفل، و ذلك بتزويده بجملة من المبادئ التي تزيد من رصيده العلمي        و 

  .   الثقافي

سعى إليه المشرع، و لا يتحقق ذلك، ما  لكن هذه العناية بتثقيف الطفل تبقى مجرد طموح

دام لم يتجسد في الواقع، فالمشرع لما أبدى هذا الاهتمام بالأطفال ما قبل المدرسة لم يوفر كافة 

–08رقمالتوجيهيقانونمن ال 39المادة التي تضمنتها  فالوسائل من أجل تحقيق الأهدا

   .السالفة الذكر 04

سنوات 6و  5الذين تتراوح أعمارهم بين  لأطفالالتي قررت ل التحضيريةذلك أنه، التربية    

لأطفال، و ذلك راجع إلى عدم تعميمها على كافة المدارس لا يستفيد منها إلاّ فئة معينة من ا

المتواجدة عبر التراب الوطني من جهة، و من جهة أخرى تواجد قسم واحد في بعض المدارس 

ئية، و القسم الوحيد لا يتسع لكل الأطفال الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة، بل الابتدا

يستقطب عدد محدود منهم، أما باقي الأطفال فيتم رفضهم و بالتالي لا يسجلون في قسم المدرسة 

  التحضيرية، و هنا أطرح تساؤل حول مصير هؤلاء الأطفال الذين تمّّ رفضهم؟ 
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ارف و المهارات و القيم و هم بعيدون عن المدرسة التحضيرية؟، و فهل يستفيدون من المع

  .هل تتكون لديهم معارف و ثقافة يواجهون ا متطلبات الحياة؟

 التحضيريةالتربية فالإجابة على هذا التساؤل تكون بالسلب، فشتان بين طفل التحق بقسم 

و تشبع من كل المعلومات التي تلقاها فنشأ تنشئة صحيحة في كافة مجالات الحياة، و بين طفل 

افتقر إلى كل هذه الامتيازات فلا ينمو تنمية شاملة في جميع جوانب شخصيته العقلية و 

لوطن، الاجتماعية و الروحية و البدنية و الخلقية و الدينية و كافة القيم التي تربطه باتمع  و ا

  .لأنه حرم من حقه المقرر له

كما يؤخذ على  المشرع أيضا، أنه غير جاد في طموحه، إذ لم يول اهتماما كبيرا ذه الفئة 

من الأطفال ما قبل المدرسة، و لم يدرك مدى أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل، و يتضح ذلك 

إن دلّ على شيء إنما يدلّ على عدم اقتناعه غير إلزامية، و هذا  التحضيريةلتربية من خلال جعله ل

الضمني بأهمية هذه المرحلة، فلو كان يدرك أنّ هذه المرحلة من عمر الطفل تمكّنه فعلا من تحقيق 

ذاته و تكوين شخصيته و تشجيع طموحه و تنمية قدراته و مواهبه و بالتالي تحقيق أهدافه، لكان 

  . و بين التعليم من حيث الإلزاميةعليه أن يجعلها على قدم المساواة بينها 

ضف إلى ذلك، أنه شجع المستثمرين الخواص من فتح هياكل للتربية التحضيرية لاستقبال 

الأطفال مقابل مبلغ مالي يدفعه أولياؤهم، و هنا يثار أيضا نفس الإشكال السابق بخصوص عجز 

أطفال آخرين من الالتحاق بالمدرسة التحضيرية الخاصة، نظرا لعدم القدرة على دفع تكاليف 

من قبل أوليائهم، بسب ارتفاع المبلغ المالي الذي لم يكن في متناول الطبقة ذات الدخل الدراسة 



207

الضعيف، بحيث ينجم عن هذا العجز حرمان هؤلاء الأطفال من إظهار مواهبهم  و إبداعام و 

  .تنمية مهارام، فهذه الوضعية المزرية يضيع فيها الكثير من الأطفال

لمشرع عن تقديم الدعم الكافي لتمكين هذه الشرائح المهمشة و هذا ما يؤكّد أيضا عجز ا

من الاستفادة من التربية التحضيرية المهمة في تكوين معارف الطفل و ثقافته، فكان على المشرع 

أن يعمم التربية التحضيرية على كافة المدارس الابتدائية المتواجدة في التراب الوطني سواء في المدينة 

سنوات، و أن يجعلها أيضا مجانية حتى يتسنى 5يجعلها إلزامية على كل طفل بلغ  أو الريف، و أن

لكل طفل دون تمييز من الالتحاق بأقسام التربية التحضيرية و انتفاع بفوائدها، و حتى يتم تحضيره   

و يئته نفسيا لكي يكون مستعدا للدخول في مرحلة جديدة من التربية و المتمثلة في المدرسة 

  .بتدائيةالا

و مهما يكن من أمر، فالطفل الذي لم يسعفه الحظ في تلّقي التربية و في تكوين ثقافته 

أو التربية التحضيرية لأسباب السالفة الذكر، يمكن أن يكون رياض الأطفال سواء على مستوى 

ذلك عند  حظه أوفر إذا ما تمّ تسجيله في  المدرسة التي تعتبر مرحلة إجبارية و مجانية كما وضحت

  . التطرق إلى حقه في التعليم

و منه، و إلى جانب حق الطفل في التعليم يجب أن يستكمل بحقه في الثقافة و ضرورة 

تمكينه من الحصول على الوسائل التثقيفية العامة التي تنمي معرفته، و تمكّنه أيضا من تحسين قدراته 

فعالا يخدم مجتمعه، فالثقافة قيما وسلوكا   و تطوير حسه الأدبي و الاجتماعي بصورة تجعله عضوا

و عادات و أدبا و فلسفة و كل المعارف و الفنون المتصلة بالنشاط الإنساني المنتج    و بتطبيقات 
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فيه،الآخرينمشاركاأساسهعلىالإنسان ويتصرفمهيتعلّماكلالعلم و التكنولوجيا، أو هي 

  .اتمعأعضاءالإنساني يتبعهها أنماط للسلوكنأإذ

و لهذا يهدف التعليم و الثقافة إلى إنماء الشخصية الإنسانية، و تأكيد القيم الروحية        

.)1(و الدينية، و توطيد احترام الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان و الجماعات 

هما تبادلية، فكل فالتعليم و الثقافة هما أساس بناء الإنسان، و أما متداخلان و العلاقة بين

يؤثر في الآخر، لأنّ التعليم يوجه بالطفل إلى تعلّم المبادئ و القيم و العلوم، أما الثقافة تتطور و 

تنمو وفقا للتفتح الفكري على هذه العلوم و الآداب و الفنون و التراث و كافة ميادين المعرفة 

  .إلخ...العلمية من رياضيات و الرياضة و اللغة و الفلسفة 

و أمام هذه الأهمية، ينبغي أن تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في كافة مجالاا، 

و ربطها )3( يدوية وفكريةنتاجات ومهارات واتجاهات وو قيم )2(من أدب و فنون و معرفة 

.)4(بقيم اتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث 

.14: كيف نعتني بالطفل و أدبه، المرجع السابق، ص/ الأستاذ اسماعيل الملحم)1(

.59: حقوق الطفل و رعايته، المرجع السابق، ص/ الدكتور عبد السلام الدويبي)2(

.15: كيف نعتني بالطفل و أدبه، المرجع السابق، ص/ الأستاذ إسماعيل الملحم)3(

  .ت الدولية لحقوق الإنسانامن اتفاقي 305: ص. ان و الشعب في الوطن العربيمن مشروع حقوق الإنس 34المادة )4(
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و قد أحسن المشرع عندما أقر مدى الترابط بين حق الطفل في التعليم و حقه في  الثقافة، 

تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان : "  بقوله 04-08رقم التوجيهيقانونمن ال4المادةفي 

المتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من المنسجم و لكامل وايكفل التفتح نوعية  يذتعليم 

تطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع كذا معارف نظرية و و اكتساب مستوى ثقافي عام،

." المعرفة

اكتساب كما بين المشرع أيضا أنّ التعليم لا يقتصر على تلقي العلم فحسب، بل 

 و     الإبداع  الخيال و الفضول و صقل الروح الجمالية و التلاميذ و إحساستنمية  ، والمهارات

 ، و غيرها من المبادئ التي تضمنتهاالثقافات الأجنبية التفتح على الحضارات وو  روح النقد فيهم،

ي إطار ـيهدف التعليم الأساسي، ف: "بقولها 04-08رقم التوجيهـي قانونمن ال 45 المادة

:ليي الخصوص إلى ما ، علىهأعلا 44المحددة في المادة  مهمته

  الحساب،  الكتابة و م الأساسية المتمثلة في القراءة وبأدوات التعلّ تزويد التلاميذ - 

          التعليمية التي تتضمن المعارف اد منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المو -

:المواقف التي تمكن التلاميذ من م والقي المهارات و و

  بجعلهم قادرين على التعلم مدى حيام، اكتساب المهارات الكفيلة - 

ة من عالأخلاقية الناب الروحية و التقاليد الاجتماعية و م والقي تعزيز هويتهم بما يتماشى و -

  التراث الثقافي المشترك، 

- تمع، م المواطنة والتشبع بقيمقتضيات الحياة في ا  
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كذا  الجامد، و فهم العالم الحي و حل المشكلات و الاستدلال و التحليل و م الملاحظة وتعلّ - 

  ،الإنتاج السيرورات التكنولوجية للصنع و

 روح النقد الإبداع و الخيال و الفضول و صقل الروح الجمالية و التلاميذ و إحساستنمية  -

   فيهم،

  تطبيقاا الأولية،  الاتصال و و للإعلامالتمكن من التكنولوجيات الجديدة  -

          تنمية قدرام البدنية  العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما و - 

  ،ليدويةو ا

  قوة التحمل،  المثابرة و بذل الجهد و تشجيع روح المبادرة لديهم و - 

التعايش السلمي مع الشعوب  تقبل الاختلاف و الثقافات الأجنبية و لحضارات والتفتح على ا -

  الأخرى، 

". مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا -

يتبين أا تدور حول الأسس التي تنمي ثقافة التلميذ في كل الجوانب  المادةهذه  بنودفباستقراء 

الاجتماعية و الحسية و الحركية و الإدراكية و العقلية و اللغوية و العلمية و المعرفية، كما تظهر 

  من خلالها أيضا، مـدى أهميـة التربية و التعليم و الثقافـة في غرس القيم و الاتجاهـات 
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 نفسية الطفل، و كذا تكوين شخصيته و استمرار نموها في حياته المستقبلية سواء في الايجابية في

مراحل تعليمه المختلفة، أو في مراحل حياته العملية المتشعبة، و هنا يبرز دور المؤسسات التربوية 

  .التي تساهم و تساعد في تعليم و تثقيف التلميذ منذ الدخول المدرسي

بأدوات ه تزويدإذن، إنّ منهجية تثقيف الطفل ثقافة منتظمة تبدأ في المدرسة من خلال 

اعتمادا على أسلوب ، و كذا العلوم بكافة أنواعها الحساب الكتابة و القراءة وكم الأساسية التعلّ

اض علمي يسهم في تنمية الفكر و الذكاء للتلميذ، لهذا فهي تختلف عن الثقافة التي يتلقها في ري

الأطفال أو في القسم التحضيري، التي تكون محدودة في استخدامها لأساليب تثقيف الطفل 

و إن كانت تسهم في إعطاء الطفل الذي التحق ا المبادئ الأولية لهذه  - حسب مراحل عمره 

  .-الثقافة، كما سبق بيانه 

إمداد التلميذ  و عليه، و حتى يتحقّق ذلك، ينبغي على المدرسة تكثيف الجهود من أجل

بكافة المعلومات العلمية و المعرفية و تزويده بالقيم و الأخلاق التي تضبط ثقافته و تجعلها تسير في 

  .طريق صحيح تعود منافعها على نفسه و أسرته و مجتمعه و وطنه

و يكون ذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من التكامل بين النواحي النظرية و العملية في 

مقررات الدراسة و خططها و مناهجها، مع تشجيع و تحفيز الإبداع و الابتكار لدى التلاميذ،   

تتطلب أيضا مهارات و قدرات يستطيع من خلالها التلميذ أن يحافظ على النظام        و و التي 

  . علاقات اجتماعية و إنسانية مع زملائه  و معلّميهينشئ 
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و أن  يمارس الأنشطة المتنوعة التي تتناسب مع ميوله و استعداده و قدراته، و الإسهام في 

إلخ، و إبراز ... حل كثير من المشكلات التي يعاني منها الأطفال كالخجل، و الانطواء و العدوانية 

ريغها بطريقة إيجابية، و توطيد العلاقة بين التلميذ      و معلّمه كل الطاقات المخزونة عندهم و تف

.)1(من خلال التفاعل معه بصورة فردية 

فالمعلّم هو الأقرب إلى التلاميذ و الأكثر تعاملا معهم، و هو الذي يهتم بتنفيذ البرامج 

مزودا بالأساليب التي تساعد ينبغي أن يكون المعلّم تعليمية المسطّرة من قبل وزارة التربية، لهذا ال

الإدارةعلى توفير البيئة الدراسية اللازمة لنجاح التعلّيم و تثقيف التلاميذ، كما ينبغي أن تكون 

في المدرسة، و أن تخطّط  التلاميذمقتنعة بدور المعلّمين في تعليم و تنمية التفكير العلمي لدى 

  .ير العلميالمدرسة البرامج  الهادفة إلى تنمية مهارة التفك

التي ترتبط بمناهج و يكون ذلك، من خلال إشراك التلاميذ في كافة الأنشطة المدرسية، 

مساعدة التلاميذ ، و مهاراته العلميةلائمة لمستوى قدرات و استعدادات التلاميذ التي تنمي العلوم الم

تدريبهم على على الوصول إلى حلول المشكلات التعلّيمية أو المشكلات الحياتية من خلال 

الأساليب العلمية، حيث يستطيع إكسام مهارة التفكير المنطقي الذي يقوم على الاستدلال  و 

.كما يساعد في توسيع ثقافتهم و تشعبهاالنتائج المنطقية السليمة،

.35: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)1(
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فالتفكير الجيد هو تفكير يقوم بالمهمة المرسومة له ويحقق الأهداف المرجوة منه، ذلك أنّ 

ا، لذلك ينبغي التفكير الذي ليس له هدف و لا يسعى إلى غاية معينة سوف يظل تفكيرا عقيم

تعود التلميذ على قدرة إنتاج أفكار جديدة غير عقيمة لكي يدرك التلميذ ما يحيط به من مؤثرات 

و مع مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، و كذلك ¡)1(و ظواهر و يقدر ما يتفق و عمره العقلي 

.مراعاة الحالة النفسية و الاجتماعية لكل تلميذ

بحيث أظهر 04-08 رقمالقانون التوجيهي ذي سعى إليه المشرع في و هو الهدف ال

دور المدرسة التعليمية عموما في تثقيف الطفل و أكّد على ضرورة مسايرة مشروع هذا القانون 

  :التكنولوجي و كافة التوجهات العلمية الحديثة بقولهمناهجها التعليمية للتطور 

و تكنولوجية حقيقية، و عليه فإنّ التعليم العلمي و التكنولوجي  ثقافة علميةالتلاميذ منح 

سيحظى بعناية خاصة بفعل انعكاساته على تكوين الرجل المعاصر و تقدم اتمع، إنّ هذا التعلّيم 

لا يتوقف عند إيصال معارف و مهارات محددة في مواد علمية و تقنية، بل يهدف كذلك إلى 

للأفراد بإيجاد الاستعمالات المتنوعة للمعارف العلمية في حيام  إكساب الكفاءات التي ستسمح

المدرسية و الاجتماعية و المهنية و كذا تنمية الفكر و القيم العلمية التي تنشئ ذهنية جديدة لدى 

.)2("مواطن العالم الحالي 

.13: ص المرجع السابق،الطفل و أساسيات التفكير العلمي، / يراجع الأستاذ فهيم مصطفى)1(

.12: للتربية الوطنية، ص القانون التوجيهيالمتضمن04-08 رقممأخوذ من مشروع القانون التوجيهي )2(
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ميوله، فتكوين الميول         مراعاة التلميذ، ينبغيو خلاصة القول، و حتى تتكون ثقافة    

فكما تخطّط الدولة لتربية ¡)1(نمو قدراتهو المهارات ينبغي أن ينمو و يترعرع مع نمو الطفل و 

التلميذ و تعلّيمه في المدرسة، ينبغي أن تخطّط أيضا لتكوينه الثقافي، في الحدود التي يستقيم فيها 

سلوكه و تصلح شخصيته و تحترم فيها قيم أسرته و مجتمعه و وطنه أي في حدود التي تبنى فيها 

  .اء، و هو الأمر الذي سأناقشه في الفرع الثانيشخصيته الوطنية و العربية على حد سو

.270: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)1(
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  حدود ثقافة الطفل: الفرع الثاني

مقرونة بمعايير و ضوابط توجه سلوك الثقافة، فإنّ ثقافته هذه إذا كان الطفل يتمتع بحقه في 

ثقّف الطفل في الطفل نحو الاستقامة و الأخلاق الفاضلة و تحيد شخصيته عن الانحراف، أي ي

حدود رسمتها المبادئ و القيم الاجتماعية و الوطنية و العربية و الإسلامية التي ينتمي إليها هذا  

  . الطفل البريء

ا كل أسرة يعيش فيها الطفل، أو مؤسسة يلتحق ا عبر و هذه الحدود الثقافية تلتزم 

مراحل نموه، فالأسرة هي المحيط الذي يمد الطفل بالقيم و الأخلاق معتمدة في توجيهاا على 

  . العادات و التقاليد العربية و على مبادئ الشريعة الإسلامية

ها جميعها تصب في هدف أما في المؤسسة فقد نوع المشرع من اختصاصاا و لكنه جعل

واحد و هو الرقي بالطفل إلى أسمى الصفات الفاضلة و تزوده  بكل ما يستفيد به  الطفل من 

معلومات و معارف و مهارات علمية و ثقافية في كافة االات، لكن من جانب آخر قيد هذه 

  .و معرفيا الثقافة و جعلها نسبية و ليست مطلقة حتى يتكون الطفل أخلاقيا و علميا

فثقافة الطفل ليست مقصورة على مؤسسة دون الأخرى، بل يتلقاها أينما وجد        و 

حيثما كان، ففي الأسرة ينبغي أن تكون هذه الأخيرة حريصة على توجيه الطفل وفقا لمبادئ 

التي يقوم ا داخل المترل من حركات و ألعاب      و مشاهدة  هسامية  و أن تراقب كل سلوكات

للتلفاز، فقد يقوم الطفل بتصرف يوحي إلى العدوانية أو سلوك سيئ، فهنا ينبغي على أفراد 

  . الأسرة أن يسارعون إلى ضبط هذا السلوك و توجيهه نحو الاستقامة
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لتي تنمي فكره و تشجعه على أما بالنسبة للألعاب فينبغي على الأسرة اختيار اللّعب ا

  . الإبداع و الابتكار شريطة أن تخضع إلى شروط السلامة الصحية

أما مشاهدته للتلفاز، فينبغي عليها أيضا أن تختار البرامج التي تثقّف الطفل لا التي تدفعه إلى 

 وسيلة إعلامية الانحراف فيصبح طفلا غير نافعا تمعه و وطنه و حتى نفسه، لأنّ التلفزيون يعتبر

لها مزاياها كما لها ¡)1(الوسائل الإعلامية الأخرى تستعمل لتثقيف اتمع مثلها مثل بقية 

  . مساوؤها

الطفل بطبيعته و فحدود الثقافة، ترتسم من خلال هذه الوسائل التي يستعملها الطفل، 

به، و بذلك تزداد ثروته محب للاستطلاع، و يدفعه هذا الحب إلى الاتصال المباشر بكل ما يحيط 

   .يكون له أهمية و خطورة بالنسبة للأطفالالثقافية يوما بعد يوم، فتعامله مع هذه الوسائل 

و تعد وسائل الإعلام مجموعة من الوسائل التقنية و المادية و الإخبارية و الفنية و الأدبية و العلمية المتصلة بالناس بشكل )1(

مباشر، دف إلى تثقيف و إرشاد اتمع،  و من بين هذه الوسائل الإعلامية، التلفزيون و الراديو و الصحافة و مباشر أو غير 

  .إلخ... الحاسوب و الإنترنيت 
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أثر كبير على نمو الطفل، فالبرامج لتلفزيون مثلا لها بالنسبة ل الإعلامفأما أهمية وسيلة 

ية إذا أحسن استخدامها، ذلك أنها تثير اهتمام الطفل    المقدمة فيه تفيض على حياته قوة و حيو

و تجذب انتباهه و تشوقه، و توفر الوقت له في اكتساب الخبرات، إذ تستهويه لمتابعة ما يعرض له، 

و تشجعه على البحث و التفكير و حب الاطلاع، و تقربه من واقع الحياة فـي المناطق الأخرى، 

و الحياة البشرية، و معرفة  تالرملية و الفيضانا علبلدان البعيدة كالزوابمثل الظروف الطبيعية في ا

.)1(إلخ ... أنواع الحيوانات

متنوعة فقد تكون عبارة عن رسوم متحركة، و قد تكون عبارة عن أشرطة البرامج و هذه 

هذه تحقق  وثائقية كالتعرف على الحيوانات و الطبيعة، و قد تكون عبارة عن أفلام، شريطة أن

البرامج الهدف المتمثل في تزويد الطفل بالثقافة في كافة مجالاا، و زيادة تعميق العلاقات 

الاجتماعية بين الأطفال كالتعاون و الاحترام، و معاملة الوالدين و الناس الآخرين بالحسنى، 

بعض الألعاب و  بالإضافة إلى إثراء الحصيلة اللغوية للأطفال، أو تدريب الأطفال على استخدام

إلى تنمية قدرات  تنوعةالبرامج المذه ، بمعنى، ينبغي أن دف ه)2(الآلات، كتفكيكها و ترتيبها 

  .الأطفال، و أن تكسبهم قيم و تقاليد و عادات اتمع و تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم

أثر وسائل الأعلام على / الدكتور أحمد محمد الزباديعوده والدكتور محمد عبد االله الدكتور إبراهيم ياسين الخطيب و)1(

.127:، ص2001الطفل، الدار العلمية الدولية، عمان، الطبعة الأولى، سنة 

أثر وسائل الأعلام على / الدكتور محمد عبد االله عوده و الدكتور أحمد محمد الزباديإبراهيم ياسين الخطيب والدكتور)2(

.الموضع السابقان الطفل، المرجع و
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رسوم التلفزيونية كال البرامج تكمن في بعض بالنسبة للأطفال،)1(لتلفزيون و أما خطورة ا

الأفلام التي  تتضمن مشاهد مرعبة  مما يؤثر على أعصاب الأطفال       و تسبب لهم  المتحركة و

التوتر و الخوف، و قد تتضمن مشاهد تتنافى مع أخلاق اتمع العربي الإسلامي خاصة إذا 

و لا تتماشى  مع نظامها  تفي دولة غربية غير عربية تبيح مثل هذه السلوكيا البرامجأنتجت هذه 

  . قض و أخلاقها العامةو تتنا

لذلك ينبغي على الأسرة أن لا تشاهدها مع أطفالها، و أن تستبدلها ببرامج مخصصة 

و إفساد أ للأطفال، تعمل على تثقيفهم و تنمية مداركهم، بدلا من إثارة قلقهم و مخاوفهم،

ما يجب أن لا فيجب أن تكون برامج الأطفال هادفة دينيا و خلقيا و علميا و ثقافيا، ك أخلاقهم،

يشاهد الأطفال البرامج باستمرار، لأنّ ذلك سيكون مصدر إرهاق جسمي للأطفال، و لا سيما 

، و تتجلى أضرار المشاهدة )2(العين، فإطالة النظر في الصور المتحركة و الملونة فيه ضرر للطفل 

قلّة التفكير و الفهم المستمرة  أيضا في انشغال الأطفال عن واجبام الدراسية و ضعف الذاكرة و 

.و ضعف البصر

يعتبر التلفزيون جهاز تثقيف و ترفيه في آن واحد، : ّ قولهالشيخ خالد عبد الرحمن العك مساوئ التلفزيون فـي  و ينتقد)1(

و لكنه للأسف أصبح أداة تخريب توجه إلى غزو عقيدتنا و تراثنا و تقاليدنا، أصبحت المسلسلات  تغزو كل أسرة،  و 

و ضجيجهم و   تطارد كل مترل فتغزوه رغَبا و رهبا، فقد يبدو  أنه أصبح وسيلة لراحة الأسرة من شغب الأطفال        

هي راحة موهومة، قد يعقبها الهّم المنكود يوم تتجرع هذه الأسرة غصص البرامج السيئة، لأم يرون أطفالهم قد شبوا على 

تقليد أعدائهم، و تشربوا كثيرا من أخلاق واضعي هذه البرامج و عقيدم، ممـا يجعل الصخب هينا أمام هذا الخراب 

.171: تربية الأبناء في ضوء الكتاب و السنة، المرجع السابق، ص/ عبد الرحمن العك، الشيخ خالد "المركّز 

أثر وسائل الأعلام على / الدكتور محمد عبد االله عوده و الدكتور أحمد محمد الزباديإبراهيم ياسين الخطيب والدكتور)2(

.129:الطفل، المرجع السابق، ص
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ابيات و سلبيات، ينطبق أيضا علـى وسائل الإعلام و ما ينطبق علـى التلفزيون مـن ايج

إلخ، و إلى جانب هذه الوسائل يوجد وسيلة أخرى أكثر ...الأخرى، كالسينما و الراديو و الفيديو

التي تساعد الطفل الدارس على الاطلاع  ،)1(الإنترنت أهمية و خطورة في آن واحد و المتمثلة في 

على أحدث المعلومات في مختلف الميادين، كما تمكّنه من الاتصال بمواقع المعلومات و المكتبات 

  .للحصول على ما يلزمه في كتابة بحوثه و متابعة دراساته

ير نافع غير أنه رغم أهميتها في مجال البحث العلمي، إلاّ أنه يساء استخدامها في مجال غ

كإتباع برامج الهابطة، مما يكسب الأطفال سلوكات غير سوية، و ذلك بالاطلاع على الصور 

و الأعراف و لا سيما )2(العارية، و المعلومات الجنسية و الأخلاق غير الحميدة التي تتنافى و القيم 

  . العربية و الإسلامية

تكاب الجرائم، نتيجة إبراز مقترفي فوسائل التسلية و الإعلام قد تساعد الأحداث على ار

.)3(بعض الجرائم بمظهر البطولة فيندفع الأطفال وراء الجريمة مقلدين تصرفام 

و تعرف الإنترنت بأنها مجموعة ضخمة مـن أجهزة الحاسوب المتصلة فيما بينها بخطوط اتصال الكترونية، فهـي شبكة )1(

عالميـة ذات وصلات متعددة لأجزائها المختلفة، تساعد مستخدميها  على تبادل المعلومات وفق برامج معدة كالمقالات   

الدكتور محمد عبد االله عوده و الدكتور أحمد إبراهيم ياسين الخطيب ودكتوراليراجع . و التقارير، و الرسائل، و الأخبار

.150:أثر وسائل الأعلام على الطفل، المرجع السابق، ص/ محمد الزبادي

يتعين علـى الآباء   : " و تكمن خطورة  الإنترنت على الأطفال فيما نشرته إحدى الصحف اليومية الأمريكية حيث تقول)2(

هات القلقون على مستقبل فلذات أكبادهم مراقبة أبنائهم و بنام على شبكة الإنترنت لأنهم قادرون على الوصول و الأم

إلى المواد الإباحية، كما يمكن لعب الميسر عليها بحيث يمكن لأي شخص لديه حاسب آلي موصل بشبكة الإنترنت ممارسة 

تكنولوجيات أدب الأطفال، دار / ، يراجع الأستاذ  أحمد فضل شبلول"مختلف أنواع الميسر بأموال فعليـة مـن منازلهم 

.211: ، ص2000الوفاء، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

أثر وسائل الأعلام على / الدكتور محمد عبد االله عوده و الدكتور أحمد محمد الزباديالدكتور إبراهيم ياسين الخطيب و)3(

.152:الطفل، المرجع السابق، ص
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و لهذا، ينبغي أن تكون هذه الوسائل قائمة على أسس سليمة في مضموا، موجهة إلى رفع 

  .مستوى الأطفال أخلاقيا و رياضيا و صحيا و اجتماعيا و ثقافيا

إذن، هذه الوسائل الإعلامية تكون متوفّرة بكثرة في البيت، و لهذا ينبغي على الأسرة أن 

إلخ، و تمنعهم من ... الإنترنتتحرص على مراقبة أطفالها و هم يشاهدون التلفزيون أو يستخدمون 

 لأنّ حدود الثقافة تتطلّب توجيهمتابعة أي برامج قد تفسد أخلاقهم و تحولهم إلى منحرفين، 

و يتفق أيضا مع القيم العربية الإسلامية  و التثقيفية للأطفال بما يتفق مع فطرم السليمة، برامجال

  .الأخلاق الفاضلة

و مراعاة هذه القيم و المبادئ لا يتوقف على دور الأسرة وحدها، بل يظهر دور الدولة 

ليتأهل و يكون  ها التلميذ بعد البيت،أكثر المتمثل في المدرسة التي تعتبر المؤسسة الثانية ينتقل إلي

 فهـي¡)1(قادرا علـى مواجهة هذه الحياة بمواقفها المعقدة و مشكلاا المتعددة و طبيعتها المتغيرة 

من إتاحة له فرص النشاط و الاجتهاد مع توفير له العناصر الملائمة  التلميذالبيئة التي تبني شخصية 

من خلال إغناء فكر الطفل و ذهنه بالمعلومات  توجيها صحيحا، لتنمية ميوله المختلفة و توجهيها

و المعارف و القيم مع العمل على توظيف هذه المعارف و الاستفادة منها في تحسين ظروف 

و توفير وسائل الثقافة ¡)2(تكيفه، و الإسهام في عمليات النهوض الاجتماعي و الاقتصادي 

المكان الذي يئ للعقل استعداده لتقبل كل المعلومات، و كذا المتمثّلة في  مكان القراءة، و هو 

  .وجود مكتبة متاحة، متوفرة على  الكتب و الات و الدوريات

.223: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)1(

.35:تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف، المرجع السابق، ص/ الدكتور محمد السيد حلاوة)2(
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تعد مكتبة الطفل من أهم المؤسسات التي تعمل على تكوين شخصية الطفل و صقل و 

و        مواهبه وتنمية قدراته و توجيهها التوجيه الأمثل، لأنها تساعد الطفل على تطوير نفسه 

مساعدته على النمو السليم، و تعويده على التفكير المنظم  قدراته  الشخصية في مجالات الحياة و

.)1( من خلال القراءة

يجب على من يشرف على تزويد المكتبات بالكتب من أجل ثقافة الطفل، أن يختار و لهذا،

المواضيع التي تنمي قدرات الطفل العقلية و تزكّي قيم اتمع، و تبني شخصية الطفل على أسس و 

يجب أن تكون المطبوعات العلمية أكثر جاذبية و تشويقا للأطفال                امية، كما معاني س

و التلاميذ، و ينبغي أيضا نشر الكتب المتنوعة و المبسطة التي تتناول موضوعات متعددة تناسب 

.)2(إلخ ... الأطفال في المدارس مثل اال الصحي و التعليم و البيئة، و الفن و الأدب 

و مقابل ذلك، ينبغي حظر كل المطبوعات الموجهة إلى الأطفال و التي تمس بالنظام العام أو 

الآداب العامة، كتلك التي  تخالف قيم اتمع، أو تزين لهم الإجرام أو التدخين أو شرب الخمر، أو 

تي تشجعهم على ، أو ال)3(التي تشجعهم على الانحراف، أو تمجد لهم أصحاب الشهرة في الجريمة 

الإباحية، كالإثارة الجنسية أو الشذوذ الجنسي، فكل من أقدم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات 

  .  فهو مجرم في حق الطفل الضحية

.273: أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد)1(

.136: الطفل و أساسيات التفكير العلمي، المرجع السابق، ص/ الدكتور فهيم مصطفى)2(

.231: الدكتور عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المرجع السابق، ص)3(
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و لقد جرم المشرع الجزائري هذه الأفعال، و اعتبرها انتهاكا للآداب العامة فقرر لها 

يعاقب بالحبس : " قوبات التي جاء نصها على النحو التاليمكرر من قانون الع 333عقوبة في المادة 

ج، كل من صنع أو حاز أو استورد .د 100000إلى  20000من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 

أو سعي في استيراد من أجل التجارة، أو وزع أو أجر أو لصق، أو أقام معرضا، أو عرض أو شرع 

، أو صور أو لوحات زيتية أو صورة  أو إعلانالتوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم في 

".مخل بالحياءأو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء  ةفوتوغرافي

و ما يلاحظ في هذه المادة، أنّ المشرع قد وسع من مصادر الفعل مخل بالحياء و لم  

بناء على ذلك،  يحصرها في مصدر المطبوعات فقط، و ذلك حتى يضفي عليها الطابع الإجرامي، و

كل وسيلة من شأا المساس بالأخلاق و الآداب العامة، أو تكون سببا لانحراف الأطفال لكوا

تعرض صاحبها إلى العقوبة المقررة في المادة السالفة  مخالفة للقيم و المبادئ السامية في اتمع، 

  . الذكر

و إعداده ليتحول فل إلى ما ينفعه و مهما يكن من أمر، فإنّ الحرص على السمو بثقافة الط

أمر الذي يتوجب على ¡)1(إلى عنصر فاعل و منتج يمارس دوره في بناء الحياة على أساس ثابت 

، بأن تتكفّل بإشباع حاجات الطفل الثقافية فـي شتى مجالاا من أدب و فنون   الدولة أن تحققه

اث الإنساني و التقدم العلمي الحديث، و ذلك و معرفة و علوم و ربطها بقيم اتمع في إطار التر

  .عن طريق إنشاء مكتبات للطفل في كل مدرسة و في كل قرية تقع فيها هذه المدرسة

.25: صالمرجع السابق، الطفل و أساسيات التفكير العلمي، / يراجع الأستاذ فهيم مصطفى)1(
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المسرح و السينما، و أن تجرم كل فعل إضافة إلى إنشاء نوادي ثقافة الطفل، الذي يتضمن 

أو مطبوع يؤثر في سلوك الطفل و يتسبب في انحرافه، و أن تشدد من العقوبة المقررة له، لكي 

  .يكتمل تكوين الشخصية الثقافية المتكاملة فكريا  و روحيا و فنيا و أدبيا  و علميا        و عمليا

الإنسانية و تقويتها و غرس البذور  الطفلية تأسيس شخصو تظهر بوادر ثقافة الطفل، في 

الطفل عندما يرشد، في حياته العملية،  تظهر بوادرها أيضا في أن يستغلها الطاهرة النقية فيها، كما 

و للتوضيح أكثر، سأتعرض لمعالجة حقا آخر له، و هو حقه في حمايته في العمل من خلال المبحث 

  .الثاني
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  حمايته في العملفي الطفل  حق: المبحث الثاني

تعتبر ظاهرة تشغيل الأطفال من مظاهر خرق لحقوق الطفل الشرعية، و تحتاج لتقويمها    

ه الظاهرة، من أجل ذو تحليلها إلى دراسة علمية و موضوعية، بناء على منهجية متخصصة لمعالجة ه

المناسبة       و ضمان إدماج الطفل و رجل الغد في محيطه الاجتماعي، و توفير له الظروف 

  .الملائمة لحياة كريمة، و مستقبل مضمون

لأنّ إقبال الطفل على العمل في سن مبكرة يشكل خطورة على حياته النفسية و البدنية،   

و يعد مأساة إنسانية، فبدلا من إحاطته بالرعاية و الحماية داخل أسرته، يجد نفسه مضطرا إلى 

فيؤدي عمله هذا إلى إلحاق به أضرار صحية كتأخير  سرته،العمل سواء لكسب عيشه أو لإعانة أ

  . ي يعتبر حق مقرر لكل الطفلذنموه  و إصابته بتشوهات بدنية، فضلا عن حرمانه من التعليم ال

من أجل و نتيجة لسلبيات العمل المبكر و انعكاساا على شخصية الطفل، تدخل المشرع 

بوضع قواعد قانونية خاصة م، و التي اتخذت مظاهر تنظيم حماية قانونية للأطفال، و ذلك 

وضع حد أدنى للسن لقبول الأطفال في العمل، و حظر تشغيل الأطفال في الأعمال : متعددة منها

الخطرة التي تنعدم فيها النظافة و مضرة بالصحة و الأخلاق، و حظر العمل الليلي،    و غيرها من 

سنهم و أوضاعهم و ظروفهم الخاصة، و تلبي حاجة اتمع  المبادئ القانونية، التي تتماشى مع

: و للتوضيح أكثر قسمت هذا المبحث إلى مطلبين. مستقبلا إلى قدرام و طاقام و مهارام

و الأضرار الناجمة عنها، و في المطلب الثاني، تطرقت في المطلب الأول، أسباب عمالة الأطفال

  .التنظيم القانوني لعمالة الأطفال
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  و الأضرار الناجمة عنها)1(أسباب عمالة الأطفال: المطلب الأول

الأصل في حماية الطفل في مجال العمل، أنه لا يشتغل مادام طفلا غير قادر على تحمل مخاطر 

العمل، و غير قادر على المطالبة بحقوقه كالعامل البالغ الأجير، و غيرها من الأسباب التي تمنع على 

 سن مبكرة، لكن استثناء يمكنه الدخول في عالم الشغل إذا كانت هناك دوافع الطفل العمل في

  .تدفعه إلى ذلك

و مهما كانت الأسباب، فإنّ تشغيل الأطفال يعد مجازفة أو مخاطرة، لأنه قد يتمتع الطفل 

العامل بكل حقوقه مثله مثل العامل البالغ كالأجر و الراحة والعطلة و غيرها من الحقوق التي 

سأوضحها فيما بعد، و قد يكون سيئ الحظ، فتهدر كل حقوقه، بل قد يتعرض إلى الكثير من 

  . ر و تلحق به عدة أضرارالمخاط

أسباب حيث أتناول في الفرع الأول، : و هو الأمر الذي سأحاول توضيحه في فرعين

  .الثاني،  الأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال الفرععمالة الأطفال،  و في 

كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر على حالته  ":هنأاليونيسيف عمالة الطفل  منظمة العمل الدولية و تعرفلقد )1(

."يتعارض مع تعليمه الأساسي النفسية أو العقلية ووأالجسدية 
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  أسباب عمالة الأطفال: الفرع الأول

لى عمالة الأطفال متنوعة و هي مختلفة من دولة متقدمة إلى دولة إالأسباب التي تؤدي إنّ 

نامية، و إن كانت مشتركة في بعض االات كاال الاقتصادي، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بدرجة 

  .   تقدم اتمع أو تخلّفه

جية  و للتطور التكنولوجي في هذه الدول و تغيير عمليات الإنتاالمتقدمة و نظراالدولففي

ارتفاع الأسعار أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية، فظهرت حاجة الأسرة إلى من يعولها   و 

يدعمها ماديا، مما دفع بالأبناء إلى الخروج مبكرا إلى العمل، لكن تبقى النسبة قليلة بالمقارنة مع 

راسة، أو في العطل الدول النامية خاصة و أنّ عمل الأطفال غالبا ما يكون بعد اية أوقات الد

.و على دراستهم)1(الصيفية، أو في بعض الأعمال التي لا تشكل خطرا عليهم 

الدول المتخلّفة، فإنّ عدد الأطفال العاملين في ازدياد نتيجة ازدياد المشاكل أما في 

الأطفال إلى الاقتصادية و الاجتماعية في الدول النامية و السائرة في الطريق النمو، و ترجع عمالة 

ظروف أسرية صعبة من حيث الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فضلا عن ارتفاع متوسط عدد 

  .أفراد هذه الأسر و تدني شروط السكن و الشروط المادية للحياة عامة

ولية و العربية     التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال، دراسة مقارنة بين الاتفاقيات الد/ الدكتور صلاح علي علـي حسن)1(

.9: ، ص2008و تشريعات الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 
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بالمتغيرات الاقتصادية، التي تنعكس على الظروف  ترتبط كثيراظاهرة عمالة الأطفال ف

اهم في سد المعيشية المتدنية للأسرة، فتدفع بأطفالها إلى العمل للحصـول على دخل زهيد قد يس

ميزانية الغذاء فقط، و نجد عمل الأطفال في هذه  الوضعية يتمحور في اال الزراعي بكثرة نظرا 

للتدهور الاقتصادي و عدم تنوع الإنتاج و عدم الاستثمار، و يمكن إجمال أسباب عمالة الأطفال 

  :في ما يلي

  أسباب تربويـة : أولا

المدرسي الذي يلجأ إليه عدد من التلاميذ،     )1(التسرب يرجع عمل الأطفال المبكر إلى 

و المقصود به ترك التلميذ للمدرسة قبل إتمام مرحلة معينة من مراحل التمدرس لأسباب خاصة أو 

قاهرة، كإصابته بأزمات نفسية مثل الانفعالات الحادة و الخجل و الخوف، أو كالمرض، أو مشكلة 

  . الأبوين أو كليهماأسرية كالفقر أو وفاة أحد 

أو يكون التسرب بسبب يرجع إلى النظام التربوي الذي يتمثل في الادراة التي لم تقم 

بدورها المنوط ا من توفير الجو المناسب للتعلّم من توفير الكتب و المقاعد و القاعات،          و 

سلبا على التلاميذ       و كانت جاهلة للقوانين عاجزة عن توفير هذه المستلزمات مما ينعكس 

يدفعهم إلى الرغبة في هجر مقاعد الدراسة، و نفس الشيء ينطبق على المعلّم، فإذا فشل في تنظيم 

علاقته مع التلاميذ وجذم إليه و اختار الأسلوب الخاطئ في التعليم كان سببا في انتشار ظاهرة 

  .التسرب

يراجع  الأسيل القاموس العربي الوسيط، ،"السائل، ارتشح، سال، انتقل خفية يقال تسرب " :لغة التسربو يعرف )1(

.165: صالمرجع السابق، 
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و هو على نوعين، التسرب المؤقت، و هو الذي يحدث بشكل يومي متكرر، و ما يلبث أن 

 يتحول إلى انقطاع تدريجي، ثمّ مستمر، ينتج عن فصل التلميذ عن المدرسة، أما النوع الثاني،

  .التسرب الدائم و هو هجر التلميذ للدراسة ائيا

و مهما يكن من أمر، فإنّ التسرب بأنواعه ينتج عنه آثار سلبية، فبغض النظر عن انحراف 

الطفل المتسرب، قد يكون عالة على أسرته، كما قد يكون مستقبله مجهول و غير مضمون، مما 

  .البحث له عن عمل يقتات منه أو يعيل أفراد أسرته يدفع بالعائلة إلى تأمين مستقبله بالتعجيل في

كما يخلق التسرب شريحة من اتمع تتميز بالتخلّف عن ديناميكية الحياة و الجهل 

و طموحات محدودة فاقد التقدير لذاته،      ذبالأساليب التكنولوجية الحديثة فيكون الطفل العامل 

  .للاستغلالو مكونات شخصيته مما يجعله سهلا 

أسباب قانونيـة : ثانيا

إنّ السياسة التشريعية السائدة في الجزائر في مجال العمل، لا تكفي وحدها لتحقيق الأهداف 

المرجوة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، بل لا بد من وجود ظروف مسايرة لجميع المستويات، 

ا الغرض، و تعبئة المسؤول عن الأطفال  و ذمن يئة إمكانيات مادية و بشرية و تسخيرها له

  .  المخاطب بالقواعد التشريعية
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فتدخل المشرع لتقنين القواعد القانونية لحماية الطفل العامل، ينبغي أن تمارس بحكمة بالغة،      

ه النصوص ذكما ينبغي الإلمام بكل ما يشغل العامل القاصر و ما يواجهه من صعوبات و اختراق له

  .لمسؤول عن دخول الطفل سوق العملمن قبل ا

ي ينظم علاقات العمل، نجده مقصورا على بعض ذلكن، و بالرجوع إلى قانون العمل ال

ا يمكن ذها، و لهه النصوص رغم قلتذالنصوص المنظمة لعمالة الأطفال، كما نجد عدم احترام ه

  .أسباب القانونية في نقطتينه إلىذحصر ه

  محدودية قانون العمل -أ

11-90لقد جاءت نصوص قانون العمل رقم  
في مجملها منظمة لعلاقات العمل بين )1(

بعض الأحكام  العامل البالغ و رب العمل، أما بخصوص العامل القاصر فلم يتضمن القانون إلاّ

مما يضفي عليه القصور في مجال علاقات العمل  -و سوف يتم بياا لاحقا  -القانونية الزهيدة، 

  .لعامل القاصر و رب العملبين ا

ي ذالعلاقة الناشئة بين رب العمل و العامل ال ا القانون و رغم قلة نصوصه، لا ينظم إلاّذفه

سنة لا يوجد بخصوصه قانونا  16ي يبلغ أقل من ذسنة و ما فوق، بمعنى الطفل العامل الّ 16يبلغ 

.ه الفئة بكثرة في سوق العملذيحميه رغم تواجد ه

  .يتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل سنة 21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  11-90قانون رقم )1(



230

لم يبين لنا الأعمال الخطرة التي قد يتعرض 11-90لك، أن قانون العمل رقم ذضف إلى 

ة تلك المضرلها العامل القاصر، كما أنه لم يصف الأشغال المنافية للأخلاق و القواعد العامة و 

ه الأعمال الممنوعة على العامل القاصر في عبارة مختصرة أوردا ذكر هذبالصحة، بل اكتفى ب

كما أنه لا يجوز استخدام العامل : " بقوله11-90من قانون العمل رقم  3الفقرة  15المادة 

  ". هبأخلاقيات   القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس  

ه الأعمال ذا القصور في القانون و تكييف هذع أرباب العمل على استغلال همما يشج

ف كل عمل خطير و محظور أنم الخاصة، و بالتالي يكيه جائز و يدخل  في الممنوعة حسب إراد

  .عمله و منصبه المخصص له حتى يتملصوا من العقوبة المقررة قانونا

ي ذخاطبت العامل القاصر ال 11-90من قانون العمل رقم  3الفقرة  15ة الماد كما أنّ

سنة كحد أقصى، في حين يوجد فئة أخرى من الأطفال يشتغلون في أعمال مؤثرة على  16يبلغ 

ا ذسلوكام و صحتهم و أخلاقهم، و لا يوجد ضوابط أو معايير  يمكن الاعتماد عليها لحماية ه

ا كان على المشرع أن يتدخل لتنظيم تشغيل الأطفال دون التمييز بينهم مع وضع ذالطفل العامل، له

  . قواعد قانونية صارمة توقع على كل مخالف لها

ي يستقبل ذال)1(و إن كان المشرع قد أحدث مركزا خاصا بالتكوين و التعليم المهنيين 

   .نسنة و ما فوق وفقا لشروط يحددها القانو 15ين بلغوا ذالأطفال ال

  . يتضمن القانون التوجيهي التكوين و التعليم المهنيين 2008فبراير سنة  23مؤرخ في  07-08قانون رقم )1(
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ين تركوا مجال الدراسة ذه لم يستقطب كل الأطفال الأن ا القانون إلاّذلكن و رغم وجود ه

فئة معينة و هنا يطرح سؤال ما مصير الآخرين  ا المركز لا يستقبل إلاّذأو فشلوا في دراستهم، فه

  . ا المركز؟ذين لم يلتحقوا ـذال

ي لا يتوافر ذ، أن هؤلاء الأطفال سوف يلجئون إلى العمل الذا السؤالو الإجابة عـن ه

  .على الشروط الضرورية للعمل، و بالتالي فإم لا يتمتعون بالحماية القانونية لانعدام الرقابة عليهم

لاصة القول، أن تدخل المشرع الجزائري في تنظيم قانون الشغل الخاص بالطفل محدودا و خ

التي يراها ضرورية في حين كان عليه تنظيم كل المسائل الأمور لتنظيم بعض   فهو لا يتدخل إلاّ

  .  ه الفئة باختلاف أعمارهاذالتي توفر حماية له

  عدم احترام قانون العمل -ب

المشرع قد استحدث جهازا  أنّ القانونية المنظمة لعمالة الأطفال، إلاّة النصوص رغم قلّ

خاص بمراقبة التجاوزات التي قد يرتكبها أرباب العمل داخل الورشات أو المصانع، و التي قد 

، حيث )1(ا الجهاز في مفتشية العمل ذتضر بصحة العامل القاصر أو تشكل خطرا عليه، و يتمثل ه

مهمة زيارة أماكن العمل التابعة لمهامها و مجال اختصاصها، للاطلاع على أوكل إليها القانون 

.)2(ظروف العمل و التأكد من مدى مطابقتها للأحكام القانونية و التنظيمية 

  . يتعلق بمفتشية العمل 1990فبراير سنة 06الموافق  1410رجب عام 10مؤرخ في 03-90قانون رقم )1(

يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات : " ، و التي يجري نصها علـى النحو التالي03–90قانون رقم من 5المادة )2(

  ".إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية 
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ه الخروقات من ذالتكهن بكل هها لا تستطيع ه الجهة المختصة، فإنذو رغم وجود ه هأن إلاّ

ا التقصير من قبل ذالناحية العملية، نظرا لصعوبة ضبط المخالفات المرتكبة و استحالة رصدها، و ك

مفتشية العمل في مراقبة ظروف العمل، فقد تقتصر زيارا لبعض الأماكن العمل دون غيرها، و 

 للعمال القصر، و عدم الكشف عن لك قد يلجأ المسخدمون إلى عدم التصريح بالعدد الإجماليذك

وضعيتهم القانونية، و من ثمّ لا يمكن التأكد من وجود خروقات لقانون العمل    و عدم احترام 

  .قواعده

  أسباب اقتصاديـة: ثالثا

أهم العوامل التي تؤدي إلى هذه الظاهرة و تفاقمها هو الفقر، حيث أنّ فقر الأسر من  إنّ

ل في سن مبكرة لكسب المال من أجل استكمال دخل الأسرة،  و يكون يدفع بالأطفال إلى العم

  . يؤثر على نموهم الجسمي و العقلي و النفسي، و على تعليمهمفي الغالب عملا استغلاليا خطرا 

فوضع العائلة من الناحية الاقتصادية هو سبب آخر يدفع بالطفل إلى العمل بدلا من إرساله إلى 

المدرسة، ففي الجزائر و نتيجة للظروف الأمنية التي مرت ا في السنوات الأخيرة الماضية أدت إلى 

لأسر، فأصبحت نزوح العديد من الأسر الريفية نحو المدينة مما انعكس على الظروف المعيشية لهذه ا

غير قادرة على تلبية متطلبات أفرادها من نفقات الغذاء و العلاج و التعليم و غيرها من مشتملات 

النفقة، الأمر الذي دفع بالأطفال  إلى الخروج إلى العمل لمساعدة أبائهم على تكاليف المعيشة، و 

جابة للصندوق النقد الدولي كذلك دخول الجزائر الشراكة الدولية و سوق المنافسة         و است

الذي فرض عليها القيام ببعض الإجراءات منها تقليص عدد العمال في المؤسسات و تسريح 

الآخرين، مما انعكس سلبا على الآباء المسرحين من العمل الذين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة 
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سد حاجيات الأسرة  البطالة، فدفعوا بأبنائهم إلى الخروج إلى سوق العمل في سن مبكرة من أجل

  .  و متطلباا

في  أو الأسواق الفرعية عاماً على حواف الطرقات السريعة و 16الأطفال ما دون فنجد 

أو الأكياس البلاستيكية و غيرها من الأعمال، وقد مناطق الجزائر يبيعون الخبز أو الورود  مختلف

1.3مليون طفل من بينهم  1.8إلى  أن عدد الأطفال العاملين يصلأكدت الإحصاءات في الجزائر 

في حين أحصت الدراسة  ،من الإناث %56عاما ومنهم أيضا  13و6مليون يتراوح عمرهم بين 

عاما، وذكرت ذات الدراسة أن من بين  15من الأطفال العاملين الذين لا يتعدى سنهم  28%

، فيما أو كليهما ب أو الأمهم من الأيتام فقدوا الأ %15ين أيضا ما يزيد عن ملالأطفال العا

.)1( منهم في المناطق الريفية %52.1يعيش 

الأطفال أن ظاهرة عمالة 2009ن وزارة العمل لسنة الصادرة عالأرقام الرسمية  تشيركما 

الذي سجل من خلاله أنه من  ، و2002سنة  ه إنجازتمأول تحقيق متواجدة في الجزائر، و بناء على 

شاب عامل لم 95عامل تم تسجيل  16.895التي تشغل  مراقبتها و مؤسسة تم5.847بين 

تحقيق ثان  أظهرن إجمالي عدد العمال، بينماـم %0.56يستوفوا السن القانوني للعمل أي بنسبة 

 ت عنعامل كشف28.840مؤسسة تشغل3.853أن عملية مراقبة  2006تم القيام به سنة 

 من إجمالي عدد العمال، %0.54للعمل، أي بنسبة طفل لم يستوفوا السن القانوني 156تشغيل 

  ول هذا الموضوع سنة ـمفتشية العمل ح مصالح قامت به أما آخر تحقيق 

  .الصادرة عن المرصد الوطني للإحصاء 2004إحصائيات لسنة )1(
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في القطاع الاقتصادي ضئيلة، حيث تبين من عمليات تشغيل الأطفال أكدت أن نسبة 2008

 طفل 68تشغيل من بينهم عامل، 38.650ل هيئة مستخدمة تشغ4.820المراقبة التي مست 

.%0.17يمثل سنة أي ما 16عامل يقل سنه عن 

ضف إلى ذلك، أنّ فشل التلميذ في مرحلة التعليم القاعدي و عدم اقتناع الأولياء بأهمية 

و الاعتقاد أنّ عمل الأطفال المبكر يكسب الطفل مهارات و إبداع لن يحصل عليه في ¡)1(التعليم 

المدارس التعليمية، و أنه وسيلة لتهيئة و تدريب و صقل الطفل لمواجهة حياة الكبار مسلحا بالخبرة 

بكر ، كلها تعتبر مؤثرات تؤثر في نفسية الطفل و تدفعه إلى تفضيل الكسب الم)2(و التجربة العملية 

عن طلب العلم و التعلّم، و هي فكرة خاطئة تضلل عقل الطفل و تقتل طموحه و تقضي على 

يه عن أهم وسيلة و هي التعليم و الثقافة، و لجوئه إلى العمل، و مهاراته و إبداعاته بسبب تخلّ

طفال تشغيل الأبالتالي تعرضه إلى الاستغلال و الاهانة من قبل أرباب العمل، الذين يقدمون على 

بدلا من البالغين، لأنّ الأطفال يرضون بأقل أجر و يكونون أكثر طاعة         و خضوع لأوامر 

ه الأعمال تشكل ذه الأوامر ضد مصالحهم و كانت هذصاحب العمل، حتى  و لو كانت ه

   .ذي سأناقشه في الفرع الثانيخطورة و تسبب لهم أضرارا، و هو الأمر ال

الدراسات أن الحالة التعليمية للأمهات تلعب دورا كبيرا في تقدم الطفل في دراسته، فكلما كانت و قد أشارت بعض)1(

لك على الطفل في تحصيله الدراسي و تفوقه، و منه العامل الثقافي للأبوين ذالقدرات التعليمية للأم مرتفعة، كلما انعكس 

تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية و إكراهات/ علال المنوار ذيراجع الأستا. بصفة عامة له دورا في بناء شخصية الطفل

و قد يفضل بعض الآباء توريث أبنائه المهنة التي . 17: ، ص2009الواقع، مطبعة الصومعة، الرباط، بدون طبعة، سنة 

  .ه المهنة عبر الأجيالذورثوها عن آبائهم و أجدادهم رغبة في الحفاظ على استمرارية ه

التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال، دراسة مقارنـة بين الاتفاقيات الدولية         و / ر صلاح علي علـي حسنالدكتو)2(

.44: و تشريعات الدول العربية، المرجع السابق، صالعربية 
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  الأضرار الناتجة عن عمالة الأطفال: الفرع الثاني

احترافه للعمل الذي يقوم به،     ليس هناك شك، أنّ عمل الطفل في سن مبكرة، و عدم 

و عدم احترام رب العمل لشروط العمل، و عدم اعترافه بحقوق العامل القاصر، يخلق فجوة من 

انقطاع العلاقة بين الطفل العامل و صاحب العمل، و بالتالي عدم المبالاة  بما سوف يلحق بالطفل 

  .من مخاطر و أضرار تضر بصحته و بمستقبله و بشخصيته

  الأضرار الصحية الناتجة عن عمالة الأطفال: ولاأ

، منها ما هو )1(إن المخاطر التي يتعرض إليها الطفل العامل، تلحق به أضرارا صحية 

طبيعي، كضجيج الآلات و التي تسبب له الصمم، و ارتفاع درجة حرارا، من جراء استخدامها 

نها ما هو صناعي، كتعرضه للمواد للأفران في غياب أدوات الوقاية و أجهزة الأمان، و م

الكيماوية، فتسبب له تشوهات جسمية، و منها ما هو ميكانيكي، كعدم معرفته الكاملة بتقنيات 

، أو قد تعتمـد بعض الورش علـى )2(الآلات الميكانيكية و عدم الوقاية من مخاطرها 

(1)Les travaux auxquels se livrent les enfants altèrent gravement leur santé physique. Efforts, fatigue, surmenage

agissent sur un corps en développement et ne peuvent qu’en gêner, contrecarrer, retarder, voire arrêter la

croissance. Sans compter les maladies professionnelles, les accidents de travail.

Que le travail précoce soit préjudiciable au développement physique de l’enfant, c’est un fait scientifiquement

établi. Dans les conditions où les enfants sont généralement appelés à travailler, il a directement ou

indirectement, des effets nocifs, et pour l’enfant, et pour l’adulte que l’enfant va devenir. Abd El-Wahab

Bouhdiba / Exploitation du travail des enfants, Commission des droits de l’homme, conseil économique et

social, ONU, Doc E/CN. 4/Sub. 2/479 8 Juillet 1980. P 132.

التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال، دراسة مقارنـة بين الاتفاقيات الدولية       و / الدكتور صلاح علي علـي حسن)2(

.49: العربية  و تشريعات الدول العربية، المرجع السابق، ص
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كهربائية عن طريق أسلاك ملقاة على أرضية الورشة مما قد يعرض الطفل إلى خطر توصيلات

. الصعق الكهربائي

إضافة إلى مخاطر تنتج عن بعض الصناعات مثل صناعة النسيج و الأسمنت التي يؤدي 

غبارها إلى إصابة العامل القاصر بالحساسيـة و أمراضـا بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلـى إصابته 

تشوهات في العظام بسبب العمل في النسيج و رفع الأوزان الثقيلة، و العمل لساعات طويلة مما ب

يؤدي به إلى الإرهاق و التعب، زيادة على ذلك، سوء التغذية الذي يعاني منه الطفل من جراء 

  . تناوله أغذية فاسدة أو ملوثة مما يؤثّر على تكوينه الجسمي السليم

العامل القاصر إلى هذه المخاطر قلة تدريب الأطفال من الناحية إذن، يرجع سبب تعرض

الفنية و المهنية، و عدم الوعي الخاص بضرورة تجنب المخاطر، و العمل في ظروف تشغيل غير 

.ملائمة

  الأضرار النفسية و الاجتماعية الناتجة عن عمالة الأطفال: ثانيا

نموه الأولى يكون بحاجة إلى رعاية و توجيه كرت، أن الطفل في مراحل ذكما سبق و 

ه المبادئ الأساسية ذا تم إمداده ذمستمر، فهي جذور تغرس في نفسه و تأتي ثمارها في المستقبل، فإ

ا حرم الطفل ذفي التربية، يكون في المستقبل شابا و رجلا نافعا لنفسه و أسرته و وطنه، لكن إ

  .الة على مجتمعه و على وطنهمنها، فحتما سوف ينشأ ضعيف الشخصية ع
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ه الرعاية و التربية إلى الظروف المعيشية التي ذو يرجع عدم المساواة بين الأطفال في ه

ا كانت الأسرة متماسكة و لا تعاني من الحاجة و الفقر، فإن ذيعيشون فيها في أوساط أسرهم، فإ

الأسرة متصدعة أو تمر بظروف  ا كانتذأبناءها يتمتعون بكافة حقوقهم كاللعب و التعليم، أما إ

اقتصادية متدنية، و يكون رب الأسرة غير قادر على الإنفاق على أبنائه، يدفع ؤلاء الأبرياء إلى 

  .الدخول إلى سوق العمل

ه الفروقات الاجتماعية، تخلق في نفسية الطفل العامل الكراهية و السخط على اتمع ذفه

ك، كما تسبب له عقد نفسية مضطربة كالخجل و عدم قدرته مما يدفعه إلى الانحراف في السلو

بسلوكات العامل القاصر ، كما تعود على )1(على إقامة علاقات اجتماعية مع من يحيطون به 

انطوائية متشائمة تحتقر كل أساليب التمدن و الحضارة، و تدفع به نحو الانحراف المبكر و امتهان 

  . الأخلاقالرذيلة، و عدم الإيمان بالقيم و 

العامل القاصر، اء النفسي و البدني من جانب رب العمل على ذإضافة إلى مختلف أنواع الاي

يترتب عليه سوء التوافق النفسي و المهني، و أيضا يؤدي  إلى انخفاض درجة التوافق الاجتماعي   

  . و الشخصي لدى الأطفال العاملين، مقارنة بالأطفال غير العاملين

التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال، دراسة مقارنة بين الاتفاقيات الدولية و العربية     / الدكتور صلاح علي علـي حسن)1(

.67: و تشريعات الدول العربية، المرجع السابق، ص
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ي يفشل في دراسته ذ، فالطفل الالعامل القاصركاء ذالعمل في سن مبكرة على  كما  يؤثر

لتحاق بسوق العمل، تتزعزع ثقته بنفسه و يفقد احترامه لها، كما يضعف أو يترك المدرسة للا

اكرة و عدم ذي به ضعف في الذي هو من متطلبات الصحة النفسية، فالطفل الذشعوره بالأمن ال

القدرة على التفكير التي تؤدي إلى عدم الاستفادة من الخبرات التي يتعلمها،     و عدم تزوده 

الأمر . لا بد أن يبدأ حياته العملية مبكرا دون بلوغه درجة كافية من النضجبالثقافة و الخبرة، ف

ي يحول بينه و بين تحسين أحواله المعيشية و الثقافية في المستقبل و يكون عاملا رئيسيا من ذال

، فيوجد علاقة واضحة بين عمل ةمسؤولي صاحبعوامل ضعف فاعليته و إنتاجيته كمواطن 

  .انتشار الأميةالأطفال المبكر و 

و خلاصة القول، أن العمل في سن مبكرة له آثار سلبية و أضرار حتمية على الطفل  

تؤدي إلى عدم  ذ، إ)1(العامل في كافة مجالات الحياة من صحية و نفسية و اجتماعية و اقتصادية 

مية        التوافق الشخصي و الاجتماعي، فضلا عن إهدار كل حقوقه التي قررا الشريعة الإسلا

و المشرع الجزائري، و حرمانه في أن يكون طفلا يمارس دوره الطبيعي في الحياة، فبدلا من 

 ه الشريحة من الأطفال و تمكينها من ممارسة حقها في التعليم و التشجيع على تطوير ذالاهتمام

¡)2(ولوجية حديثة متطلبات العصر من متغيرات تكن بقدرام و مهارام لإفادة مجتمعهم و استيعا

فإنه تمّ إقحامهم في سوق العمل و ترك الدراسة التي كان من المفترض أن يكونوا داخل المدرسة 

  . لتلقي العلم و التسلح بمتطلبات الحياة في المستقبل

¡138,182ذلك خلال اتفاقيتي  و ، ثلاثة مستوياتبقد حددت منظمة العمل الدولية أسوأ أشكال عمالة الأطفال و ل)1(

 و:  الفئة الثانيةأما  .الأخلاقية النفسية و يتعرض خلالها الطفل للأخطار البدنية و التي الأنشطة الخطيرة و :تضم الفئة الأولىف

تضم كل عمل يقوم  و :الفئة الثالثة أما  .التجنيد الإجباري السخرة و أعمال الرق و استخدامهم في تشمل الاتجار بالأطفال و

.السليم ويحرمه من تعليم أفضل يالعقل يعوقه عن النمو الجسدي و يالذ غه السن القانونية المحددة وبلوببه الطفل 

¡1998عمالة الأحداث في الوطن العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة / الدكتور محمد عبد الجواد)2(

.90:ص
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الأطفالالتنظيم القانوني لعمالة : المطلب الثاني

أحكاما و قواعد آمرة تضمن ن المشرع الجزائري قانون العمل، و فرض من خلاله لقد قن

إضافة إلى الحماية للأطفال القصر أثناء العمل من كافة أوجه الاستغلال الاقتصادي  و الاجتماعي،

  .عموماالمتعلقة بحماية الأطفال في مجال التشغيل )1(مصادقة الجزائر على عدة اتفاقيات 

و يتضمن حق في العمل عددا من الحقوق المختلفة المتكاملة فيما بينها تكاملا وثيقا،     و 

هي كلها تدور حول هدف واحد هي حماية الحق في العمل و حقوق العمال، فالحق في العمل 

ليس منفردا، و إنما يتضمن عددا من الحقوق المتلاحمة فيما بينها،  فبعضها عبارة عن حقوق و 

تقليدية، و في بعضها الآخر عبارة عن حقوق حديثة أو مستحدثة، و هي بعمومها ترتب حريات 

.)2(التزامات قانونية على عاتق الدولة 

 المتعلقة بالحد الأدنى لسن التشغيل 138رقم  الاتفاقية: و صادقت الجزائر على بعض الاتفاقيات التي لها علاقة بالعمل منها )1(

بأسوأ أشكال عمالة الأطفال  المتعلقة 182رقم  الاتفاقية ،1984أبريل  30و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ  1973لسنة 

بالسلامة و الصحة  المتعلقة 155رقم  الاتفاقيةو  ،2001فيفري  09التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ  ، و1999لسنة 

 ايربرف 11والتي صدقت عليها الجزائر بتاريخ، 1981يونيو سنة  22المهنيين و بيئة العمل، و التي اعتمدت بجنيف في 

2006.

الحقوق المحمية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، / الأستاذ الدكتور محمد يوسف علوان و الدكتور محمد خليل موسى)2(

.323: المرجع السابق، صالجزء الثاني، 
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هي أحكام تشمل  ¡11-90نها قانون العمل رقم الأحكام القانونية قد تضمهذو ه

العامل القاصر أحكام خاطبت على وجه الخصوص بالغ و العامل القاصر في مجملها، فمنها العامل ال

مت علاقات العمل بكل و كلها أحكام نظّبالغ و القاصر معا، العامل الأحكام خاطبت و منها 

الفرع ا حدود عمالة الأطفال، أمالفرع الأول، لك في فرعين، حيث يشمل ذتفرعاا، و سأوضح 

القاصر عن طريق الأجهزة الخاصة بمراقبة عمالة  الامتيازات الممنوحة  للعاملالثاني، فتناولت فيه 

  .الأطفال
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عمالة الأطفال حدود: الفرع الأول

ا من قبل وليه الشرعي،     لقد خصالمشرع عمالة الأطفال ببعض القيود التي ينبغي مراعا

ه الأحكام ذتتمثل هي يجب تشغيل الأطفال وفقا لأحكام قانونية، و ذا من قبل رب العمل الذو ك

  :في ما يلي

ترخيص بالعملال: أولا

حماية قانونية، فرب العمل  الترخيص بالعمل يعد وسيلة نافعة خاصة، إذ تمنح للعامل القاصر

سنة، و تتمثل هذه  16ل الطفل إلا بناء على موافقة والديه بالنسبة للصغار الذين بلغوا لا يشغ

ه الشرعي ه الشرعي، كالأب، و في حالة غياب الأب، يكون من وصيرخصة من وليالموافقة في 

من  قانون العمل   2الفقرة  15ادة المت ا عليه وفقا للنيابة القانونية، و قد نصي يكون وصيذال

و لا يجوز توظيـف القاصر إلا بناء على رخصة من : " ا الترخيص بقولهاذعلى ه 11-90رقم 

1(" ه الشرعي وصي(.

يجب ه يقدم كدليل لإدراجه في ملف العمل، كما ا الترخيص كتابيا و ليس شفهيا، لأنذهو يكون 

م المصادقة عليه أمام مصلحة أن تتلة قانونا و المتواجدة بمصالح البلديةالمصادقة المؤه.   

ه ه الشرعي و ليس وصيقبل الولي، في حين كان عليه أن يكتفي بعبارة ولي ب الوصيه المادة رتذو يلاحظ أن المشرع في ه)1(

الأول في تولي شؤون فاقد الأهلية ي يتمثل في الأب و الجد الصحيح أي الجد لأب، يكونان في الترتيب ذال الشرعي، لأن الوليّ

فهو غير الأب و غير الجد الصحيح  و يأتي بعد غياب الولي بصفة عامة، فالترخيص ينبغي أولا أن  أو ناقصها،  أما الوصي

ا انعدم الوليّذه الشرعي على القاصر فإيصدر من ولي يحل محله الوصي.  
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ن المقررة قانونا يعاقب بغرامة يبلغ السل عاملا قاصرا لم لك، فكل من يشغذو بناء على 

يوما  15ج عن كل عامل، و في حالة العود يعاقب بالحبس من .د 2000ج إلى .د 1000من 

ا ما أشارت إليه ذ، و هالغرامة إلى شهرين دون المساس بالغرامة التي  يمكن أن ترفع إلى ضعف

يعاقب بغرامة : " ى النحو التاليعلالتي جاء نصها11-90من قانون العمل رقم  140المادة 

 ج على كل توظيف عامل قاصرلم يبلغ السن المقررة، إلاّ.د 2000إلى  1000مالية تتراوح من 

  ".في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول ما 

يوما إلى شهرين، دون المساس  15تتراوح من و في حالة العود، يمكن إصدار عقوبة حبس 

".بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 

و يهدف هذا الإجراء إلى حماية الطفل، و التأكد من قدرته الجسمانية على العمل، من خلال 

.)1(الفحص الطبي بالنسبة لبعض المهن، و كذلك الظروف التي سيمارس فيها العمل 

.144: ، صحقوق الطفل بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع السابق/ الدكتور حسنين المحمدي بوادي)1(
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ا نجد أن المشرع ذو له سنة، 16ين تقل أعمارهم عن ذو لا يجوز تشغيل العمال القصر ال

سنة و انقطعوا عن الدراسة أو فشلوا في دراستهم  15ين يبلغون من العمر ذه فئة الأطفال القد وج

تأهيل مهني أثناء نوا من ممارسة حرفة معينة، و لاكتساب ، لكي يتمكّ)1(إلى مراكز التكوين المهني 

العمل، معترف به، يسمح بممارسة مهنة ما في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بإنتاج 

23مؤرخ في  07-08قانون رقم ه حددها ذالمواد و الخدمات، وفقا لشروط و كيفيات تنفي

.المتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين 2008فبراير سنة 

سنة يشتغلون بكثرة خارج مراكز التمهين، كجني  16ين تقل أعمارهم عن ذو إن كان ميدانيا، نجد الكثير من الأطفال ال)1(

المحاصيل الزراعية و العمل في ورشات تصليح السيارات، بحيث يفتقدون إلى الخبرة من جهة، و يتعرضون إلى أضرار صحية 

الصحية فيها، و عدم مراعاة لشروط العمل من قبل صاحب الورشة من جهة  أخرى،   و غيرها  و خطرة لانعدام الشروط

  .من الأعمال التي تشكل خطرا عليهم و مضرة بصحتهم
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العمل تحديد مدة: ثانيـا

تدخلت ي قد يتعسف في تحديدها،ذفي يد رب العمل الخشية من ترك تحديد مدة العمل

و مدى    ه المدة حسب ظروف العملذي يقدر هذيد المشرع ال التشريعات لجعل تحديدها في

  . قدرة العامل في العمل يوميا

و لهذا، ينبغي تحديد المدة الزمنية اليومية و الأسبوعية بشكل عادل طبقا لأعمار صغار 

العمال، دف السماح لهم بأوقات فراغ تسمح بنموهم الجسماني و إتمام تعليمهم، و ذلك بمراعاة 

عامل القاصر الذي يدرس و العامل القاصر الذي لا يدرس، و بناء على ذلك تحدد ساعات العمل ال

  . أسبوعيا

و منه، ينبغي النظر في تخفيض مدة العمل بالنسبة لمن هم يتعلمون تعليما فنيا، حتى يستطيع 

الأدنى  العامل القاصر التوفيق بين العمل و الدراسة، فتحدد من خلاله الحد الأقصى و الحد

.)1(لساعات العمل، حتى يتمكن من متابعة دراسته 

و نفس التحديد يراعى بالنسبة للعامل القاصر الذي لا يدرس، بأن تكون ساعات العمل 

  .متماشية و قدرته على تحمل مشاق العمل

.145: حقوق الطفل بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمـدي بوادي)1(
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و لكن، و بالرجوع إلى القانون الجزائري لم يخصص نصا لمدة العمل التي ينبغي مراعاا في عمل 

 يحدد المشرع الجزائري مدة عمل خاصة الأطفال القصر، كما فعل بالنسبة للترخيص بالعمل، إذ لم

40بالعامل القاصر، و بالتالي فإن مدة العمل بالنسبة إليه هي نفس مدة العمال البالغين و هي 

من الأمر           رقم  2لك بنص المادة ذأيام على الأقل، و  5ساعة في الأسبوع موزعة على 

الخاصة بالمدة القانونية  26إلى  22من المعدل للمواد  1997جانفي  11المؤرخ في  03–97

تحدد المدة القانونية الأسبوعية : " المتعلق بعلاقات العمل بقولها 11-90للعمل من القانون رقم 

  ".أيام على الأقل 5ه المدة على ذساعة في ظروف العمل العادية، توزع ه 40للعمل بأربعين 
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   للعامل القاصر حظر العمل الليلـي مع توفير الراحة: ثالثـا

يكون العمل الليلي مضرا بصحة الأطفال و من ثمّ يلزم اتخاذ التدابير الضرورية لحظره،     

سنة إذا كانوا يعملون في الليل،  16كما ينبغي تنظيم الراحة الليلية بشكل صارم للعمال الأقل من 

  .ساعة 12و هؤلاء يجب تمتعهم براحة غير متقطعة لا تقل عن 

من قانون العمل رقم      27المادة  بالعمل الليلي في التشريع الجزائري، حسبو يقصد 

بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا عملا  ذيعتبر كل عمل ينف: " بقولها11–90

  ". ليليا 

لك المشرع بنص ذ ه الفترة المحددة قانونا، لا ينبغي أن يشتغل فيها العامل القاصر، و قد أكدذفه

من قانون العمل  28لك من خلال المادة ذصريح و اعتبر قواعده آمرة لا يجوز مخالفتها، و يتضح 

لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع : " بقوله11–90رقم 

  ".عشرة سنة كاملة في أي عمل ليلي

ي على العامل القاصر و العاملة القاصرة، و أحسن المشرع عملا، عندما منع العمل الليل 

خلاقية، نظرا للظروف نظرا لما في ذلك من خطورة عليهما من الناحية الصحية و من الناحية الأ

. التي يتم فيها العمل
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المشرع، على تمكين العامل من الراحة من العمل خلال فترة محددة، بحيث ينبغي  كما حثّ

البالغ في منتصف يومية العمل ليتناول وجبة الغذاء، و  العامله مثل القاصر مثل العاملتوقف أن ي

.)1(أيضا لتجنب التعب الذي ينشأ عن العمل المستمر

ساعة على الأقل    34ساعة أو  32إلى جانب هذا، ينبغي منح له راحة أسبوعية مقدرة بـ 

و لا يجوز تأجيل الراحة الأسبوعية ليوم آخر  إلاّ بناء على قانون، و بالرجوع إلى قانون العمل نجد 

أن المشرع قد أورد بعض النصوص القانونية ينظم من خلالها أياما للراحة تختلف مدا حسب 

  . طبيعة هذه الأيام

11–90من قانون العمل رقم  33المادة ينص المشرع في فبالنسبة للراحة الأسبوعية، 

و تكون الراحة الأسبوعية العادية في . حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع: " بقوله

  ".ظروف العمل العادية يوم الجمعة 

أما بالنسبة للراحة في أيام الأعياد و العطل فقد جعلها أيضا المشرع من أيام الراحة القانونية، 

يحدد القانون أيام : " هعلى أنتنص التي 11–90من قانون  34المادة ويتضح ذلك من خلال 

: " ابقوله11–90من قانون العمل رقم  35المادة ، و كذا "الأعياد و العطل المدفوعة الأجر 

".يعتبر يوم الراحة الأسبوعي و أيام الأعياد و العطل أيام راحة قانونية 

.145: حقوق الطفل بين الشريعـة و القانون الدولي، المرجع السابق، ص/ الدكتور حسنين المحمـدي بوادي)1(
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باطلا               و لقد أحسن المشرع عملا لما جعل تنازل العامل عن حقه في الراحة في العطلة 

39لك بصريح المادة ذا يدل على إقراره بحق الراحة للعامل عموما، و ذو لا يرتب أي آثار، و ه

  :بقولها11–90من قانون العمل رقم 

  . عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدملكل عامل الحق في  - " 

  ".عد باطلا و عديم الأثر و كل تنازل من العامل عن كل عطلته أو بعضها ي-
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  تمكين العامل القاصر من الأجر : رابعـا

حق ثابت للعامل القاصر، فينبغي على الهيئة المستخدمة أن تعلم العامل القاصر الأجر هو 

تمنح لكل صغار العمال مرتبهم بقيمة أجره قبل التوقيع علـى عقد العمل، كما ينبغي عليهـا أن 

88المادة ، و ذلك  بموجب العبارة الصريحة الواردة في )1(خلال الفترة المتفق عليها في عقد العمل 

يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام، : " بقولها11–90من قانون العمل رقم 

أن يكون هذا الراتب مساويا لقيمة الجهد الذي قام به  ينبغي، و "عند حلول أجل استحقاقه 

11–90من قانون العمل رقم  80المادة المشرع هذا الحق بموجب  عمال القصر، و لقد أقر

للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب و : " بقوله

  ".نتائج العمل 

لمرتب مساويا بين كافة العمال الذين لهم نفس المهنة مهما تباينت أن يكون ا كما ينبغي 

يجب على : " بقولها11–90من قانون العمل رقم  84المادة د ذلك من خلال أعمارهم، و تأكّ

  ". كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز 

ه ذته أبضا التشريعات العالمية و الاتفاقيات المنادية بحقوق الإنسان في مجال العمل، و قد سبق هأقر و مبدأ دفع الأجر قد)1(

لك حماية للعامل من الغبن في الأجر، و ذي ى عن استئجار الأجير حتى يبين له مقدار الأجر، و ذالتشريعات الإسلام ال

، و عقد العمل المبرم بين العامل          و صاحب "م له أجرتهمن استأجر أجيرا فليسل: " يقول عليه الصلاة و السلام

، "ين أَمنوا أَوفُوا بِالعقُود ذَيأَيها ال: " العمل يعتبر من العقود الشرعية التي أوجب القرآن الكريم الوفاء ا، يقول االله تعالى

إِنَّ االلهَ  يأْمركُم أَنْ : " ى إلى أصحاا، يقول االله تعالى، كما يعتبر من الأمانات التي  يجب أن تؤد1سورة المائدة، الآية 

.57سورة النساء، الآية " تؤدوا الأَمانات إِلَى أَهلها 
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و يظهر أيضا إقرار المشرع لهذا الحق في أن جعله في المرتبة الأولى قبل أي ديون تقررها 

ينة العامة و الضمان الاجتماعي، و ذلك ما نصت الدولة، بأن فرض تسديده للعامل قبل ديون الخز

تمنح الأفضلية لدفع الأجور     و : " بقولها11–90من قانون العمل رقم  89المادة عليه 

تسبيقاا على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة و الضمان الاجتماعي، مهما كانت 

  ".طبيعة علاقة العمل و صحتها و شكلها 

من قانون  81المادة و لقد تطرق المشرع إلى تعريف الأجر و ما يتضمنه من علاوات في 

يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا : " التي جاء نصها على النحو التالي11–90العمل رقم 

  : "القانون، ما يلي

  . الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة -

دفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف التعويضات الم -

ما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي بما فيه العمل الليلي، و علاوة عمل خاصة، لا سي

  . المنطقة

  ".العلاوات المرتبطة و نتائجه  -

ن العامل ن يمكّإذن، كل ما يشتمله الأجر من عناصر مكونة له، ينبغي على رب العمل أ

القاصر من استحقاقه، و ذلك بدفع له قسيمة الراتب الشهري التي تحتوي على جميع هذه العناصر 

من  86المادة د من مدى مطابقة دخله مع هذه الوثيقة، إذ تنص عندما يدفع له أجره، لكي يتأكّ

تسمية في قسيمة يدرج مبلغ الأجر و جميع عناصره بال: " هعلى أن11–90قانون العمل رقم 

  ". الأجر الدوري التي يعدها المستخدم 
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كما اشترط المشرع على المستخدم بدفع الراتب الدوري للعامل القاصر نقدا، و هذا 

تحدد الأجور بعبارات : " بقولها11–90من قانون العمل رقم  85المادة حسب ما جاء في 

  ".نقدية محضة و تدفع عن طريق وسائل نقدية محضة 

و أوجب على المستخدم عدم الاعتراض على هذا الأجر، بأن يمتنع عن دفعه إياه أو أن  

يحجز عليه أو ينقص من قيمته مهما كانت الأسباب، لأن الإقبال على مثل هذا التصرف يعتبر 

تعديا على حق العامل على دخله، و بالتالي إلحاق ضرر به بحرمانه من مصدر عيشه، و ذلك بناء 

لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على : " بقولها11–90من قانون  90ة المادعلى 

المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان  السبب حتى لا يتضرر العمال الذين 

  ".يستحقوا 

و مهما يكن من أمر، فإن حق العامل القاصر في أجر مقابل عمل يؤديه، لا بد على 

  .ا العامل يعمل بصفة منتظمة داخل مؤسسة مرخص لها قانوناذتراف به، متى كان هالمستخدم الاع

ل أطفالا دون احترام لشروط العمل، و دون ا كان المستخدم يشغذلكن الإشكال يثار إ 

لهم بصفة غير منتظمة، فحتما إعلام السلطة المختصة بتشغيله لهؤلاء الأطفال، بمعنى أنه يشغ

  .ا العامل الصغيرذ القانون، و منه إهدار لحقوق هسيكون هناك تجاوز في

كما أن المقابل المالي الذي يدفعه له يكون عادة أقل بكثير من المقابل الذي تحصل عليه الطبقة  

الأخرى من الأيدي العاملة، فهذه الأخيرة تتمتع عادة بعضوية النقابات العمالية، و بضمانات 

، في )1(لى الدفاع عن حقوقها و المطالبة بتطبيق القوانين عليها اجتماعية، ناهيك عن أا قادرة ع
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ه النقابات العمالية، و لا في الضمانات اجتماعية، و منه لا ذحين العامل الصغير لا يدرج في ه

  .يستطيع المطالبة بحقه في الأجر، و في بقية حقوقه، نظرا لعدم تشغيله بصفة منتظمة

، "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء : "مقال بعنوان / لدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادياالأستاذ )1(

.150:المرجع السابق، ص
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  حظر تشغيل العامل القاصر في الأعمال الخطيرة : خامسـا

منعه من العمل في  تشغيل العامل القاصر في الليل، فمن باب أولى ا كان المشرع قد منع ذإ

ه الأعمال من تشوهات بدنية وعقلية و تؤثر على صحة ذله هالأعمال الخطيرة، نظرا لما تشكّ

  .الطفل العامل

لا نجد نصوصا كثيرة تتحدث عن 11–90و لكن،  و بالرجوع  إلى قانون العمل رقم 

من   2فقرة  15المادة و هي منع تشغيل العامل القاصر في الأعمال الخطيرة، إلا مادة واحدة فقط، 

كما لا يجوز استخدام العامل القاصر في : " على ما يليالتي تنص11–90قانون العمل رقم 

  ". الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر بصحته أو تمس بأخلاقياته

القاصر        و ه المادة، حظر بعض الأشغال على العامل ذفالمشرع من خلال استقراء ه

ه ذاعتبرها من الأشغال التي تسبب له خطورة على صحته و على أخلاقياته، لكنه، لم يحدد ه

لك ذالأعمال الخطيرة التي يمنع على القصر القيام ا، في حين كان على المشرع التعرض إلى 

  .صراحة

يتعلق بالقواعد العامـة  1991يناير سنة  19الموافق  1411رجب عام  3المؤرخ فـي 05–91ي رقم ذالمرسوم التنفي)1(

  .للحماية التي تطبق على حفظ الصحة و الأمن في أماكن العمل
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05–91من المرسوم رقم  26كما أورد المشرع أيضا، في المادة 
حظر بعض الأشياء )1(

 ب الأمرتطلّ اذإ: " منه، بقولها 26نصت عليه  المادة ذا ما كلغ، و ه)  25( الثقيلة التي تزيد عن  

أن ينقل العمال أعتدة أو أشياء عائقة و ثقيلة من مكان لآخر دون جهاز ميكانيكي، فيجب أن لا 

.كلغ في المسافات القصيرة) 50( كر خمسين ذتتجاوز الحمولة التي يحملها كل عامل 

 ا خمسة و عشرون      أما العاملات الإناث و العمال القصر فأقصى حمولة التي يحملو )

    ".كلغ  )  25

ل خطرا على العامل البالغ،        و د قائمة الأشغال التي تشكّو إن كان من جانب آخر، قد حد

1997يونيو سنة    9الموافق  1418صفر عام  4لك بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ذ

)1( ،المستخدمة أن تخضع العمال الذين يمارسون ن ثلاث مواد تفرض على الهيئة بحيث تضم

الأشغال الخطيرة إلى فحوصات طبية كل ستة أشهر على الأقل، كما تفرض عليها التصريح ذه 

شية العمل و الضمان الاجتماعي، و مديرية الصحة و الحماية الأشغال الخطيرة إلى كل من مفت

  .الاجتماعية

   نه ملحقا به قائمة الأإضافة إلى تضمشغال التي يكون العمال فيها معرة لأخطار ضين بشد

م، أذكر منها، مهنية، المصن فة حسب الأعراض التي تظهر على جسمهم و الأضرار التي تلحق

  الأشغال التي تتطلب تحضيـر المفاعلات الكيميـاوئية و استخدامها و معالجتها أو 

، يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها 1997يونيو سنة  9وافق الم 1418قرار وزاري مشترك مؤرخ في صفر عام  )1(

معرة لأخطار مهنيةضين بشد.  
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عرضها،  الأشغال التي تعرا للمخاطر العفنة و الطفيلية، و الأشغال التي تعرا ض أصحاض أصحا

. للمخاطر الجسدية، و بعض الأشغال التي تنطوي على المخاطر

و لربما، أراد المشرع ترك تكييف العمل الخطير للهيئة المعنية المتمثلة في مفتشية العمل 

الموكول لها مراقبة المستخدم و التأكّد من مدى إعماله بالنصوص القانونية، في عدم تشغيل العمال 

يئة القصر في الأشغال التي تشكل خطرا على صحتهم و أخلاقهم، فهي مسألة تقديرية تختلف من ه

الجزائري أن يضع نصوصا خاصة بالأشغال إلى أخرى، و لكن، مهما يكن، فإنه كان على المشرع 

  .القصر القيام ا، حتى يتقيد ا رب العمل، حماية لهم العمالالتي يمنع على 

لأن ظاهرة تشغيل الأطفال تعتبر ظاهرة معقدة و متفرعة،   و مهما يكن من أمر، و نظرا

كل تأخير في إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ هذه الفئة من خطر العمل المبكر،         و و من ثم فإنّ 

  .للقضاء على استفحالها، يؤدي إلى انتشار الكبير للتشغيل المبكر في أوساط الأطفال

و بالتالي، لا بد أن تتكاثف الجهود لتحسين ظروف عمل أطفال القصر، وذلك عن طريق  

عمالة الأطفال و الظروف الملائمة داخل أماكن العمل، و هو ما سوف  إنشاء جهاز يتولى مراقبة

  .أتطرق إليه في الفرع الموالي
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عمالة الأطفال الأجهزة الخاصة بمراقبة: الفرع الثاني

حتى تتحقق حماية القانونية للعامل القاصر، تمّ إنشاء أجهزة تتولى مراقبة القواعد القانونية   

و التنظيمية المتعلقة بتشغيل العمال القصر في إطار علاقات العمل، داخل أماكن العمل، و هذه 

اية       الأجهزة متمثلة في، مفتشية العمل، و طبيب العمل الخاص بالمؤسسة الذي يسهر على الوق

  . و الصحة و الأمن

رقابة مفتشية العمل: أولا

تتمثل الصلاحيات المنوطة لمفتشية العمل في حقها في زيارة أماكن العمل داخل المؤسسات      

المستخدمة، و تكون هذه الزيارات ارا، كما يجوز لها زيارة الهيئات المستخدمة ليلا عندما تشغل 

، و ذلك من أجل التأكد من مدى احترام الهيئات المستخدمة للقوانين    )1(عمالا في أعمال ليلية 

2المادة و التنظيمات التشريعية الخاصة بالعمال و من بينهم العمال القصر، و هذا ما نصت عليه 

  -: تختص مفتشية العمل بما يأتي: "  المتعلق بمفتشية العمل، على أنه 03-90من قانون رقم 

مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية         و الجماعية و 

  ".ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال 

1990فبراير سنة  6الموافق  1410رجب عـام  10مؤرخ في 03-90قانون رقم من  5ادة ا ما نصت عليه المذه و )1(

يتمتع مفتشو العمل : " ، بقولها1996جوان  10المؤرخ في 11-96يتعلق بمفتشية العمل، معدل و متمم  بالأمر رقم 

القانونية           بسلطة القيام بزيارات إلى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام

و يمكنهم ذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، إلى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم . و التنظيمية

  ... ".الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها
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لخاص الذي يلزم كما تتأكّد مفتشية العمل من تسجيل العمال القصر في السجل ا

98-96المرسوم التنفيذي رقم  من6المستخدمون بالتقيد به وفقا للبيانات التي ذكرا المادة 

يراجع سجل العمال بصفة دائمة، و يوضح حركات العمال و : " التي تنص على ما يلي)1(

يخص هذا . طبيعة علاقة العمل و يحدد الأصناف المختلفة للعمال الذين يمارسون عملهم

التعريف العمال و الممتهنين و العمال القصر و العمال الذين يعملون في منازلهم          و 

.)2(" ون بعض الوقت و العمال المعوقين العمال الذين يعمل

خروقات للأحكام الآمرة في القوانين            و  مفتشية العمل ا اكتشفتذو في حالة إ

التنظيمات ـ و المقصود هنا خرق القوانين الخاصة بالعمال القصر، كتوظيفهم في الأماكن 

إلخ ـ  من طرف المستخدم، فإنها ... سنة  16الخطرة، أو توظيفهم في أقل من السن القانوني 

أيام، و في حالة عدم الامتثال  08ه الأحكام في أجل لا يتجاوز ذا الأخير من الامتثال لهذتلزم ه

لك الجهة القضائية المختصة، التي تبث خلال جلستها ذا الأمر يحرر مفتش العمل محضر و يخطر بذله

.)3( ذالأولى، بحكم قابل للتنفي

، يحدد قائمة الدفاتر        1996مارس سنة  6الموافق  1416شوال عام   17مؤرخ في 98-96المرسوم التنفيذي رقم  )1(

.و السجلات الخاصة التي يلزم ا المستخدمون و محتواها

 السجل الخاص البيانات التي ينبغي على المستخدم إدراجها في98-96المرسوم التنفيذي رقم من 5و لقد وضحت المادة  )2(

إسم العامل و لقبه، الجنس، تاريخ الميلاد و مكانه، العنوان، منصب : يتضمن سجل العمال العناصر الآتية: " بالعمال بقولها

العمل المشغول، تاريخ التوظيف، تاريخ انتهاء علاقة العمل، أسباب انتهاء علاقة العمل، رقم التسجيل في الضمان 

  ".لعمل الاجتماعي، طبيعة علاقة ا

  .المتعلق بمفتشية العمل03-90قانون رقم من  12ادة المو هذا ما جاء في نص )3(
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  الرقابة الطبية للعمال: ثانيا

لقد حدد المشرع طرق و الوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية 

أنشأ جهاز خاص يتكفّل بمراقبة الهيئة المستخدمة و مدى  ذالصحية و الأمن و طب العمل، إ

   .التزامها بتطبيق القانون فيما يخص ظروف العمل من الناحية الصحية

ا المنطلق، اشترط المشرع على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية         ذو من ه

عمل بالقيام بإجراء فحوصات ، كما كلّف مصلحة الصحة المختصة في طب ال)1(و الأمن للعمال 

.)2(سنة  18ين تقل أعمارهم عن ذطبية دورية مرتين في السنة على الأقل بالنسبة للعمال القصر ال

إضافة إلى ذلك، و حتى تضمن صحة القاصر العامل و تتحسن، سمح لطبيب العمل 

المستخدمة مهما  بالدخول بحرية إلى كل أماكن العمل و الأماكن التي تخصص لراحة عمال الهيئة

، بل أكثر من ذلك، اعتبر طبيب العمل مستشارا للهيئـة )3(يكن نوع تنظيم طب العمل 

و       1988يناير سنـة  26الموافق  1408جمادى الثانية  07مؤرخ في 07-88من قانون رقم  3نصت عليه المادة  )1(

  . المتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل

و المتعلق بتنظيم  1993مايو سنة  15الموافق  1413ذي القعدة عام  23مؤرخ في 120-93من المرسوم رقم  16المادة  )2(

  .طب العمل

و المتعلق بالوقاية  1988يناير سنة  26الموافق  1408جمادى الثانية  07مؤرخ في 07-88من قانون رقم  26المادة  )3(

  . الصحية و الأمن و طب العمل
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المستخدمة، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة و العمل في الهيئة المستخدمة، و النظافة 

العامة في أماكن العمل، نظافة مصالح الإطعام و مراكز الاستقبال و أماكن الحياة، و حماية العمال 

.)1(بما فيهم القصر من المواد الخطرة و أخطار حوادث العمل و الأمراض المهنية 

أنّ المشرع و إن سعى من الناحية النظرية إلى وضع نصوصا قانونية من : خلاصة القولو 

أجل حماية العامل القاصر، إلاّ أنها من الناحية العملية تبقى نصوصا زهيدة و مفتقرة للاحترام و 

التطبيق من قبل الهيئة المستخدمة، و يرجع السبب في ذلك، إلى عدم صرامة هذه النصوص من 

  . و إلى غموضها و عدم كفايتها من جهة أخرىجهة، 

و لا تقتصر حماية الطفل في مجال العمل فقط، و إنما ينبغي حمايته أيضا في اال الصحي 

حق الطفل في لكي يكون سليما جسديا، و هذا ما سوف أتطرق إليه في الفصل الثاني و الأخير، 

   .سلامته الجسمية

و المتعلق بالوقاية  1988يناير سنة  26الموافق  1408جمادى الثانية  07مؤرخ في 07-88من قانون رقم  22المادة  )1(

  .الصحية و الأمن و طب العمل
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  سلامته الجسمية حق الطفل في : ثانيال لفصلا

للطفل من خلال الاهتمام بكل ما يتناوله من غذاء و شراب  و ما الجسمية  ةسلامتتحقق ال

  .من علاج و يتناوله من أدويةيتلقاه 

و إذا كانت الأسرة هي التي تحرص على تغذية طفلها الأغذية السليمة فإن الدولة هي 

المسؤولة الأولى و الأخيرة عن مراقبة سلامة المواد الغذائية من كل مكون لهذا الغذاء قد يضر 

وضوعة فيها و مصادرا إذا بالطفل، و كذا حظر و منع تداول كل المواد الغذائية و الأوعية الم

كما تكون مسؤولة أيضا عن توفير وسائل الصحية من أدوية و حقن . كانت مضرة بصحته

  .التطعيم الواقي من الأوبئة و الأمراض المعدية و مصحات استشفائية

03–09قانون رقم بموجب الو لقد أبدى المشرع الجزائري اهتمامه بحماية المستهلك 

، المتعلق بحماية المستهلك و قمع 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في 

من  17الغش، و ألزم المنتج بضرورة إعلام المستهلك بمواصفات المنتوج، و ذلك حسب المادة 

يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج : " نفس القانون بقوله

تحدد . تهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبةالذي يضعه للاس

  ". الشروط و الكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم 

و للتذكير أنّ المشرع لم يخاطب الطفل مباشرة و إنما تحدث بصفة عامة عن المستهلك، 

10إلزامية أمن المنتوجات و هي المادة يوجد مادة واحدة فقط ذكرت إسم الطفل عند تطرقها عن 
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يتعين على متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج : " السالف الذكر بقوله 03–09من قانون رقم 

فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال : ... الذي يضعه للاستهلاك فيما يلي

راسة و تحليل كل النصوص الخاصة بحماية ، و لهذا لم أتطرق إلى د... "المنتوج، خاصة الأطفال 

   ".المستهلك و إنما اكتفيت ببعضها و التي لها علاقة بالطفل باعتباره مستهلكا 

كما أبدى المشرع الجزائري اهتمامه بحماية الطفل صحيا عبر عدة وسائل، تطرق إليها في 

1985فبراير سنة  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05–85قانون رقم 

على التدابير اللازمة لحماية  منه التي تتحدث 68المادة في يتعلق بالصحة و ترقيتها، و خاصة 

تتمثل حماية الأمومة و الطفولة في التدابير الطبية             و : " الأمومة و الطفولة بقولها

ة صحة الأم بتوفير أحسن حماي -: الاجتماعية و الإدارية التي تستهدف على الخصوص ما يأتي

تحقيق أفضل الظروف لصحة  –. الظروف الطبية و الاجتماعية لها قبل الحمل و خلاله و بعده

مؤرخ في  05–85قانون رقم من 74لمادة او كذلك ". النفسي  –الطفل و نموه الحركي 

: " ا، بقولهايتعلق بالصحة و ترقيته 1985فبراير سنة  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26

تحدد مصالح الصحة كيفيات التكفل بالأطفال في مجال المتابعة الطبية و الوقاية و التطعيم         

".و التربية الصحية و العلاج 

المبحث  و لشرح ذلك، قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، خصصت المبحث الأول، 

 حق الطفل في : فتعرضت فيه إلى الثانيالمبحث التغذية الصحية، أماحق الطفل في في : الأول

  .ةيالصحالرعاية 
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  التغذية الصحيةحق الطفل في : المبحث الأول

حقه في الأمن الغذائي، و لتحقيق هذا  أيضا، إنّ من الحقوق التي قررها القانون للطفل

الهدف لا بد من منح الرعاية و الوقاية له قبل ولادته و بعدها، و ذلك بتوفير له التغذية السليمة 

  . لكي ينمو نموا طبيعيا و ينمو في صحة و عافية، و يحيى حياة أمنة و مستقرة

خاصة،رعاية ويةئوقاإجراءات إلىيحتاجوالعقلي،البدنينضجهعدمبسببالطفل،و

ائي ذلك بالاهتمام به في اال الغذ، و وبعدهاالولادةقبلمناسبة،قانونيةحمايةذلكفيبما

  .الصحي

و هذه الحماية الخاصة، ذات طابع ازدواجي باعتبار طفل كفرد أو كمواطن لأنه بصفته 

تلك، يتمتع بحقه الذي يتمتع به الآخرون، بالإضافة إلى حقه الوقائي الذي يرتكز على الحماية 

  . الخاصة المقررة له نظرا لأنه إنسان ضعيف

ذية السليمة له لأا تمد جسمه فحق الطفل في التغذية يقتضي التركيز على توفير التغ

بسعرات حرارية كافية و اللازمة لوظائف الأعضاء و صحة الجسم، كما يقتضي السهر على 

حمايته من المواد الغذائية الفاسدة و الضارة بصحته، بمعنى ينبغي حمايته من المنتوجات التي لا تكون 

  . صالحة للاستهلاك باعتباره مستهلكا لها

أثر ا الحق، قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تعرضت في المطلب الأول، ذه و نظرا لأهمية

 ثاني، أثر التغذيةال طلبالم، و عالجت في لطفلغير الصحية على النمو العقلي و الجسدي ل التغذية

  .لطفلالصحية على النمو العقلي و الجسدي ل
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  غير الصحية على النمو العقلي و الجسدي  أثر التغذية: الأول طلبالم

  لطفلل 

على  دأكّ و ،التي حرص المشرع على توفيرها قوقمن أهم الح حق الطفل في التغذيةعتبر ي

خفض نسبة الغرض من ذلك  و ،هذا الحقضرورة اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تأمين وحماية

   .معافى نمو الطفل سليماالوفيات في المواليد، وتأمين 

و هناك ضوابط و معايير لهذه الحماية أو الرعاية، فالمشرع حينما قرر هذه الحماية الواجبة 

للطفل، جعلها حماية خاصة متميزة ينفرد ا الطفل دون غيره من الناس ممن تخطوا مرحلة الطفولة، 

  .و ذلك مراعاته لحالته في هذه المرحلة

الطفل عندما يكون جنينا، هي ضرورة تناول الأم الحامل للتغذية فأول حماية يتلقها 

السليمة، فقد ثبت علميا أنّ نوع الغذاء الذي تتناوله الأم الحامل أثناء فترة الحمل و خاصة المراحل 

الأولى منه له أثر كبير في نمو الجنين، فإذا كانت الأم تتناول نوعا واحدا من الأطعمة و لا تحب 

هذا الغداء يفتقر إلى كثير من العناصر المهمة للتطور مثل الكالسيوم فإنّ عظام الطفل غيره و كان 

.)1(في هذه الحالة لن تنمو بشكل سليم 

  . 53: ، ص1992الطفل في جميع مراحله، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة / محمد رفعت ذستاالأ)1(
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للتبغ و المخدرات و بعض الأدوية المحظورة كلها أغذية لها تأثير  تناول الأم الحاملكما أنّ 

  .على تكوين الجنين

و يظهر تأثير التغذية على نمو الطفل أيضا بعد الولادة، إذ قد يتعرض لسوء التغذية نتيجة 

 و لتفصيل ذلك، قسمت هذا المطلب إلى فرعين، تناولت في الفرع الأول، أثر التغذية. لعدة أسباب

غير السليمة  السليمة على النمو العقلي و الجسدي قبل الولادة، و في الفرع الثاني، أثر التغذية غير

  .على النمو العقلي و الجسدي بعد الولادة
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  غير الصحية على النمو العقلي و الجسدي أثر التغذية: الفرع الأول

  قبل الولادة                     

تكون واعية بأنواع الغذاء الذي تتناوله في فترة الحمل        و ينبغي على الأم الحامل أن   

 القيمة الغذائية لهذه الأغذية و الفيتامينات المتوفرة في كل نوع حتى توفّر لجنينها ما يستلزمه نموه،

لك لأنّ الجنين يتغذى من الأم مباشرة عن طريق الحبل السري، و لا يقتصر أثر الغذاء على ذ

.)1(لك ليؤثر على تركيب الدماغ و بنية الجهاز العصبيذة التكوينية و إنما يتعدى الجوانب الجسمي

ا كل ما ذاء،  فلا تدرك سلبياته و لا إيجابياته، و لهذو لكن، ليس كل أم حامل لها ثقافة الغ

لما اه ينعكس حتما على تكوين العقلي للجنين، فالأغذية غير السليمة لها تأثير سلبي على طفلها ذتتغ

  .يكون جنينا و لما يصير طفلا

التغذية تأثيرا علـى تطور الدماغ فيكون التطور العقلي عند الأطفال الأمهات )2(إنّ لسوء 

  اللواتي لا يكترثن بنـوع  غذائهن أثناء فترة الحمل، كما يؤثر في تكاثر خلايا الدماغ 

: الحماية القانونية  للجنين بين الفقه  الإسلامي و القانون الوضعي، المرجع السابق،      ص/ الدكتور مفتاح محمد أقزيم)1(

42.

بأنّ الغذاء يكون من الناحية الكمية كافيا لتأمين الطاقة و قد يزيد عنها غير أنه فـي نفس الوقت : و تعرف سوء التغذية)2(

الدكتور محمد عبد . يقصر عن توفير البروتين و الفيتامينات و المعادن بكميات تؤمن الصحة الطبيعيـة و النمو والحيوية

  : ، منشور بالموقع الإلكتروني"ية الصحية السليمةالتغذ: " مقال بعنوان/ السلام محمد

http://faculty.ksu.edu.sa/sport_health/default.aspx
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 التي وجد أا تتكاثر في مرحلة ما قبل الولادة عن طريق الانقسام المباشر، و أنّ سوء التغذية لا

يجعلها قادرة على الانقسام مما يسبب إعاقة كبيرة و دائمة بحيث ينمو دماغ الجنين بعدد من الخلايا 

.)1(أقل من عددها عند الطفل العادي في مثل سنه 

و يذكر بعض العلماء أنّ سوء التغذية في مرحلة ما قبل الولادة يمكن أن يؤدي إلى تدمير 

الجهاز العصبي المركزي، و قد كشف تشريح الأطفال الذين توفوا أثناء الولادة أو بعدها بوقت 

عن الوزن الطبيعي، كما أنّ سوء %63قصير عن وجود نقص في خلايا الدماغ و وزن بمقدار 

.)2(يؤدي إلى حدوث اضطرابات في تركيب الجهاز العصبي للإنسان و وظيفته  التغذية

إذن، تعتبر التغذية أكثر العوامل البيئية تأثيرا على الجنين أو على المواليد الجدد و تلعب دورا حيويا 

.)3(في نضج الجهاز العصبي المركزي و تطوره الوظيفي 

غير الصحية، فإنها قد تتناول الكحول أو المواد و إلى جانب تناول الأم الحامل التغذية 

  .المخدرة، مما يكون لها هي الأخرى تأثيرا بليغا على تكوين الجهاز العصبي و الجسدي للجنين

: ،     ص2004سيكولوجية التطور الإنساني، دار المسيرة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة / الأستاذ شفيق علاونة)1(

56.

  علم النفس التطوري، الطفولة و المراهقة، دار المسيرة،  عمان، الأردن، الطبعة / الأستاذ صالح محمد علي أبو جادو )2(

.97: ، ص2004الأولى، سنة        

. علم النفس التطوري، الطفولة و المراهقة، المرجع و الموضع السابقان/ الأستاذ صالح محمد علي أبو جادو )3(
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دراسة أجريت على مواليد الأمهات المدمنات على الكحول خلال شهور الحمل فقد أثبتت 

إصابة المواليد بتشوهات في العين و الأذن و القلب و الجهاز العصبي المركزي، إضافة إلى تأخر 

.)1(النمو و صغر محيط الرأس و التخلف العقلي 

كما أنّ التدخين و المواد المخدرة عموما تؤثر في تكوين الجهاز العصبي للجنين، فقد يولد 

، فالتدخين يرفع من نسبة تركيز الكربون غير المؤكسدة في )2(مشلولا أو معاقا من الناحية العقلية 

راء، و دم الجنين و الأم الحامل على حد سواء مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في خلايا الدم الحم

، و كما يؤدي التدخين إلى نقص وزنه )3(هذا يعمل على تدمير الجهاز العصبي المركزي للجنين 

.عند الولادة

و لا تتوقف الخطورة على الجنين في سوء التغذية و المواد المخدرة فحسب، بل تتعدى إلى 

فإنها لها تأثير كبير على  تلك العقاقير و الأدوية التي تتناولها الأم الحامل دون استشارة الطبيب،

  .الجنين، فقد يولد مصابا بإعاقة حركية أو عصبية أو عقلية

.109: ص. علم النفس التطوري، الطفولة و المراهقة، المرجع السابق/ الأستاذ صالح محمد علي أبو جادو )1(

.56: سيكولوجية التطور الإنساني، المرجع السابق، ص/ الأستاذ شفيق علاونة)2(

.106: ص. علم النفس التطوري، الطفولة و المراهقة، المرجع السابق/ الأستاذ صالح محمد علي أبو جادو )3(
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ا فقد ثبت أنّ الكثير من الأدوية التي تتداوى ا الأمهات الحاملات يؤثر بعضها تأثيرا بليغ

على الأجنة و يؤدي إلى حدوث تشوهات جسمية، و من أمثلة الأدوية التي يؤدي استخدامها 

خلال الشهور الثلاثة الأولى إلى حدوث تشوهات مثل المهدئات و المنومات        و الأدوية 

.)1(إلخ ... المضادة للسرطان و مضادات تخثر الدم 

عافى من الأمراض و التشوهات الخلقية، ينبغي إذن، لكي تحافظ الأم الحامل على جنينها م

لها أن تحرص على تناول الغذاء الكامل و المتوازن، و أن تمتنع عن تناول المخدرات و التبغ و كذا 

  .استشارة الطبيب في كل دواء تتناوله

.56: ص.  سيكولوجية التطور الإنساني، المرجع السابق/ الأستاذ شفيق علاونة)1(



269

  غير الصحية على النمو العقلي و الجسدي بعد       أثر التغذية: الفرع الثاني

الولادة               

و يعتبر سوء التغذية أحد الأسباب الأكثر انتشارا و هو عامل رئيسي في ارتفاع معدل 

ت الدراسات أن الوفيات لدى الرضع و الأطفال صغار السن في الدول النامية أو الفقيرة، و قد أثبت

كثيرا من الأمراض و التشوهات التي يولد الطفل مصابا ا تكون نتيجة عوامل غذائية      و 

.)1(نفسية حصلت للأم في فترة الحمل 

للطفل لأنه يحتوي على جميع الأغذية المتنوعة، أي يعتبر غذاء و يعد حليب الأم أفضل غذاء 

إضافية، لكن إذا بلغ الطفل شهره الرابع ينبغي على الأم أن كاملا، فالطفل ليس بحاجة إلى أغذية 

  .تطعم طفلها أغذية أخرى مع حليبها و ذلك لضمان استمرار نمو الطفل نموا سليما     و صحيا

و لكن المؤسف له أنّ الأم لا تعي أهمية الرضاعة الطبيعية، فنجد بعض الأمهات تمتنعن عن 

و تقدمن لهم الحليب الاصطناعي، و هو ما يشكل خطورة على الإرضاع أطفالهن الحليب الطبيعي 

صحتهم، بحيث لا تكون لهم مناعة ضد الإسهال و إصابات الجهاز التنفسي، و لا يتمتعون 

.)2(بالذكاء و غيرها من الأمراض الناتجة عن الحليب الاصطناعي 

.201:السابق، صحقوق الإنسان، المرجع / الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي )1(

تغذية الطفل في الخليج العربي، مضامينها الاجتماعية و التربوية، الجمعية الكويتية لتقدم / عبد الرحمن عبيد مصيقر الدكتور )2(

  .7: ، ص1990الطفولة العربية، الكويت، بدون طبعة، سنة 



270

أنّ الطفل المصاب بسوء التغذية يكون قليل : " و لقد أوضحت بعض الدراسات أيضا 

القدرة على التخيل و سريع التأثر و الانفعال، و يشعر دائما بعدم الأمن و الاستقرار و يرجع ذلك 

إلى ضعفه و عجزه، كما أنّ النطق يبدأ عند هذا الطفل بشكل متأخر، و بالتالي فإن اتصاله مع 

ين محدود و تفاعله مع البيئة المحيطة به ضعيف و قد يؤثر ذلك على تحصيله الدراسي و طاقته الآخر

.)1(الإنتاجية 

لأنّ التلاميذ داخل المدرسة و نتيجة للنشاط الذهني الذي يبذله في التحصيل الدراسي،  

يكونون بحاجة أكبر إلى عناصر غذائية متكاملة، لكن ظروف هؤلاء التلاميذ ليست متساوية فقد 

يتمكّن بعضهم مـن التغذية السليمـة و يفتقر بعضهم الآخر إليها و هذا راجع لعدة أسباب منها 

من جهة قر و الحاجة من جهة، و إلى افتقار المدرسة في حد ذاا إلى مطاعم أو وجبات غذائيةالف

  .  ، مما ينعكس سلبا على التحصيل الدراسيأخرى

إذ بينت الدراسات أنّ سوء التغذية تؤثر على الوظيفة الفكرية و التقدم الدراسي للتلاميذ 

سي لهؤلاء التلاميذ منخفضا مما يعمل على رسوم أو في المدرسة، و عادة ما يكون التحصيل الدرا

تسرم من المدرسة، و يعد فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أهم أنواع سوء التغذية المؤثرة 

على التحصيل الدراسي لدى التلاميذ فيؤثر هذا النقص على الانتباه للتعلم       و يكون استيعام 

.)2(للمواد الدراسية ضعيفا 

.100الى  94و قد أشرت إلى أهمية الرضاعة في حق الطفل في الرضاعة في الصفحات من  )1(

  المرجع  تغذيـة الطفل فـي الخليج العربـي، مضامينها  الاجتماعيـة و التربوية، / عبد الرحمن عبيد مصيقر الدكتور )2(

.6:السابق، ص     
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إذن، يترتب عن سوء التغذية مشاكل صحية خطيرة جدا، فافتقار الطفل للوجبات الغذائية 

الكاملة من خضر و فواكه ينتج عنه ضعف الرؤية ليلا، و كذا نقص الأغذية يجعل الطفل هزلا، و 

إلخ، أكثر من ذلك يصبح الطفل ميالا للعنف و السلوك ...نقص الكالسيوم ينتج عنه داء الكساح

  .   جتماعيغير الا

و أخيرا، و للقضاء على سوء التغذية التي يعاني منها الطفل، ينبغي حمايته لما يكون جنينا،   

وذلك بالقيام بحملات التوعية لإرشاد النساء الحوامل و زيادة درجة وعيهن بالمخاطر الصحية التي 

، و كذا إذا استمرت في تناول تترتب عليها و على جنينها إذا لم تتناول الأغذية الكاملة و المتوازنة

الكحول و الأدوية مهما كانت بسيطة في فترة الحمل و الاقتصار على الأدوية الملحة التي تستدعي 

  .ذلك و تحت إشراف الطبيب

كما ينبغي حمايته لما يكون طفلا، بأن تلتزم بإطعام إبنها كل ما هو مفيد له نفسيا و عقليا  

  .أغذية صحيةو جسديا، من رضاعة طبيعية و 
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  الصحية علـى النمو العقلي و الجسدي أثر التغذيـة: ثانيال طلبالم

  لطفلل                 

إحدى الركائز المهمة في التنمية الجسمية و العقلية للأطفال فعندما )1(التغذية الصحية تعد 

يولد الطفل يكون أول ارتباط بالبيئة المحيطة به هو الغذاء و كلما كانت تغذية الطفل جيدة كان 

.)2(نموه العقلي و الجسدي جيد 

لذلك فإن التغذية الصحية يمكن أن تغير حياة الأطفال و تحسن نموهم الجسدي       و   

  .و تضع أساسا راسخا للإبداع و النشاط و الحيوية )3(العقلي و تحمي صحتهم

فالتغذية السليمة الصحية تترتب عنها عدة فوائد تساهم في إبقاء الطفل سليما معافى،           

تغذية صحية متنوعة، ينبغي تدخل الدولة في توفيرها للطفل و مراقبة كل منتوج قد و لضمان توافر 

  .يمس بصحته

  هـي تلك التـي تمد الجسم بسعرات حرارية كافية، و العناصر الغذائية اللازمة، لوظائف : و تعرف التغذية الصحية )1(

  ، "التغذيـة الصحية السليمـة : " مقال بعنوان/ يراجع   الدكتور محمد عبد السلام محمد. الأعضاء  و صحة الجسم     

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport: منشور بالموقع  الإلكتروني      

 تغذيـة  الطفل فـي الخليج العربي، مضامينها الاجتماعية و التربوية، المرجع السابق، / عبد الرحمن عبيد  مصيقر الدكتور )2(

.7:ص

.176:مركز الطفل في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص/ الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدان)3(
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تناولت في الفرع الأول، أسس : النقاط، قسمت هذا المطلب إلى فرعينو بناء على هذه 

  .  التغذية الصحية، أما الفرع الثاني، ففضلت التحدث عن حماية الطفل من المنتوجات المضرة

  الصحية أسس التغذية: الفرع الأول

تتمثل أسس التغذية الصحية في كوا مواد غذائية لازمة لنمو الجسم، فهي تتوقف على   

من خطر الأمراض التي من الممكن  لطفلأفضل طريقة لحماية ا التي تعتبر)1(التغذية المتوازنة تلك 

.أو في حالة النحافةبدانة أن تلاحقه في حالة ال

و المتكاملة لجسم الطفل،               المتوازنةلتغذية بوضع قوائم ل التغذية أخصائيوو قد اهتم 

      الدهون  البروتينات و مجموعات أساسية هي النشويات و هذه العناصر الغذائية إلى وامقس و

الحفاظ  إذ تساعد على بناء أنسجة الجسم و الأملاح المعدنية و الألياف و الماء، الفيتامينات و و

   .حركته إعطاء الطاقة الكافية لدفء الجسم وكما تعمل على ، عليه

  المواد ( بأنـه هو الحصول علـى جميع العناصر الغذائيـة اللازمـة، للجسم و بنسب محددة : يعرف الغذاء المتوازن )1(

  البروتينية و الذهنية و الكربوهيدراتية تشتمل علـى كربون و هيدروجين وأكسجين و نيتروجين و جميعها ضروري      

  ، منشور بالموقع "التغذية الصحية السليمة: " مقال بعنوان/ يراجع  الدكتور محمد عبد السلام محمد). لحياة الخليـة      

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport                     :                    الإلكتروني     
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له علاقة كبيرة بضعف الذاكرة أكثر من علاقة  طفلالأخصائيون أن النظام الغذائي لل يقرو 

          التركيز  يؤثر بشكل كبير على الذاكرة و طفلالسن أو الجينات الوراثية، فكل ما يأكله ال

.)1( ضعف قدرة المخ مستوى الذكاء و و

الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام " وضع الأطفال في العالم " و لقد أشار تقرير 

إلى أنّ تغذية صغار الأطفال حتى إتمام السنة الثالثة من عمر الطفل هامة جدا لأّا فترة  1998

النمو السريع، و تمثّل فرصة فريدة لتزويد الطفل بأساس تغذوي مناعي قوي، فهي الفترة التي 

ناته تتشكل فيها أجهزة جسم الطفل و أنسجته و دمه و دماغه و عظامه، كما تتشكّل خلالها إمكا

الفكرية و الجسدية، فإذا كان الطفل يعاني من سوء التغذية خلال هذه السنوات المبكرة من الحياة، 

فإن الكثير من الضرر الذي يلحق به لا يمكن جبره أو استدراكه، و إن الحل يكمن في الوقاية منه 

)2(.

السلامة الصحية، لكن  إذن، الغذاء المتوازن و المتكامل يساعد الطفل على النمو الطبيعي و

تمكين الطفل من التغذية الكاملة مقترنا بإسهام الدولة في توفير هذه الأغذية في الأسواق وفقا 

  . لشروط حددها القانون، و يتضح ذلك من خلال الفرع الثاني

التغذية المتوازنة سر الصحة الجيدة : " مقال منشور بالموقع الإلكتروني بعنوان إيمان رضيفيراجع )1(

http://www.assabah.press.ma/index.php?option

  : ، منشور بالموقع الإلكتروني"التغذية الصحية السليمة: " مقال بعنوان/ الدكتور محمد عبد السلام محمد )2(

health/default.aspx_http://faculty.ksu.edu.sa/sport
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  نتوجات المضرةالمحماية الطفل من : الفرع الثاني

إذا كان الطفل بحاجة إلى غذاء متوازن و متكامل، فإنه بحاجة أيضا إلى أن تكون تلك 

.)1(التغذية سليمة من كل العيوب و خاضعة لكل الشروط القانونية، الخاصة بحماية المستهلك 

قد يتضرر أكثر من المواد الغذائية فالطفل باعتباره مستهلكا للمنتوجات الضرورية لجسمه، 

التي يستهلكها كغذاء مكمل لبقية الأغذية الأخرى و التي تتمثل عموما في الحليب    و مشتقاته و 

  . اللحوم و الأسماك و المياه، إذا ما تبين أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو متعفنة

تناوله لغذاء معين، ينبغي على السلطة و تفاديا للأضرار التي قد تلحق بالطفل من جراء 

المختصة أن تولي اهتماما كبيرا ذه الشريحة الضعيفة، بأن تتدخل بصفة ردعية و مستمرة بمنع أي 

تجاوز قانوني قد يكون فيه الطفل ضحية بسبب عدم احترام الشروط الصحية للمواد المستهلكة من 

  .قبل المنتج أو البائع على حد سواء

الشخص الـذي يحصل علـى السلع و الخدمات المختلفة كما هو الحال بشراء المواد الغذائيـة   يقصد بالمستهلك هوو  )1(

السلع، أو هو الشخص الذي يسعـى للحصول علـى متطلباته  الأساسية أو الكماليـة من مختلف السلع و غيرها من

يراجع .ألخ...لـى متطلبات الحياة  مـن غذاء و كساء الخدمات و الوسائل التي تعينه عالاستهلاكية و غيرها من

المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة حماية/ الدكتور عبد المنعم موسى إبراهيم

.20: ، ص2007
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 فحماية الطفل المستهلك تتطلب محاربة الغش بكافة أشكاله، الذي أصبح منتشرا بكثرة في

المنتوجات الوطنية و الأجنبية، و هو الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل للحد منه و التقليل من 

مخاطره، و ذلك بسن قوانين ردعية على المستوى المدني و الجزائي، دف إلى حماية المستهلك من 

  . لدولةالمنتوجات الضارة و معاقبة المتسبب في ذلك خاصة تلك المنتوجات التي تدعمها ا

فعلى المستوى المدني، نجد أنّ المشرع حملّ المنتج المسؤولية عن كل ضرر ينتج عن عيب في 

، كما أصدر قانونا يتضمن نصوصا تبين كيفية تداول المواد المستهلكة و الشروط )1(منتوجه 

29مؤرخ في  03–09الخاضعة لها، و العقوبات المسلّطة على كل مخالف لها، و هو قانون رقم 

  .، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش2009فيراير سنة  25الموافق  1430صفر عام 

: منه بقوله 4فعلى سبيل المثال قد أوجب المشرع السلامة الصحية للمواد الغذائية في المادة  

هذه المواد، يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة " 

  .و السهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

 قة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن تحدد الشروط و الكيفيات المطب

  ".طريق التنظيم 

  يكون المنتج مسؤولا عـن الضرر : " مكرر مـن القانون المدني بقولـه 140و هذا ما نص عليه المشرع في المادة  )1(

  ".الناتج  عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة  تعاقدية      
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كما حدد المشرع أهم المواصفات و المقاييس التجارية التي ينبغي على المنتج أن يتبعها في 

يجب أن تحرر بيانات الوسم       : " بقوله)1(من نفس القانون  18منتوجه و ذلك حسب المادة 

و طريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى  منصوص 

عليها فـي التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا، و علـى سبيل الإضافة، يمكن استعمال 

فهم من المستهلكين، و بطريقة مرئية و مقروءة      و متعذر لغة أو عدة لغات أخرى سهلة ال

  ".محوها 

أما على المستوى الجزائي، فقد أحسن المشرع صنعا عندما قرر حماية جنائية  للمستهلك  

بأن وضع نصوصا قانونية صارمة ضد الغش و الاحتيال، و شدد من العقوبة إذا تبين أن المنتج قد 

مواد غذائية ا مادة سامة أو ضارة أو ملوثة أو متعفنة أو غير صالحة احتوى إنتاجه على 

للاستهلاك، أو صناعة مواد غذائية بطريقة مخالفة للمواصفات و المقاييس المعلن عنها، و أدى هذا 

  .الإنتاج إلى إلحاق أضرارا بالمستهلك

431لمادة كما نوع من درجة العقوبة حسب جسامة الضرر، و يتضح ذلك من خلال ا 

20.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من : " من قانون العقوبات بقوله

:كل من دج100.000إلى 

  كما تطرقت بعض المراسيم  التنفيذية  إلى إصدار مواد قانونية تتعلق بالمنتوجات الغذائية و الأهمية الصحية التـي تعود  )1(

20مؤرخ في  484–05المرسوم التنفيذي  رقم : علـى المستهلك في حالة إذا احترمت الشروط المقررة لذلك منها      

  مؤرخ  367–90يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقـم   2005ديسمبر سنة  22الموافق  1426ذي القعـدة عام        

  .و المتعلق برسم السلع الغذائية و عرضها 1990نوفمبر سنة  10الموافق  1411ربيع الثاني عام  22في        
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يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو  – 1

  .منتوجات  فلاحية طبيعية مخصصة للاستهلاك

 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية=  2

  .أو مشروبات أو منتوجات  فلاحية أو طبيعية، يعلم أا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو =  3

الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية، أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات 

  ". رات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كانت أو منشورات أو نش

إذا ألحقت المادة الغذائية أو : " من قانون العقوبات بقوله 432و كذلك من خلال المادة 

الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، 

وضع للبيع أو باع تلك المادة، و هو يعلم أا يعاقب مرتكب الغش، و كذا الذي عرض أو 

إلى  500.000مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، و بغرامة من 

  .دج 1.000.000

1.000.000و يعاقب الجناة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، و بغرامة من 

للشفاء، أو في فقد استعمال عضو  دج، إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل 2.000.000إلى

  . أو عاهة مستديمة
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  ".و يعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان  

و أقول أنّ النصوص القانونية الخاصة بحماية المستهلك  غير كافية لأنها تبقى مجرد نصوص 

برامج تحسيسية لتوعية المستهلك باطلاعهنظرية إذا لم تقم السلطة المختصة بقمع الغش بإعداد 

على حقوقه و واجباته، و كذلك إذا لم تقم هذه السلطة المختصة المتمثلة في أعوان قمع الغش 

  . بدورها المنوط ا المتمثل في تطبيق القانون على كل منتج مخالف للقانون دون تمييز أو تحيز

ى عاتق الدولة، هو أن تعمل على زيادة إنتاج إنّ المسؤولية الأساسية الملقاة علو أخيرا، ف

الأغذية و توزيعها بالتساوي على كافة الأطفال بدون تمييز و في كافة المناطق الجزائرية بدون 

استثناء، و أن تتصدى إلى معالجة الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية و نقص التغذية لدى 

  .الفئات المستضعفة و المنخفضة الدخل

أن تتدخل و بشدة لحظر على المنتجين إضافة مواد ملونة أو   ا ينبغي عليها أيضا، كم

  و المخصصة للرضع و الأطفال    أو أي إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية المستحضرة)1(حافظة 

قد تضاف بعض المواد إلى الأغذية المخصصة للرضع و الأطفال بقصد إعطائها  صفات مرغوبة إو إطالة فترة صلاحياا،  )1(

المواد الحافظة هـي مواد  تمنع و يقصد بكمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة أو المواد الحافظة أو المانعة للأكسدة و غيرها، 

تشريعات  الطفولة، / الدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زيدانالتحلل في المواد الغذائية، يراجع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو

100: المرجع السابق، ص

  .و التي تكون مضرة بصحتهم، و أن يرخص بتداولها وفقا إلى شروط السلامة الصحية
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سوء  إذن، ينبغي أن يكون الهدف الأول و الأسمى للدولة هو حماية الطفل المستهلك من

التغذية و من رداءة و عدم صحة المنتوجات الضارة، كما ينبغي أن تحميه من أخطر مادة تعمد إلى 

تدمير صحة الطفل و تتسبب في انحراف سلوكه، و كذلك حمايته من أن يصاب  بأمراض مستديمة 

طفل في كالحساسية و الربو، و لهذا السبب سأعالج هذه النقاط في المبحث الثاني المعنون بحق ال

  .الرعاية الصحية

  ةيالصحالرعاية  حق الطفل في: المبحث الثاني
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لا تتوقف حماية الطفل عند حقه في التغذية فحسب، و إنما ينبغي أن نمتعه من حقه في 

صحة جيدة و عافية دائمة، خاصة و أنّ الاهتمام بغذاء صحي يعني الاهتمام بطفل قوي البنية 

عزيم الإرادة، قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، و هذا الاهتمام بالرعاية  كثير المواهب،

الصحية ينبغي أن يكون في مرحلة قبل الولادة و بعدها، و أن تكون هذه الرعاية مجانا، أي تتيح 

  .لكل طفل العلاج بدون مقابل

ل في أحسن الظروف و الدولة وحدها المنوط لها توفير الوسائل الكفيلة للرقي بصحة الطف 

  .إلخ... و أنجع العلاج، و ذلك بإنشاء المراكز الصحية و توفير الأدوية اللازمة و الحقن للتطعيم 

05–85من قانون رقم  96المادة و لقد أكّدت الدولة مسؤوليتها بموجب 
)1(

".القانون التربية الصحية واجب منوط بالدولة، طبقا لأحكام هذا : "بقولها

الصحة العمومية و الأهداف الرامية كما أبرزت من خلال هذه النصوص مدى أهمية 

25مـن ورائها في حماية المواطن من أخطار الأمراض و الأوبئة و هذا حسب ما جاء في المادة 

.يتعلق الصحة و ترقيتها  1985فبراير سنة  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05–85قانون رقم )1(

يعنى مفهوم الصحة العمومية مجموع التدابير الوقائية و العلاجية         : "  05–85من قانون رقم 

".و التربوية و الاجتماعية، التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد و الجماعة و تحسينها 
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الحماية مباشرة، و إنما وجه هذه و لكن يعاب على المشرع أنه لم يخاطب الطفل ذه 

النصوص إلى حماية المواطن بصفة عامة، و رغم ذلك لا مانع من تطبيقها على الطفل متى 

.استدعت الضرورة ذلك

الوقاية الأولية أشرت في المطلب الأول،: و لتأكيد ذلك قسمت هذا المبحث إلى مطلبين 

حماية الطفل من المطلب الثاني، فخصصته إلى  مالتفادي الأضرار الصحية التي قد تصيب الطفل، أ

  . مخاطر المخدرات

  الوقاية الأولية لتفادي الأضرار الصحية التي قد تصيب: المطلب الأول
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  الطفل                

يقال الوقاية خير من العلاج انطلاقا من هذا المبدأ، يتعين المحافظة على الطفل صحيا قبل 

  . إصابته بالأمراض المعدية أو الخطرة

فالحالة الصحية              و المحافظة على الطفل صحيا تقتضي المحافظة على الأم صحيا أيضا،

  .كان جنينا في بطن أمه أو بعد ولادته تنعكس على الطفل سواءلأم و النفسية و الغذائية ل

فالطفل له الحق في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لضمان بقائه و نموه، كما من 

حقه الحصول على الخدمات الصحية و مرافق العلاج و التحصين ضد الأمراض، و ذلك كله من 

ذلك عن طريق توفير  أجل خفض حالات الوفيات التي تحدث بالنسبة للرضع و الأطفال، و

  .اللازمة لمكافحة الأمراض تاللقاحا

و لكن لا تقتصر الرعاية الصحية على تحصين الأطفال من الأمراض عن طريق التطعيم 

و لتوضيح ذلك، قسمت . فحسب، بل ينبغي حمايتهم أيضا من أخطار التلوث البيئة المحيطة م

لأسس الرعاية الصحية لنمو الطفل،          هذا المطلب إلى فرعين، خصصت الفرع الأول، في ا

  .و عالجت في الفرع الثاني، حماية الطفل من أخطار التلوث البيئي

  أسس الرعاية الصحية لنمو الطفل : الفرع الأول
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تتمثّل أسس الرعاية الصحية في تلك التي ينبغي مراعاا قبل إقدام الأبوين على الزواج      

  .بعد ولادة الطفلو أثناء فترة الحمل و 

لقد أحسن المشرع صنعا عندما تدخل و بشدة في إجبار الزوجين قبل الإقدام على الزواج 

بإجراء فحص طبي للتأكّد من عدم إصابتهما بأي عامل أو أي مرض خطير يتعارض مع الزواج، 

انون الأسرة مكرر من ق 7و ذلك بتقديم شهادة طبية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، و هذا حسب المادة 

يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر : " التي تنص على

  ".تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع الزواج 

و باستقراء هذا النص، يتبين أنّ المشرع أراد به حماية الطفل من أن يصاب بمرض خطير  

ليه عن طريق العدوى و الذي قد تكون الأم مصابة به قبل الزواج أو انتقل إليها من قبل ينتقل إ

الأب أثناء الزواج، كما أصاب المشرع عندما لم يحصر الأمراض الخطيرة التي تعتبر مانعا للزواج  

 ، لأنه يدرك"أي مرض أو أي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع الزواج : " و انما اكتفى بعبارة

  .أنّ المرض لا يتمثّل في مرض واحد فقط و إنما قد تظهر أمراضا خطيرة أخرى مستقبلا

و على هذا الأساس، فالمعيار الذي يعتبر المرض فيه مانعا للزواج هو مدى خطورته على   

  .   صحة الأولاد إذا ما انتقلت إليهم العدوى من أحد والديهم أو كليهما
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ضف إلى ذلك، أنّ المشرع قد اشترط على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يمتنع عن تحرير 

مكرر من  7عقد الزواج إذا لم  يتضمن ملف الزواج تلك الوثيقة الطبية  المنصوص عليها في المادة 

154–06من المرسوم التنفيذي  رقم   6قانون الأسرة السالفة الذكر، و ذلك حسب المادة 
)1(

لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير عقد الزواج، إلاّ بعد أن يقدم طالبا الزواج : " بقولها

  ".الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم 

يجب : " بقوله 154–06من المرسوم التنفيذي رقم  7و من جانب آخر نص في المادة 

ية التأكّد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من على الموثق أو ضابط الحالة المدن

علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما و بالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا 

  .يتعارض مع الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج

ية خلافا لإرادة لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طب

  ".المعنيين 

  ، يحدد 2006مايـو  11الموافق  1427ربيع الثانـي عام  13مؤرخ فـي  154–06المرسوم التنفيذي رقـم )1(

   1404رمضان  عام   9المؤرخ  في  11 – 84مكرر مـن القانون رقم  7شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة       

.و المتضمن قانون الأسرة 1984يونيو  9الموافق       
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، يتبين التناقض 154–06من المرسوم التنفيذي رقم  7و  6إذن، و بمقارنة المادتين 

الموثق أو ضابط الحالة المدنية على عدم إبرام عقد الزواج إذا لم يقدم تجبر6الواضح بينهما، فالمادة

  .الطبية، و هذا يعني أنّ الزواج لا يتمطالبا الزواج الشهادة 

كما يستنتج أيضا أنّ المشرع أراد من هذا النص حماية الطفل وقائيا قبل ولادته، فلو تزوجا 

  .أبواه و هما مصابان بأمراض خطيرة فحتما سيصاب الأولاد و تتدهور صحتهم

نية على ضرورة علم فألزمت كلا من الموثق أو ضابط الحالة المد1الفقرة7أما المادة 

الزوجان بتقرير الشهادة الطبية و نتائج الفحوصات التي تثبت إصابة أحدهما أو كليهما بالأمراض 

  .الخطرة

و كأنّ المشرع ذا الاتجاه أعطى حرية الموافقة أو الرفض بيد الزوجين غير آبه بصحة  

لم يسمح للموثق أو ضابط  الطفل، و هذا ما يتنافى مع حق الطفل في الصحة، بل أكثر من ذلك

الحالة المدنية من الامتناع عن تحرير عقد الزواج إذا وافق الزوجان على الزواج بالتراضي رغم 

  . السالفة الذكر7من المادة 2وجود مرض خطير و هذا ما نصت عليه الفقرة

ة الصحية، و خلاصة القول، أنّ المشرع باتجاهه هذا،لم يحقق حماية كبيرة للطفل من الناحي

خاصة عندما اشترط توافر الشهادة الطبية في ملف الزواج و اعتبر العقد كأن لم يكن إذا لم يقدما 

  .الزوجان هذه الشهادة الطبية
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لكن من جانب آخر أرجع حرية رفض و قبول الزواج حسب إرادة الزوجان، فالمشرع  

  .طفل بأن ينمو نموا صحيا سليماهنا راع توافر ركن الرضا في الزواج و لكنه أهمل مصلحة ال

فهو ذا الموقف غلّب مصلحة الزوجين عن مصلحة الأولاد و هذا يتناقض مع المنطق، لأنّ 

المتضرر الأول و الأخير هو الطفل الذي سوف ينشأ و هو يعاني من ويلات الأمراض        و 

  .    خطورا

المدنية رفض إبرام عقد الزواج إذا كان و حبذا لو فرض المشرع على الموثق أو ضابط الحالة 

أحد الزوجين مصابا بمرض خطير و خبيث، فما الفائدة من ولادة أطفال مصابين بأمراض خطيرة 

يعانون منها و ينقلوا إلى غيرهم من الناس فيعم البلاء، خاصة إذا كان المرض من أخطر الأمراض 

  .لمناعة المكتسبةوالأسرع انتشارا مثل داء السيدا أي داء فقدان ا

إذن، كل ما سبق ذكره ينبغي على الزوجين إدراك الخطورة التي يتعرض لها أولادهم إذا 

  .أقدما على الزواج رغم علمهما بالمرض، ما دام المشرع قد ترك هذه المسألة وفقا لإرادما

و كانت الأم لكن هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، و هي في حالة إذا تمّ الزواج  

مصابة بعامل أو بمرض خطير، هل تسلّم بالأمر و نترك المرض على حاله دون علاج، أو لا بد أن 

  .تقوم بإسعافات أولية من أجل استئصال هذا المرض قبل انتقاله للجنين فيصبح هو الآخر مصابا ؟
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المستطاع كل بطبيعة الحال ينبغي تجسيد حق الطفل في الرعاية الصحية بأن تدرأ عنه قدر 

مرض قد يؤثّر على صحته، إذ لا بد من السعي إلى وقايته من البداية  و ذلك بإتباع جملة من 

  .الفحوصات تقوم ا الأم أثناء فترة الحمل و بعد الولادة

فقد ثبت أنّ أي مرض يصيب الأم الحامل في شهورها الثلاثة الأولى يكون له أثر على 

تقاوم الفيروسات فلا يستطيع تكوين أجسام مضادة لها، فإذا انتقل إليه الجنين لأنه ليس له مناعة 

فيروس أو بكتريا عن طريق المشيمة، فتؤدي به إما إلى إجهاضه أو إعاقـة نموه و بالتالي قد يولد 

.)1(مشوها 

و تحقيقا لمصلحة الطفل ينبغي على الزوجين التأكد من خلوهما من هذا الأساس،  و على

الأمراض الخطيرة و الخبيثة، و الفحص هنا لا يتوقف على مرض دون الآخر بل يشمل أمراضا 

كثيرة لا بد من التأكد منها، فمثلا مرض الأنيميا و الذي إذا وجد في الزوجين جاء الأبناء ضعافا 

.)2(العيش غير أصحاء مرضى، مهددين بالموت، أو 

.99: علم النفس التطوري، الطفولة و المراهقة، المرجع السابق، ص/ الأستاذ صالح محمد علي أبو جادو)1(

  ، منشور "الإصابـة بمرض فقد المناعة المكتسب و أحكام المعامـلات : " مقـال بعنوان/ الدكتور جاسم علي سالم)2(

.171:، ص1988، سنة تالكوي¡بمجلة  الحقوق، العدد الأول      

الأم الحامل القيام بفحوصات شهرية و بأخذ لقحات تحددها مصلحة  علىكما ينبغي 

الصحة و التي تراه ضرورية لحماية الجنين من التأثّر بالأمراض الخطيرة كالجذام و البرص           



289

ا و الطاعون و داء فقدان المناعة المكتسبة كما يسميها العلماء و الأمراض التناسلية و الكولير

  .زبالإيد

و أخطر الأمراض المعدية هو داء فقدان المناعة المكتسبة و الذي يتميز بخاصتين، الخاصية 

الأولى أنه مرض معد، أي ينتقل بسهولة من المريض إلى من يخالطونه، أما الخاصية الثانية أنه مرض 

.)1(مميت 

و في هذه الحالة فإنّ داء فقدان المناعة المكتسبة الذي ينتقل من الأم إلى الطفل يتطور 

بسرعة، و يتوفى به الأطفال المصابون خلال فترات زمنية قصيرة، قد تكون ثلاثة أعوام أو       

.)2(أقل 

  :    مرض الإيدز المصابة به الأم من الممكن أن ينتقل إلى الجنين في حالات منهاو يرى علماء الطب المتخصصون بأن)1(

  ينتقل المرض من الأم إلى الطفل حيث تكون هناك مدة طويلة أثناء فترة الحمل، يمكن للفيروس خلالها أن و= 1

  . دمهاإلى الدورة الدموية للجنين من خلال مشيمة الأم التي تحمل الفيروس في   ينتقل      

  ة ـن طريق الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة بسبب إصابة اللقيحة أو نطفـقد تحدث الإصابة للجنين ع – 2         

  .و هذا يؤدي إلى إصابة الأجنة في مرحلة مبكرة الأمشاج،      

  .و قد يصاب الطفل أثناء عملية الولادة و نزوله من الرحم و المهبل المصاب – 3

  . قد تحدث الإصابة بعد الولادة نتيجة التصاق و الصلة الحميمة بينه و بين الأم أو الأب المصاب – 4

  الدكتور جاسم علي يراجع . و قد تحدث أثناء التلقيح الاصطناعي في حالة ما يعرف بأطفال الأنابيب – 5

190و165:، المرجع السابق، ص"المعاملات الإصابة بمرض فقد المناعة المكتسب و أحكام : " مقال بعنوان/  سالم     

.191و      

  ، "الإصابة بمرض فقد المناعة المكتسب و أحكام المعامـلات : " مقال بعنوان/ الدكتور جاسم علي سالمالأستاذ)2(

.166:المرجع  السابق، ص      



290

إذن، و لرعاية الطفل صحيا يجب على الدولة وقايته من البداية قبل أن يصاب بالأمراض 

المعدية و المتفشية و معالجتها و حصرها، كما ينبغي عليها بذل أقصى الجهود للعمل على خفض 

  . نسبة الوفيات في المواليد

الطفل و تحصينه  )1(و لخفض نسبة وفيات الأطفال بعد الولادة، أوجب المشرع تطعيم 

.     بالحقن الواقية من الأمراض المعدية في مكاتب الصحة و الوحدات الصحية المخصصة لذلك

و يجري تطعيم الطفل أو تحصينه ضد الأمراض المعدية التي تنتقل إليه بواسطة الاتصال 

ة بالتأشير في المباشر أو الملابس أو الحشرات بالوحدات الصحية مجانا، على أن تقوم هذه الأخير

الدفتر الصحي للطفل عن كل تطعيم و تسجيله في المواعد المقررة للتطعيم، و ذلك لحمايته من 

  .خطورة الإصابة

و لقد تمّ تحديد هذه المواعد وفقا للأهمية الصحية بالنسبة للطفل و حسب مراحل نموه، 

، و في 1الكبد الفيروسي بفمثلا عند الولادة يكون التطعيم ضد مرض السل و الشلل و التهاب 

الشهر الثاني يكون التطعيم ضد الدفتيريا و الكزاز و السعال الديكي و الشلل، و هكذا بالنسبة 

  . سنة 18للشهور اللاحقة بحيث يقدم التطعيم للطفل في تواريخ محددة من عمره حتى 

  . و يقصد بالتطعيم هو إعطاء المصل الواقي من الإصابة ببعض الأمراض الوبائية المعدية)1(
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التطعيم إجباري فعلى من يتولى الرقابة على الطفل بأن يحترم هذه و ما يلاحظ أنّ هذا

المواعيد و أن يظهر الدفتر الصحي عند كل تلقيح، و يعتبر هذا الإجراء رقابة ضمنية من الوحدة 

  .الصحية الساهرة على ذلك

كما يظهر الدفتر الصحي أيضا عند تسجيل طفله في السنة الأولى ابتدائي إذ تدرج نسخة  

  .من دفتره الصحي مع الوثائق الأخرى المطلوبة في ملف التسجيل

التطعيم إجباري أيضا على الدولة بالدرجة الأولى إذ ينبغي عليها أن توفر كل أنّ هذا كما 

لضرورية للأطفال و أن تخصص دورات تحسيسية توجه إلى أولياء الأطفال لتوعيتهم  و الحقن ا

لإبراز مدى أهمية التطعيم في المحافظة على صحة أولادهم، و الهدف من ذلك هو رعاية الطفل 

  .صحيا و تحصينه من الأمراض المعدية باحترام مواعيد التطعيم

تعزف عن تطعيم أبنائها إما لجهل بأهميته أو لأنّ و لكن، في الواقع نجد الكثير من الأسر  

المصالح الصحية تفتقر لمثل هذه الحقن نظرا لنقصها و عدم توافرها أحيانا، أو لأنّ هذه الأسر 

  .تقطن في مناطق بعيدة عن هذه المصالح

و أخيرا، و لكي يستفيد الطفل الجزائري من الرعاية الصحية ينبغي تكثيف الجهود من  

دولة المتمثلة في الوحدات الصحية أن توفر جميع متطلبات الصحية من حقن للتلقيح أو طرف ال

التطعيم و كذا توفير الأدوية الضرورية لمعالجة الطفل المريض قبل أن يستأصل فيه المرض       و 

.يصعب معالجته
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  حماية الطفل من أخطار التلوث البيئي:الفرع الثاني

  فالإنسان و بغيـة تحقيق )2(مـن أخطر أنواع التعدي علـى البيئة )1(يعد التلوث 

  القاموس العربـي الوسيط، المرجع مـن مصدر تلوث بمعنى تلَطَّخ، توسخ، يراجع الأسيل: المقصـود بالتلوث لغـة)1(

.145: صالسابق،        

مـن قانون رقـم  8الفقرة  4و حسب تعريف المشرع  الجزائري فـي المادة : أمـا المقصود بالتلوث اصطلاحـا     

المتعلق بحماية البيئة فـي إطار   2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى  الأول  عام  19المؤرخ فـي  10–03

التلوث كل  تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فعل  يحدث أو قد : " التنميـة المستدامـة بقوله     

يحدث 

وضعية مضرة بالصحـة و سلامة الإنسان و النبات و الحيوان و الهواء و الجو و الماء و الأرض و الممتلكات       

الجماعية

".و الفردية       

ث كما عرهو وجود أي مادة أو طاقـة في البيئة الطبيعية بغير كيفيتها :" فـه الدكتور ثروت عبد الحميد بأنّ التلو

أو 

". كميتها، أو في غير مكاا أو زماا، بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحيـة أو بالإنسان في أمنه أو صحته أو راحته     

ث، وسائل الحماية منها، و مشكلات التعويض ة  الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو الملوالأضرار الصحي  /مؤلفهيراجع      

.41: ، ص2007عنها، دار الجامعـة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة       

القاموس العربي الوسيط، المرجع السابق،   يراجع الأسيل". الوسط الذي يعيش فيه الإنسان : " و تعرف البيئة لغة)2(

.145:  ص

مـن قانون  رقم  7الفقرة  4فـي المـادة أما تعريف البيئـة اصطلاحا،  و حسب  تعريف  المشرع  الجزائـري      

من  الموارد تتكون البيئـة  : " الخاص بحماية البيئـة فـي إطار التنمية المستدامـة السالف الذكر بقوله 10–03

الطبيعيـة  اللاحيوية و الحيوية  كالهواء و الجو و الماء و الأرض و النبات و الحيوان، بما فـي ذلك التراث الوراثي،      

  ". و أشكال التفاعل بين هذه  الموارد و كذا الأماكن و المناظر و المعالم الطبيعية      

المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل مـن ماء: " ، بأنهـاسلامـةالدكتور أحمد عبد الكريم كما عرفها 
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  قانون حماية البيئة، دراسة / مؤلفهيراجع". و هواء  و فضاء و تربة وكائنات حية، و منشآت أقامها لإشباع حاجاته       

.40: ، ص1997الرياض، الطبعة الأولى، سنة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية، النشر العلمي و المطابع،        

مـه الحضاري و رفاهيته الاقتصادية أدخل الكثير من الملوثات من مواد كيميائية   و تقد

.)1(مبيدات و ملوثات صناعية دد الحياة الإنسانية و الحيوانية و النباتية بالفناء 

دا بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف الإنسان         أصبح كوكب الأرض مهدو لقد

  .، التي تشبع له حاجاته)2(و اعتداءاته العمدية و غير العمدية المتزايدة على البيئة 

  : و عليه تتمثّل البيئة في نوعين

الماء و الهواء و الفضاء و التربة            يشمل، بيئة الطبيعية و بال: يعرف النوع الأول

.الكائنات الحيةو 

إلخ، فهذه ... فق و منشآت و مبيدات فهو من وضع الإنسان من مرا: النوع الثانيأما 

البيئة بأنواعها إذا أساء الإنسان استخدامها و الاستفادة من خيراا فإا سوف تصير بيئة ملوثة 

  . غير نافعة و مضرة بصحة الإنسان عموما

  أصاب التلوث كل عناصر البيئـة المحيطة به مـن ماء  ، قد)3(و فعلا و بسبب الإنسان 

  قانون حماية  البيئة، دراسة تأصيليـة في الأنظمة الوطنية و الاتفاقيـة، المرجع / الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة)1(

.12: السابـق، ص     

  قانون حماية البيئة، دراسة  تأصيليـة في الأنظمة الوطنية و الاتفاقيـة، المرجع / الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة)2(

  .5: السابـق،  ص     
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و قد ينشأ بعض التلوث بفعل الكوارث الطبيعية كالزلازل و البراكين و الفيضانات و العواصف الرملية               )3(

.و الاعصارات

  .غذاء و تربة و هواءو 

10–03قانون رقم  من 9الفقرة  4المادة فبالنسبة للماء أصبح ملوثا حسب ما عرفته 

بإدخال أية مادة في الوسط المائي من شأا : " المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقولها

أو السيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة / أن تغير الخصائص الفيزيائية و الكيميائية و

الإنسان، و تضر بالحيوانات و النباتات البرية و المائية و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال 

ة قد تكون عبارة عن أوساخ أو قاذورات أو سائل أو غاز أو أي ، و هذه الماد"طبيعي آخر للمياه 

، فتفقده مكوناته، مما ينعكس )1(مادة كيميائية أو بكترولوجية إلى مصدر من مصادر مياه الشرب 

  . على صحة الإنسان و بالأخص بصحة الطفل و تسبب له الأمراض كالإسهال

في  3مليون م 550سنويا، منها  3مليون م 600و قد بلغت كمية المياه الملوثة في الجزائر 

في الجنوب الصحراوي، فهذه الكمية الهائلة من المياه الملوثة لها تأثير  3مليون م 50الشمال، و 

.)2(طفل سنويا بالإسهال  200خطير على تفشي الأمراض الفتاكة و قد أدت إلى وفاة 

  حماية المستهلك، دراسة مقارنـة، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، الطبعة /الدكتور عبد المنعم موسى إبراهيم)1(

.253: ، ص2007الأولى، سنة       

//:www.onefd.edu.dzhttp: صدر عن الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد، عن الموقع الالكتروني)2(
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، و من هنا ينبغي الحفاظ عليه من كل ما يفسده أو يفقده )1(إذن، فالماء هو أساس الحياة 

.)3(غير ملوث تستفيد منه كل الكائنات و تحيا به )2(خواصه الطبيعية، فهو ماء طهور

تلوث عن طريق المبيدات و الكيماويات الحافظة و غيرها من أما بالنسبة للغذاء، فقد ي

الإضافات الضارة إلى المواد الغذائية، التي تجعل الطعام فاسدا أو الشراب متخمرا، مما يؤثر 

على صحة الطفل إما مباشرة فتظهر الأمراض على شكل آلام معوية، يعالجها بتناول دواء 

هر بعد فترة زمنية على شكل قصور في الوظائف معين أو بإجراء غسيل معوي، و إما يظ

الحيوية للأعضاء، كمرض القلب و الكبد و الكلى، و غالبا ما ينتهي الأمر إلى عجز عن القيام 

. ، كما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة الذكاء عند الأطفال و إلى التسمم الغذائي)4(بوظائفها 

  و للماء أهميـة كبيرة فلقد قرر بعض علماء الأحياء أنّ الماء يدخل فـي تركيب خلايا الكائنات الحية و أنسجتها، إذ )1(

  من وزن %95من وزن الرجل البالغ، كما يشكّل  %80إلى  60مـن وزن الطفل الرضيع، و مـن  %97يشكّل       

  مـن  20و  10زر و الطماطم، كما أنّ نقصا يتراوح مقداره بين مـن  وزن الج%  90الخيار و الخس، و حوالي       

  / يراجع الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة. الماء الموجود في جسم الإنسان أو الحيوان قـد يؤدي إلى الموت أو الهلاك      

.14: بق، صقانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية، المرجع السا      

.21: ، سورة الإنسان، الآية"و سقَاهم ربهم شرابا طَهورا : " قال االله تعالى)2(

.30: ،سورة الأنبياء، الآية"و جعلْنا من المَاءِ كُلَََّ شيءٍ حي : " و قال االله تعالى)3(

ـن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمايـة منها،الأضرار الصحيـة الناشئة ع/ الدكتور ثروت عبد الحميد)4(

.5:صالمرجع السابق،و مشكلات التعويض عنها،      
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و تتمة لما سبق ذكره في شروط التغذية الصحية، فإنه و لحماية التغذية من التلوث، 

ينبغي أن تتضمن كافة البيانات الواجب وضعها على عبوات الأغذية المنتجة محليا، 

ة لتغذية الرضع و الأطفال، و كذا وضع مواصفات لكل منتوج من كالمستحضرات المخصص

.صنفه و مكوناته و اسم المنتج و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية

كما يجب مراقبة المنتوجات المستوردة من الخارج، للتأكّد من مدى التزامها بشروط 

.الإنتاج الضرورية

تلوث عـن طريق استخدام الأسمدة  الآزوتيـة الغنية ربـة، فقد تأما بالنسبة للت

، و إضافة إليها أيضا المبيدات الزراعية التي تؤثر على الإنسان و على )1(بالأملاح النيترات

الطفل خاصة، حيث يتراكم بعضها داخل النبات أو داخل الحيوانات، لينتقل إلى الإنسان 

تزن الطفل كميات غير قليلة من المبيدات في أنسجته مباشرة، أو بطريق غير مباشر و يخ

.)2(الذهنية، و بالتالي تؤثّر على جهازه العصبي و تسبب له أمراض السرطان 

و بالنسبة للفضلات و القمامات الموجودة على سطح الأرض تؤدي أيضا إلى تلوث 

ى  تصاعد الروائح الكريهـة و المؤذيـة، و تكاثـر  الحشرات ـالتربـة و الهواء، زيادة  عل

و الكائنات الضـارة الناقلة  للأمراض، و إذا  تمّ  دفنها في  الأرض فإنها تؤدي إلى تلوث 

المياه 

)2(//:www.onefd.edu.dzhttp: صدر عن الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد، عن الموقع الالكتروني)1(

  قانون حماية  البيئة، دراسـة تأصيليـة في الأنظمة الوطنية و الاتفاقيـة، المرجع / الدكتور أحمد عبد الكريم سلامـة
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.345: السابق، ص     

الجوفية بسبب تسرب المواد الضارة إلى المياه و اختلاطها ا فتصبح ملوثة غير صالحة 

.)1(للاستعمال 

إذن، و نظرا لخطورة المبيدات و المخصبات الكيماوية، و وجود القمامات و 

الفضلات،    و مدى تأثيرها الضار على التربة، و على صحة الإنسان عامة و على صحة 

لا بد على المشرع التدخل للاتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، كحظر على الطفل خاصة، 

الفلاحين من التعامل بالمبيدات و المخصبات الكيماوية إلاّ بالقدر اللازم، و تكليف مصالح 

البلدية برفع القمامة          و الفضلات من الأماكن التي يتواجد فيها أو يتمركز فيها 

. الأطفال، حماية لصحتهم السكان و يلعب فيها

التي قد تكون طبيعية أو  كما قد تتلوث البيئة أيضا بالهواء الذي يحدث من مصادر مختلفة و

  .من الأنشطة المختلفة للإنسان

 ول              الزلاز الأمطار و العواصف و في مثللتلوث الهواء تت الطبيعيةصادر أما الم

  .الفيضانات

 و        الزراعية فات الصناعية والمخلّو أما التلوث الذي يكون مصدره الإنسان هو تلك 

  هذا يؤدي إلى إلحاق العديد من  ة، والمواد المشع النفايات و ه وـمشتقات النفط و ة وـالطبي

  سنة الإسكندريـة، بدون طبعة،قانون حماية البيئة فـي ضوء الشريعة، منشأة المعارف، / الدكتور ماجد راغب الحلو)1(
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.306: ص ¡2007

.)1( الأضرار بالنظام البيئي

و الفسفور، و هذه  )2(كما يتلوث الهواء بعدة عناصر سامة كالزئبق و الرصاص

العناصر لها تأثير كبير على الجسم حيث تتلف أنسجة جسم الطفل التي تصل إليه عن طريق 

الدم، و قد يتلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون الـذي  يمنع الدم  من  استنشاق 

.)3(الأكسجين من الهواء فيسبب للطفل اختناق بسبب تعطيل عملية التنفس 

بأنواعمقارنة  الأطفاللدى  الإعاقة أسبابمن أول أكسيد الكربون  كما يعد ثالتلو 

 أمهامتركيزه في دماء  أضعاف ثلاثبحوالي  الأجنةز في دماء يتركّإذ   للإعاقةة المسبب الأخرى

  .خاصةبصفة ته الذي يكشف خطور الأمر

topic#ixzz25JqQLbAx-http://www.amaltilimsan.net/t5209:الموقع الالكترونييراجع)1(

  ا ـلقابليتهم المرتفعة لامتصاص عنصر الرصاص ممالحوامل  و الأطفالصغار تأثبرا كبيرا على  تؤثر الرصاصإنّ مادة )2(

    نقص في معدلات الذكاء مع صعوبة في التركيز قد الأطفالفيظهر على صغار  البيئي بالرصاص  ثالتلومفهوم  يعزز      

  لنمو خلايا المخ  إعاقةن ـما يحدثه م في المخ و ترسب الرصاص إلىيرجع ذلك  ي وة تخلف عقلـحال إلى تصل م      

  معدلات الرصاص عند  ارتفاع أن قد وجد  و، بذلك يتأثرن النمو العام للطفل إباقي الجهاز العصبي كذلك ف و      

  يراجع . هينو مشوأمتخلفين عقليا  أطفالولادة  ثالتلوقد ينتج عن ذلك  و   أجنتهن أوزاننقص  إلى أدتالحوامل       

topic#ixzz25JqQLbAx-imsan.net/t5209http://www.amaltil:                     الموقع الالكتروني      
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.160: ص المرجع السابق،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، / الدكتور ماجد راغب الحلو)3(

و منها كذلك ملوثات التي تصيب الجهاز التنفسي، بحيث تحدث التهابات في الأنف    

، أو نتيجة )1(و العينين، نتيجة للحرائق و دخان المصانع و المطاعم و أجهزة تكييف الهواء 

غ من الرصاص في  0.8اشتعال آبار البترول و الغاز، و احتراق وقود السيارات التي يحتوي 

التدخين الذي يتناوله بعض الأشخاص في الأماكن العمومية و في ، و كذلك )2(اللتر الواحد

الحافلات و في الشوارع و في المدارس، و يستنشقه الأطفال دون إرادة و هو ما يطلق عليه 

بالتدخين السلبي، فيتعرضون بسببه للإصابة بأمراض السرطان أو القرحة أو فقدان الشهية 

)3(.

و خلاصة ما سبق ذكره عن أسباب التلوث البيئي و الأضرار الناجمة عنه، ينبغي على 

الدولة أن تتدخل و بقوة في درء كل ضرر يصيب الطفل من جراء التلوث بسبب الإنسان أو 

بسبب الطبيعة، و ذلك عن طريق سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن 

ا، و أن تكون هذه القوانين الأكثر ايجابية لمواجهة أخطار التلوث، و أن تكون أن تقع عليه

.)4(أيضا ردعية على المعتدين على البيئة 

.161: ص المرجع السابق،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، / الدكتور ماجد راغب الحلو)1(

//:www.onefd.edu.dzhttp:بعد، عن الموقع الالكترونيصدر عن الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن )2(

الأضرار الصحيـة الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمايـة منهـا، / الدكتور ثروت عبد الحميد)3(
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.168:صالمرجع السابق،و مشكلات التعويض عنها،       

.14: صالمرجع السابق، قانون حماية البيئة فـي ضوء الشريعـة، / الدكتور مـاجد راغب الحلو)4(

و أخيرا، قد أحسن المشرع صنعا عندما وضع قواعد قانونية مبرزا من خلالها أهم 

الوسائل و التدابير اللازمة لحماية الشخص صحيا، كما أصاب عندما تفطّن إلى الخطورة التي 

ث البيئي، إذا ما أهمل الإنسان و الهيئة المعنية اهتمامها بالبيئة و لم تسع إلى تنتج عن التلو

.حمايتها

و على إثر ذلك أصدر عدة قوانين كلها دف إلى حماية الشخص صحيا و بيئيا،       

16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05–85و من هذه القوانين قانون رقم 

19المؤرخ في  10–03يتعلق بالصحة و ترقيتها، و كذلك قانون رقم  1985فبراير سنة 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية   2003سنة يوليو  19الموافق  1424جمادى الأول عام 

.المستدامة

التي  05–85من قانون رقم  29فبالنسبة لحماية الطفل صحيا، يظهر من خلال المادة 

لمعنية بالسهر على سلامة الشخص صحيا و بالأخص الطفل، و من جهة أخرى تبين الجهات ا

تلزم جميع أجهزة الدولة و الجماعات : " تلزم هذه الجهات بالقيام بالمهام المنوطة ا إذ تقول

المحلية و المؤسسات و الهيئات و السكان بتطبيق تدابير النقاوة و النظافة، و محاربة الأمراض 

".افحة المحيط و تطهير ظروف العمل، و الوقاية العامة الوبائية، و مك

كما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالوعي الصحي، أي بالتربية الصحية، إذ تبرز أهم  

الأمور التي تعنى ذه التربية من أجل وضع أسس وقائية قبل انتشار الأوبئة و الأمراض 
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من قانون رقم  99الفتاكة،   و التي تعتبر وسائل للحماية الصحية، و هذا ما نصت عليه المادة 

تربية الأطفال و الشباب في : االات الرئيسيـة للتربية الصحية هي: " على أنّ 05–85

.مجال النظافة     و الوقاية و الإسعاف الأولي

ترقية حملات التربية الصحية التي م . لتعليمإدراج التربية الصحية في البرنامج العام ل

".  اموعات المعرضة للأخطار 

التي  10–03من قانون رقم  11أما بالنسبة لحماية الطفل بيئيا، يظهر من خلال المادة 

تلزم الدولة نفسها على السهر على حماية الطبيعة و المحافظة على النظام البيئي، إذ يقول     

سهر الدولة على حماية الطبيعة و المحافظة على السلالات الحيوانية و النباتية            ت: " المشرع

و مواضعها، و الإبقاء على التوازنات البيولوجية و الأنظمة البيئية، و المحافظة على الموارد 

 الطبيعية من كل أسباب التدهور التي ددها بالزوال، و ذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم و

."ضمان الحماية 

كما تستلزم حماية البيئة من خلال تحقيق أهدافها، بالاهتمام بالوعي البيئي، لدى 

السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة، و كذا الوقاية من كل أشكال التلوث    

لام و التحسين   و الأضرار الملحقة بالبيئة، و ذلك بضمان الحفاظ على مكوناا، و تدعيم الإع
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.)1(و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة 

و صفوة القول، أنّ الحماية الصحية للطفل تبدأ منذ أن يكون جنينا إلى أن يولد طفلا 

إلى أن يصير بالغا، فهو بحاجة ماسة إلى نمو صحي و جسم سليم، و لكن  يكتمل نموه بحمايته 

حماية من تأثير المخدرات و بإبعاده عن كل مخدر مضر، و هذا ما يتضح في المطلب الثاني، 

.اطر المخدراتالطفل من مخ

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أهداف لحماية البيئة  10 – 03من قانون رقم  2إذ تضمنت المادة )1(

:  دف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي: و التي جاء نصها على النحو التالي      

.تحديد المبادئ الأساسية و قواعد تسيير البيئة  -       

.ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط معينة، و العمل على ضمان إطار معين سليم -       

.الوقاية من أشكال التلوث و الأضرار الملحقة بالبيئة، و ذلك لضمان الحفاظ على مكوناا -       

.تضررةإصلاح الأوساط الم -       
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.ترقية الاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة و كذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء  -       

".تدعيم الإعلام و التحسين و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة  -       

)1(ت حماية الطفل من مخاطر المخدرا: المطلب الثاني

و في تعد الحماية من المخدرات من أولويات حقوق الطفل، لما تؤثره في صحة الطفل

.)2(الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، و هي في تزايد مستمر في مختلف دول العالم 

  يراجع الأسيل القاموس العربي . هو مادة تفقد الجسم إحساسه، و تستعمل فـي الجراحـة: تعريف المخدرات لغـة)1(

.648: الوسيط، المرجع السابق، ص     

  لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريفها رغم استعمالـه لهذا المصطلح، و إنما تعرض إلى  : أما تعريف المخدرات قانونا     

  ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18-04من قانون رقم  2تعريف المخدر فـي المادة      

  ، يتعلق بالوقايـة مـن المخدرات و المؤثرات العقليـة، و قمع الاستعمال و الاتجـار غير المشروعين ما، إذ 2004

  الثانـي  كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، مـن المواد الواردة فـي الجدولين الأول و: " تنص علـى أنّ المخدر     

.1972بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961من الاتفاقية الوحيدة  للمخدرات لسنة      

  بأنها مادة تؤثر فـي العقل و مضرة بالصحة عموما، و مـن شأا أن تحدث : " أما تعريف  المخدرات اصطلاحـا

     المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة / بن شيخ آث ملويايراجع لحسين ". ما، و تستهلك خارج وصفة طبيـة تسم  

  مادة ذات خواص معينة يؤثر :" أو هـي. 7: ، ص2010قانونية تفسيريـة، دار هومـة، الجزائر، بدون طبعة، سنة      

  اطيها عن طريق البلع، تعاطيها أو الإدمان عليها  في غير أغراض العلاج تأثيرا ضارا بدنيا أو ذهنيا أو نفسيا سواء تمّ تع     

  جريمـة المخدرات فـي ضوء / يراجع الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك". أو الشم، أو الحقن، أو أي طريـق آخر      
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.19: ، ص2010القوانين و الاتفاقيات الدولية، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، سنة      

.96: حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص/ الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي)2(

من المشكلات الاجتماعية و الأمنية و الصحية              )1(كما تعتبر المخدرات و الإدمان 

.)2(و الاقتصادية و النفسية و الأسرية الخطيرة 

الأمر الذي يتطلب تكثيف )3(إنّ تفشي المخدرات يعد من المآسي الاجتماعية في الجزائر 

  .الجهود في برامج الوقاية و التوعية و العلاج و الحماية

مت هذا المطلب إذن، و أمام المخاطر و الأضرار التي تلحق بالطفل بسبب المخدرات، قس

تعرضت في الفرع الأول، الأضرار الناجمة عن المخدرات، و في الفرع الثاني، الحلول : إلى فرعين

  .  الناجعة للقضاء على ظاهرة تفشي المخدرات

  آث يراجع لحسين بن شيخ ". بأنه حالة تسمم ناتجة عن الاستهلاك المتكرر للمخدر : " أما تعريف الإدمان اصطلاحا)1(

  .  7: ص المرجع السابق، المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسيرية، / ملويا     

  الجنوح و أطفال الشوارع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة/ الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوى)2(

.121: ، ص2011

  و تعد الجزائر بلد عبور، و تبعا  للإحصائيات الصادرة عـن الديوان الوطني  لمكافحة المخدرات و الوقايـة منها،  )3(

  ، و ارتفعت  إلى عشرة أطنان و نصف طن 2005فإنّ الكميات اوزة في تزايد إذ كانت سبعـة أطنان في سنة       

  بلغت  2008، و خلال الثلاثي الأول لسنة 2005، ثم  إلى ست عشرة طنا و نصف طن في سنة 2005فـي سنة       
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  يراجع لحسين . طنا 26إلى  2009طنا من نبات القنب، و ارتفعت خلال الثلاثي الأول لسنة  4.9الكميات اوزة       

.12: ص المرجع السابق،فسيرية، المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة قانونية ت/ بن شيخ آث ملويا      

  الأضرار الناجمة عن المخدرات: الفرع الأول

ترجع أسباب تعاطي المخدرات من قبل الأطفال إلى عدة أسباب، فقد يلجأ إليها الطفل 

معتقدا أا تجلب له السعادة و النشاط، و قد يتعاطاها البعض ظنا منه أنها تخفف عنه ضغوط 

.)1(اكلها الظروف الصعبة و مش

و أهم سبب هـو تعاطي الطفل للمخدر نتيجة تأثير رفقـاء السوء الذين يصاحبهم       

.)2( لهالصالحةالصحبةواختيار وتربيتهبرعايته،الأسرة اهتمامعدمو يقلدهم،  و كذلك 

  .وكذا عدم وجود الرقابة اللازمة للتلاميذ في المدارس و الثانويات    

الـذي يعتبر كوسيلة سهلت له )3( التدخينهو  المخدراتكما قـد يكون سبب تناول 

يكونفقدالمشجعة  علـى ذلك،   الأولىالخطوةالتدخينليمثّ، إذ  المخدراتالوصول إلى 

  . 121: صالمرجع السابق، الجنوح و أطفال الشوارع، / الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوى )1(

  نشر عبر  ،" الاجتماعيالتماسكىـعلالمخدراتتأثير: " مقال بعنوان/الرميحرميحبنحـصالالدكتور يراجع  )2(

)www.pdffactory.com)3:  الموقـع الإلكتروني     

  لقد توصلت الدراسات مـن أنّ تدخين السجائر يعتبر في كثير من الحالات بوابة الدخول إلـى تعاطـي المخدرات 
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  أشار إليه الدكتور عبد . المختلفة  و الأكثر خطورة، و أنهـا تزيد بشكل جوهري بين المدخنين عنه بين غير المدخنين     

.123: ص المرجع السابق، الجنوح و أطفال الشوارع، / الرحمن محمد العيسوى     

ما هو  عنالبحث، ثمّ يتطور هذا الاندفاع إلى يالتحد والذاتإبرازدفهنحوالطفل  اندفاع

، فيقع هنا في بؤرة أخرىمخدرهموادتعاطيا، فيشعر بأنه بحاجة أكبر إلى تحديو نشوةأكثر

  .المخدرات

تدريجيا من المواد المخدرة حتى يصل لمرحلة يطلق عليها الإدمان  الطفلو يزداد استهلاك 

، و يشعر بمدى احتياجه المستمر في استهلاك المخدر، )1(حيث يعجز عن التوقف عن التعاطي

  .فيسعى للحصول عليه بكل الوسائل حتى و إن كلّفه الأمر ارتكاب الجرائم

يترتب عنها  وكبيرةخطورةذاتموادهي)2( نوعهاكانأياالمخدرةالموادتعاطينّإ

  .وخيمة، تختلف باختلاف نوع المخدر المتناولاأضرار

  فالطفل في حالة تناوله لأي دواء مخدر يقوم الجسم مـن خلال أنزيماته ضم و تكسير هذا العقار، و يزداد نشاط  )1(

  الجسم في مواجهة هذا العقار بما يتطلب زيادة الجرعات، كما أنّ الجهاز العصبي يعتاد على التأثير العقلي و النفسي       

  للعقار فيسعى للمزيد من الكمية حتى يشعر بنفس التأثير، و تظل هذه الزيادة في استمرار دائم حتى تصل الجرعات       

  المرجع الجنوح و أطفال الشوارع، / الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوى.اطي الطفلإلى الحد الخطر على  المتع      

  .121: صالسابق،       

  و المخدرات علـى أنواع مختلفـة، منهـا مـا هـو غير مشروع، كالقنب الهنـدي، و الخشخـاش الأفيـون، )2(

  و الكوكايين، و الهيروين، و هـذا النوع الأول هـو الذي يلحق بالطفل أضرارا صحيـة خطيرة، و منها مـا هو        

  مسموح به، كالتبغ، و بعض الأدويـة التي يصفها الطبيب  لمعالجـة بعض الآلام كما هو الحال بالنسبة للأدويـة       
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  يراجع لحسين  بن  .نومـة و المضادة  لليأس أو للايار العصبـي  و الاكتئابالمؤثرة علـى العقل مثل لأدويـة الم       

.8: ص المرجع السابق،المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة  قانونية تفسيرية، / شيخ آث ملويا       

و ما يعرف بالكيف تتضح مخاطره في شعور الطفل  القنب الهنديفمثلا بالنسبة لمخدر 

بالتعب و الصداع و ضعف الذاكرة، و اضطرابات في الجهاز التنفسي، كالتهاب القصابات الهوائية 

  .و ضيق التنفس، و كذا سرطان الرئة

خشخاش الأفيون فيؤدي إلى التهاب الكبد و الإصابة بالايدز نتيجة أما بالنسبة لمخدر 

.)1(بين الأطفال المدمنين، و إلى السبات العميق المؤدي إلى الموت نتيجة لتوقف التنفس تبادل الحقن

و أما في ما يتعلق بالكوكايين، فتظهر أضراره في اتساع حدقة العينين بشكل واضح،     

.)2(و انثقاب حاجز الأنف، و التدهور في القوى العقلية 

أنه يسبب أمراضا خطيرة و مستعصية، منها ما  للهيروين فأضراره تكمن في بالنسبةأما  

.)3(يدمر الجهاز العصبي، أو يصاب بالشلّل النصفي

10و  9: صالمرجع السابق، المخدرات و المؤثرات العقليـة، دراسة قانونية تفسيرية، / لحسين بن شيخ آث ملويا)1(

.12و      

  .المرجع و الموضع السابقانالمخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسيرية، / لحسين بن شيخ آث ملويا)2(
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.8: صالمرجع السابق، جريمة المخدرات في ضوء القوانين و الاتفاقيات الدولية، / الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك)3(

، هناك أضرار مادية، إذ تدفع بالطفل المخدراتبالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تسببها 

إلى جلب النقود بأي وسيلة، فقد يدعي شراء مستلزمات مدرسية، و قد يلجأ إلى السرقة إما من 

البيت أو من الشارع، و هنا يتحول الطفل إلى مدمن مخدرات و مجرم في آن واحد، فينحرف 

  .الطفل و يصبح غير نافع في مجتمعه و وطنه

انب ذلك، هناك أكبر خطر اجتماعي يلحق بالطفل المدمن و هو ذهاب وقاره      و إلى ج

  .احترامه لأهله و أصدقاءه و من حوله لفساد أخلاقه و لقطع صلة المحبة بينه و بينهم

فإنّ ظاهرة المخدرات أصبحت هاجسا تعاني منه الأسرة الجزائرية و تخشى و في الأخير،

، نظرا لانتشارها في أوساط الشباب إما عن طريق تعاطيها أو الاتجار من المخدرات  على أطفالها

))1ا، رغم الجهود التي تبذلها السلطة المعنية 
¡)2(بالبحث و التحري عن جرائم    المخدرات ¡

  .للقضاء عليها و استئصالها من جذورها

  المتعلق بالوقايـة مـن المخدرات و المؤثرات العقليـة، و قمع 18-04مـن قانون رقم  36و قـد حددت المادة  )1(

  الاستعمال و الاتجار غير المشروعين ما، السالف ذكره عن مـن هم ضباط الشرطة القضائية الذين يتولون مهمـة      

  وص عليهم في المادةزيادة  علـى ضباط الشرطة  القضائية المنص: " البحث و التحري  عـن جرائم المخدرات بقولها     

  و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائيـة، يمكن أن  يقوم المهندسون  الزراعيون  و مفتشي الصيدليات  المؤهلين  12     

  قانونا مـن وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطـة القضائية بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون       

.  "و معاينتها      

  طن 4568ما يقارب  2000لقد كشفت الإحصائيات التي قامت ا مصالح الدرك الوطني أا حجزت خلال سنة و )2(

  من المخدرات مـن نوع القنب الهندي أي الكيف، كما بينت إحصائيات أخرى أنّ المخدرات المستهلكة و المتاجر      

  تبين أنّ أكبر كمية تمّ حجزها مـن مخدر الأقراص  بلغت  2004إلى  1994ا فـي الجزائر في الفترة الممتدة  من       

  أشار % .  14من مجموع المخدرات المحجوزة، أما كمية الكيف فقد شكلت %  82طن، أي ما يعادل  473393

  المرجع السابق، الدولية، جريمة المخدرات في ضوء القوانين و الاتفاقيات / إليها الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك       
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.196: ص           

فالمخدرات لا تزيل الآلام و لا تحل المشاكل و لكنها تولد مخاطر كثيرة صحية و مادية و 

.أخلاقية و اجتماعية

الحلول الناجعة للقضاء على ظاهرة تفشي المخدرات: الفرع الثاني

للطفل المدمن خاصة و للإنسان المدمن تبين من خلال الأضرار التي تسببها المخدرات 

عامة، أنّ المخدرات أصبحت مادة مهلكة ينبغي التصدي لها و ذلك بتجريمها و تحريم تناولها        

.و تداولها

و لقد عالجت الشريعة الإسلامية مسألة تأثر عقل الإنسان و ذهاب إدراكه بتحريم كل 

يا أَيها الَذين آمنوا إِنما الخَمر    : " مر في قوله تعالىمادة تتسبب في ذلك، فكانت بداية تحريم الخ

يرِيد  و المَيسِر و الأَنصاب و الأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ، إِنما

ةَ واودالع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييَنِ  الشع ذَكْرِ االلهِ و نع كُمدصي سِرِ والمَي رِ وي الخَماءَ فضغالب

، فاالله عز و جلّ يوضح لنا مدى الآثار السلبية التي تلحق بشارب )1(" الصلاَة، فَهلَ أنتم منتهونَ 

  .   الخمر



310

.93و  92: سورة المائدة، الآيتان)1(

بينت الدراسات أنّ مادة الخمر ليست وحدها المضرة بصحة الإنسان، لكن مع مرور الزمن 

،     و على إثر المخدراتو إنما هناك مادة أخرى الأكثر دمارا لصحته و أشد عداوة له، و هي 

  . ذلك ثار جدال حول حكم هذه المادة شرعا و قانونا

كم هذه المادة شرعا، فالقاعدة الشرعيـة تقول أنّ كل ما يغيب عقل الإنسان فبالنسبة لح

و يحجبه عن الإدراك السليم و يوقعه فيما يؤذيه و يؤذي غيره ينطبق عليه ما شرعه الإسلام في 

.)1(بجميع أنواعها تسلب الإنسان رشده و تؤدي به إلى المهالك المخدراتالخمر من التحريم لأنّ 

        كُلُّ شرابٍ أَسكَر فَهو : "صلَّى االلهُ علَيه وسلَم رسولا جاء على لسان الو هذا م

امركما )2("  ح ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسرٍ  : "أيضا قَالَ ركسكُلُّ مو امررٍ حكسكُلُّ م

 رم3(" خ(.

كلها محرمة تحريما قطعيا قياسا على الخمر لأنّ العلة واحدة تتمثّل  المخدراتفأنواع  و عليه،

  .إلخ...في السكر و ذهاب العقل و انتشار الآفات الاجتماعية

.8:  صالمرجع السابق، جريمة المخدرات في ضوء القوانين و الاتفاقيات الدولية، / الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك)1(

.235الحديث رقم ، البخاريصحيح )2(

.5903الحديث رقم ، مسند أحمد)3(
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فإنّ انتشارها دفعت بكثير من التشريعات إلى سن قانونا،  المخدراتكم هذه أما بالنسبة لح

18-04أصدر قانونا رقم قوانين ردعية للوقاية منها، و على رأسها المشرع الجزائري الذي 

، يتعلق بالوقاية من 2004ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في 

1المخدرات و المؤثرات العقلية، و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين ما، إذ تنص المادة 

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين : " منه

  ".ما 

القانونية الخاصة بمحاربة المخدرات تبين من خلالها أنها لا توقع  و باستقراء هذه النصوص

  .العقوبة مباشرة على المدمن و إنما تأمر باتخاذ تدابير وقائية قبل توقيع العقوبة الجنائية

و تتمثل عملية الوقاية الأولية و قبل أن يقع الطفل في دوامة المخدرات، بجميع الوسائل 

، و ذلك بتنظيم برامج تتمحور )1(الإعلام المرئية أو السمعية أو المكتوبة  كالتوعية بواسطة وسائل

و الآثار المترتبة عنها معتمدة على دقة المعلومات و الوقائع الحقيقية من  المخدراتحول مخاطر 

، مع طرح الوسائل )2(خلال المحاضرات و المؤتمرات و الصحف و الات و الإذاعة و التلفزيون 

  .لقضاء عليهاالكفيلة ل

.181: حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص/ الدكتور عروبة جبار الخزرجي )1(

  المرجع السابـق،جريمـة المخدرات فـي ضوء القوانين و الاتفاقيات الدوليـة، / الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك)2(

.626: ص      
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كما تتم الوقاية برعاية الأسرة و السعي للمحافظة على ترابطها و تماسكها و توفير 

، حتى ينشأ الأطفال في جو من الحنان         )1(المقومات اللازمة لحمايتها من الايار و التفكك 

يلة    و الرعاية و الحماية من المؤثرات الخارجية كأصدقاء السوء الذين لهم دور كبير في نشر الرذ

  .و الفساد بين أوساط الأطفال

و إلى جانب ذلك، دور المؤسسة التعليمية و بالأخص المعلمين الذين أنيطت إليهم مهمة 

التعليم و التوجيه و الإرشاد و التثقيف و توعية التلاميذ بتضخيم مشكلة المخدرات، و اعتبارها 

بلهم، الأمر الذي يستدعي الإقلاع عنها مشكلة دد التلاميذ في صحتهم و في أخلاقهم و في مستق

  . منذ البداية

و لتحقيق ذلك، ينبغي إدراج موضوعات مكافحة المخدرات ضمن البرامج التعليمية، كما 

ينبغي أن يكون المعلمون على دراية كافية بالمخدرات و بأضرارها حتى يستطيعون تقديم الحلول 

هيئات أخرى لكي يكون التكامل بين المدرسة و الناجعة للقضاء عليها، مع تكثيف الجهود مع 

  .هذه الهيئات كالجمعيات المهتمة بذلك

  : أماّ في حالة إذا كان الطفل مدمنا فإنّ الوقاية تكون بإتباع عدة مراحل أهمها

  المرجع السابق، جريمة المخدرات فـي ضوء القوانين و الاتفاقيـات الدوليـة، / الأستاذ الدكتور نصر الدين مروك)1(

.543: ص       
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  إزالة آثار التسمم على المدمن: المرحلة الأولى

لقد أحسن المشرع صنعا عندما عالج مشكل المخدرات بإتباع أولا التدابير الوقائية لإزالة 

18-04رقم من قانون 2و  1في الفقرتين  6آثار التسمم على المدمن، و ذلك بموجب المادة 

لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي : " السالف الذكر، بقوله

  .الذي وصف لهم لإزالة التسمم و تابعوه حتى ايته

المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا و لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا  

أو كانوا تحت المراقبة الطبية منذ حدوث  مزيل للتسمملاج غير مشروع، إذ ثبت أم خضعوا لع

  ". الوقائع المنسوبة إليهم 

  :حالتين تضمنتيتضح من خلال هذه المادة، أنّ المشرع فرق بين 

إلى التدابير الوقائيـة            )1(الطفل المدمن الذي أخضع بموجب أمر قضائي الحالة الأولى،

المؤثرات العقلية و واصل العلاج و العلاجية بغرض القضاء على ظاهرة الإدمان على المخدرات و 

  .حتى الشفاء، فإنّ القاضي يصدر حكما بلا وجه للمتابعة أو بالتسريح

  ن يأمر قاضي التحقيق أو قاضـي يمكن أ:" السالف الذكر إذ تنص علـى 18 – 04رقم قانون من  7حسب المادة )1(

  أدناه، لعلاج مزيل للتسمم  12الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحـة المنصوص عليهـا في المادة      

  مصحوب بجميع تدابير المراقبـة الطبيـة و إعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطـة خبرة طبية  متخصصة،      

  يبقى الأمر الـذي يوجب هـذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء بعد انتهاء . حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيـا أنّ     

  ". التحقيق،  و حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك       
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المتعاطي للمخدرات قد لجأ  الطفلفإنها تختلف عن الأولى في كوا أنّ  ¡أما الحالة الثانية

إلى العلاج من تلقاء نفسه قبل تحريك الدعوى العمومية، و بالتالي يستفيد من نفس الحكم فلا 

  .يمكن متابعته قضائيا

أيضا أنّ المشرع اختار العلاج قبل العقاب، أي استعمل أسلوب الترغيب في  يلاحظكما 

المؤثرات العقلية بصفة ائية، و لم يستعمل و  ظاهرة الإدمان على المخدراتالعلاج للقضاء على 

.)1(أسلوب التخويف من العقوبة الردعية إلاّ بعد التأكّد من أنّ المدمن يأبى العلاج 

لكن هذا العلاج ينبغي أن يتم في أحسن الظروف، بمعنى ينبغي أن يتخلص الجسم من 

التي  )2(تخفيف من آثار الانسحابالسموم، و أن يسعى الطبيب الذي يسهر على علاجه إلى 

  . تصاحبه أثناء العلاج

خاصة و أنّ المدمن لا يستطيع التخلص من تأثير المخدرات إلاّ بعد فترة زمنية طويلة 

  تتخللها عدة أعراض تترتب في فترة الانسحاب، إذ يشعر بالتعب العام و الإرهاق، و يكثر من 

.45: صالمرجع السابق، المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسيرية، / لحسين بن شيخ آث ملويا)1(

  أنه يشعر بالتعب العام و الإرهاق، و يكثر من : تظهر على المدمن على المخدرات أثناء الانسحاب عدة أعراض منها)2(

  الانتحار قد تراوده، و يحدث له يج عضلي أو حركي، و الغثيان أو النوم، و يشعر بالاكتئاب، إلى جانب أنّ فكرة      

  الدوخـة و القيء و الصداع و الكوابيس الليلية و القلق الحاد و الشديد، و قد يتوفى المريض إذا كانت الحالة شديدة      

  الجنوح و أطفـال / مد العيسوىيراجع الدكتور عبـد الرحمن مح. و إذا لم يتلق العلاج أو الإسعافـات الضرورية      

  .125: الجامعي، صالمرجع السابق، الشوارع،       
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النوم، و يشعر بالاكتئاب، إلى جانب أنّ فكرة الانتحار قد تراوده، و يحدث له يج عضلي أو 

   حركي، و الغثيان أو الدوخة و القيء و الصداع و الكوابيس الليلية و القلق الحاد و الشديد،   

.)1(د يتوفى المريض إذا كانت الحالة شديدة و إذا لم يتلق العلاج أو الإسعافات الضرورية و ق

في مؤسسة متخصصة أو تحت إزالة آثار التسمم على الطفل المدمن و يكون العلاج ب  

  مراقبة طبيب مختص، مع التزام الطبيب المعالج بإخبار القاضي الذي أمره بالعلاج بصفة دوريـة

السالف الذكر، التي جاء 18–04رقم قانون من  10على نتائج العلاج، و ذلك حسب المادة 

يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما في مؤسسة : " نصها على النحو التالي

  .متخصصة و إما خارجيا تحت مراقبة طبية

  .ائية بسير العلاج و نتائجهيعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القض

     تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية 

  ".و وزير العدل حافظ الأختام و الوزير المكلف بالصحة 

  تسليط العقوبة: المرحلة الثانية

  المؤثرات العقلية العلاج طواعيـة، فإنه يتابع المخدرات أو إذا رفض الطفل المدمن على 

  .125: صالمرجع السابق، الجنوح و أطفـال الشوارع، / الدكتور عبـد الرحمن محمد العيسوى)1(
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، و هذا ما أشار )1(قضائيا على اعتبار توفر نية استهلاكها غير  المشروعة أو حيازا غير  المشروعة 

السالف الذكر، التي جاء نصها على النحو 18–04رقم قانون من  12إليه المشرع في المادة 

دج أو 50.000دج إلى  5000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من : " التالي

بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو 

  ".مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة 

دد المشرع من العقوبة إذا كان الجانح قد سلّم مخدرا أو عرضه على شخص آخر كما ش

لتفحصه أو شرائه منه أو استهلاكه الشخصي، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 

 دج، و ضاعف العقوبة بالنظر إلى صفة الشخص الذي سلّمت له 500.000دج إلى  100.000

لية، كالقاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه، لأن القاصر غير المؤثرات العقالمخدرات أو 

  .قادر على حماية  نفسه من  الانزلاق في المخدرات، و لأنّ المعوق يستغل لضعفه العقلي و الحركي

أما الشخص الذي هو تحت العلاج فتكون قابليته لتناول المخدرات أكثر من إقدامه على 

فـي كل هؤلاء و تعتبر حماية الضعف د مـن تسليط العقوبة لتوافر نقاط العلاج، لهذا المشرع شد

حسنة من المشرع، و لم يقتصر المشرع على صفة الشخص فحسب، و إنما على مكان التسليم أو 

  العرض، نظرا لسهولـة ارتكاب جريمة المخدرات  فيهـا، كالمدارس و المستشفيات    

  الاستهلاك أو الحيازة لغرض مشروع كاستهلاكهـا للعلاج الشخصـي بموجب وصفة طبيـة، أولأنـه إذا كان )1(

  حيازا  بمصلحـة استشفائية أين يقدم الطبيب دواء من المؤثرات العقلية للمريض لمعالجته، فلا يعتبر هـذا التصرف        

  .جريمة        
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السالف الذكر، التي 18–04رقم قانون من  13و الإدارات، و هذا حسب ما جاء في  المادة 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من : " جاء نصها على النحو التالي

دج، كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو  500.000دج إلى  100.000

  .مؤثرات عقلية على الغير دف الاستعمال الشخصي

عقوبة إذا تمّ تسليم أو عرض المخدرات أو مؤثرات عقلية حسب يضاعف الحد الأقصى لل 

الشروط المحددة في الفقرة السابقة، على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في 

  ".مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية 

فل من أخطار المخدرات أو المؤثرات العقلية إلاّ و صفوة القول، أنه لا يمكن حماية الط

باتخاذ جميع التدابير المناسبة التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التربوية، و كذلك بتضافر الجهود 

  .على كافة هذه المستويات و بالتعاون فيما بينهم

كما فينبغي أن تظهر الدولة دورها بشكل كبير في إنشاء المزيد من مصحات الاستشفائية  

الخاصة بعلاج الإدمان، و أن تساهم في دعم و إنشاء عيادات تابعة للمدرسة الخاصة بعلاج 

  .  التلاميذ الذين تعاطوا المخدرات في سن مبكرة

احترام ثلاث أمور هي مجانية العلاج، السرية إضافة إلى التزام الهيئة العلاجية اتجاه المدمن ب

في العلاج،  و مراعاة إرادة المدمن و مدى إقدامه على العلاج عن طواعية و دون ضغوط، لأنّ 

.هذه الأمور من شأا الإسهام في إقلاع الطفل عن المخدرات و التخلص منها ائيا

ة من كل اكتسبه في مراحل لكي يتمكن من الاندماج في اتمع من جديد و الاستفاد 

  .إلخ... نموه من أخلاق و علم وثقافة و خبرة 
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  الخاتمـة

  :استخلصت من خلال الدراسة السابقة ما يلي

صدق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل أنّ المشرع الجزائري قد رغم  :أولا

كاتفاقية حقوق الطفل، إلاّ أنها لا تعتبر المرجع الوحيد لحقوق الطفل لعدم معالجتها لكثير من 

الحقوق كحق الطفل في أن تكون له أم صالحة و حرمة إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية     

و مطالبتها بالمساواة بين الطفل الشرعي و الطفل غير  و حقوق الطفل اليتيم، و حقوق الجنين،

بالدرجة الأولى على ما قررته الشريعة الإسلامية من المشرع الجزائري الشرعي، و لهذا اعتمد 

حقوق التي تعتبر حقوقا عالمية لكوا حقوق مقررة و معترف ا لجميع الأطفال المسلمين كانوا أو 

ا يتأكّد في الكثير من النصوص القانونية على مدى تأثّر المشرع غير مسلمين، و هذا بالفعل م

الجزائري بالشريعة الإسلامية و ما يظهر أيضا من خلال التحفظات التي أبداها عند تصديقه على 

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفل نظرا لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية كنظام التبني 

  .وناالممنوع شرعا و قان

تعتبر البصمة الوراثية الوسيلة العلمية الأنجح لحل الكثير من المشاكل العالقة بإثبات : ثانيا

النسب أو نفيه، إلاّ أنه ينبغي أن لا تستعمل في من استقر نسبه، حتى لا تفتح الباب لكل زوج 

زوجين  للمطالبة بإجرائها تفاديا للخلافات التي قد تترتب على تذبذب الثقة و كثرة الشكوك بين ال

  . و زعزعة الاستقرار النفسي للطفل

رغم وجود قوانين تنادي بالاهتمام بشريحة الأطفال في الكثير من االات إلاّ أنه في  :ثالثا

أرض الواقع نرى أطفالا مشردين، أطفالا مهمشين و منسيين، أطفالا يعانون من قسوة الحياة فلا 

مشاعرهم و معانام، فأصبحوا منحرفين، لتولّد في  يوجد من يأبه لهم، و لا يوجد من يتفّهم

  .نفوسهم الكراهية و الحقد و الانتقام من اتمع و الدولة
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إنّ نظام الكفالة يعتبر بديلا لنظام التبني، لأنه يسهم في توفير الرعاية و الحماية  :رابعا

تلط الأنساب، عكس التبني للطفل اليتيم و اللقيط، مع احتفاظ الطفل ويته و نسبه حتى لا تخ

الذي  يدمج الطفل في قيم و معتقدات و مبادئ تلك الأسرة التي تبنته فيتجرد من أصله و ثقافته 

و هويته و من كل ما يميز شخصيته، فيصبح كالمعدوم، و لربما يهان داخل تلك الأسرة و لا 

سلامية و تبعها المشرع الجزائري يعامل معاملة إبن الصلب، و هو الأمر الذي رفضته الشريعة الإ

  . في تحريم التبني و إجازة الكفالة

شرعت الشريعة الإسلامية و تبعها في ذلك المشرع الجزائري الحقوق المدنية  :خامسا

و إن   للجنين كالميراث و الوصية و النفقة و هو في بطن أمه و ذلك بالإنفاق على أمه الحامل حتى 

  .ناكانت مطلقة طلاقا بائ

فتيسير العلم العلم لا يقتصر على جانب دون الآخر، و ليس له حدود و لا اية،  :سادسا

يتطلب جعل التعليم مجاني و إلزامي على كل طفل توافرت فيه الشروط القانونية، كما يتطلب 

   وضع عقوبة ردعية على كل أب يجبر طفله على ترك المدرسة للالتحاق بالعمل في سن مبكرة، 

و من جانب آخر يفرض على الدولة تسهيل التعليم لكل طفل بتوفير كل الوسائل المتعلقة بالتعليم 

     الاكتظاظ،من تقريب المدرسة من الأحياء السكنية و الإكثار من إنشاء المدارس للقضاء على 

له فتشجم هذا التعليم، الثقافة التي تكمعلى  ع التلميذو توفير المراجع و الكتب المدرسية، و يدع

 الإبداع و الابتكار و تنمي لديه المهارات، و لتحقيق ذلك ينبغي على الدولة توفير الكتب العامة

  .و إنشاء النوادي الثقافية و كل ما من شأنه يطور ثقافة الطفل و يزيد في علمه

ض مع حرية الزوجين في الموافقة على الزواج رغم إصابتهما بأمراض خطيرة يتعار  :سابعا

مصلحة الطفل، ذلك أنه لا يحقق حماية قانونية لصحة الطفل، فكان على المشرع أن يضع استثناء 

على القاعدة المتعلقة بتوافر ركن الرضا في الزواج و تقييده إذا ما تعارض مع مصلحة الطفل بأن 

  .يمنع الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض خطير أو مميت
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إنّ عدم سماح المشرع للموثق أو ضابط الحالة المدنية برفض إبرام عقد الزواج إذا  :ثامنا

تبين من خلال الوثيقة الطبية إصابة أحد الزوجين أو كلاهما بمرض خطير، لم يحقق حماية للطفل 

  . من الناحية الصحية، إذ قد تنتقل أعراض المرض إليه فتتهدد حياته و صحته بالزوال

الأطفال من الانحراف و الآفات الاجتماعية ينبغي حمايتهم من مخاطر  لحماية: تاسعا

المخدرات و ذلك بتكثيف الجهود المشتركة بين الأسرة و السلطات المختصة، فالأسرة تقوم برقابة 

ابنها و متابعته باستمرار في التحصيل الدراسي و معرفة أصدقائه و سلوكام، أما السلطات 

  .ة المخدرات و قمع الاتجار االمختصة فتقوم بمحارب

المخدرات مرحلة طبية بحتة، إذ يقدم  تعتبر مرحلة إزالة آثار التسمم على مدمن: عاشرا

للطفل المدمن علاجا حتى يتخلّص الجسم من سموم المخدرات و يقوم بدوره الطبيعي، و لهذا 

فالطفل يعتبر مريضا قبل أن يكون جانحا، و لا يدان إلاّ إذا رفض العلاج و استمر في تعاطي 

فتنتفي الدعوة العمومية و يطلق  ، أما إذا اختار طريق العلاج طواعية حتى الشفاء،المخدرات

  .سراحه

من خلال تحليل الحقوق المدنية المتعلقة بالطفل الجزائري وجدت أنّ معظم  :الحادية عشر

الحقوق الخاصة به تقع على عاتق الأسرة التي تلتزم باحترامها و تمكينه منها، و إن كان أحيانا 

الحال في حق الطفل في الحضانة و النفقة،    يتدخل المشرع بتنظيمها، تارة بصورة مباشرة كما هو

و تارة أخرى يشير إليها إشارة طفيفة كحق الطفل في التربية الحسنة دون أن يبين الأساليب 

  .  الناجعة لهذه التربية، و تارة أخرى يلتزم الصمت كما هو الحال في حقه في الرضاع
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  ترتيبا هجائيا قائمة المراجع المعتمد عليها في هذا البحث مرتبة

  المراجع باللغـة العربيـة: أولا

  المراجـع العامـة –أ   

)الدكتور مفتاح محمد أقزيم(أقزيم -

الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  - 

.2004بدون طبعة،سنة 

)أحمدالدكتور أحمد محمد لطفي (أحمد -

التلقيح الاصطناعي بين أقوال الأطباء و آراء الفقهاء، دار الفكر العربي،  الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

2006.

)الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام(إمام -

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، دراسة تاريخية و تشريعية و قضائية، الجزء الثاني، منشأة المعارف  - 

.2001الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، الطبعـة   -

.1996الأولى، سنة 

ابن قدامى-

.1983المغني، الجزء الأول، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، طبعة جديدة، سنة  - 

)الأستاذ وسيم حسام الدين الأحمد(الأحمد -

حماية حقوق الطفل في ضوء الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدوليـة، منشورات الحلبي الحقوقية  - 

.2009بيروت، بدون طبعة، سنة 

ة، حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة البصمة الوراثي - 

.2010الأولى، سنة 

  )محمد السيد أرناؤوط(أرناؤوط   -

.1998الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مكتبة مدبولي، القاهرة، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور موحند إسعاد(إسعاد -

القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، القواعد المادية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، سنة  - 

1989.
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)محمد جمال أبو سنينة(أبو سنينة -

الطاعة الزوجية في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

2005.

)الدكتور عبد  الواحد محمد الفار(الفار -

قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار النهصة العربية، القاهرة، بدون طبعة،  - 

.1991سنة 

لمحات عن حقوق الإنسان في الإسلامي، دار العلم / كتاب حقوق الإنسان، الد الثاني في مقال بعنوان - 

.1988وت، بدون طبعة،  سنة للملايين، بير

  )أبو زهرة محمد امـالإم(أبو زهرة  -

  . ، بدون ذكر تاريخ الطبع، القاهرةدار الفكر العربي ،تنظيم الإسلام للمجتمع  - 

)الهيتينعمانالدكتور هادي(الهيتي -

الأطفال، سلسلة كتب ثقافية تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارس ثقافة - 

1988.

  )السلام بشير الدروبي الدكتور عبد( الدروبي-

ثقافة الطفل العربي، الأبعاد المآزمية و الجهود العربية، مجلة الطفولة و التنمية، الس العربي للطفولة و  - 

.2001التنمية، العدد الرابع، الد الأول، سنة 

)الأستاذ الدكتور سهيل حسين الفتلاوي(الفتلاوي -

.2007حقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

  )الأستاذ علال المنوار(المنوار  -

بدون طبعة،سنة ، تشغيل الأطفال بين الحماية القانونية و إكراهات الواقع، مطبعة الصومعة، الرباط - 

2009.

  )الدكتور عبـد الفتاح أبو معال(أبو معال  -

عة الأولى، سنة أدب الأطفال و أساليب تربيتهم و تعليمهم و تثقيفهم، دار الشروق، الأردن، الطب - 

2005.

  )الأستـاذ محمد  شوقي أمـين(أمـين  -

التشريع الإسلامي للأحوال الشخصية و التكافل الاجتماعي، المكتب المصري سميركو، دون ذكر تاريخ  - 

  .الطبع
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  )الدكتور عبد السلام الدويبي(الدويبي  -

.1992حقوق الطفل و رعايته، الدار الجماهيرية، ليبيا، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الأستاذ علي الشيخ إبراهيم(المبارك -

حماية الجنين في الشريعة و القانون، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية، بدون طبعة،  - 

.2009سنة 

)الأستاذ  أحمد عبيد الكبيسي(الكبيسي -

الأحوال الشخصية في الفقه و القضاء، الجزء الأول، الزواج والطلاق و آثارهما،مطبعة عصام، بغداد،  - 

.1977بدون طبعة، سنة 

  )الأستاذ محمد حسين الذهبي(الذهبي -

الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة و مذاهب الجعفرية، دون ذكر مكان الطبع، سنة  - 

1968.

)الدكتور بن شويخ الرشيد (الرشيد -

الوصية و الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دراسة  مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الخلدونية،  - 

.2008الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

  )الأستاذ عبد الحكيم أحمد الخزامي(الخزامي -

.2004القاهرة، بدون طبعة، سنة المرجع الشامل في حقوق الطفل، مكتبة ابن سينا،  - 

)الدكتور حسن الجوخدار(الجوخدار -

.1992قانون الأحداث الجانحين، مكتبة دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الأستاذ إسماعيل الملحم ( الملحم -

.1994كيف نعتني بالطفل و أدبه، دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الدكتور محمد عبد السلام محمد شريف العالم(العالم -

و أسانيده الشرعية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي،  1984سنة 15قانون الزواج و القانون، رقم  - 

.1990سنة 

)الأستاذ الدكتور سمير عبد الوهاب أحمد(أحمد -

.2009عمان، الطبعة الثانية، سنة  أدب الأطفال، قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، دار المسيرة، - 

)الدكتور جلال علي العدوى(العدوى -

.1996الحقـوق و غيرها من المراكز القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 
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)الأستاذ الدكتور هلالي عبد االله أحمد(أحمد -

حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية، دار الطلائع، القاهرة، الطبعة  - 

.2006الأولى، سنة 

)إبراهيم ياسين الخطيب(الخطيب -

.2001أثر وسائل الأعلام على الطفل، الدار العلمية الدولية، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

  )الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوى (العيسوى -

.2011الجنوح و أطفال الشوارع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الدكتور ماجد راغب الحلو (الحلو  -

.2007سنة  قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، -

)الدكتور عبد المنعم موسى إبراهيم (  إبراهيم-

.2007حماية المستهلك، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الأستاذة لعسري العباسية(العباسية  -

.2006حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، سنة  - 

)الشيخ خالـد عبد الرحمن العك(العك  -

.2005تربية الأبناء و البنات في ضوء الكتاب و السنة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتورحسنين المحمـدي بوادي (بوادي-

حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية و القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  - 

.2005سنة 

)الأستاذ غوثي بن ملحة(بن ملحة -

.2005قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الدكتور بدران أبو العينين بدران(بدران -

الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بين المذاهب الأربعة السنية و المذهب الجعفـري و القانون، الجزء  - 

.1967الأول، الزواج و الطلاق، دار النهضـة العربية، بيروت، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور الشافعي محمد بشير(بشير -

ن، مصادره و تطبيقاته الوطنية و الدولية، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون طبعة، قانون حقوق الانسا - 

.2008سنة 

)الدكتور علي محمد جعفر ( جعفر -
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حماية الأحداث المخالفين للقانون و المعرضين لخطر الانحراف، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية  - 

.2004للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

)الدكتور أحمد فراج حسين(حسين -

أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق و حقوق الأولاد و نفقة الأقارب، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 

.1998بدون طبعة، سنة 

  )الدكتور عبد المطلب عبد الرزاق حمدان(حمدان -

دار الجامعـة الجديدة، بدون طبعة، سنة   ه الإسلامي،ـالفقالحضانة و أثرها في تنمية سلوك الأطفال في  - 

2008.

الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة -

2005.

)عبد ايد طعمـة حلبي(حلبي -

.2004التربية الإسلامية للأولاد منهجا و هدفا و أسلوبا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة  - 

)الدكتور منتصر سعيد حمودة(حمودة -

حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام و الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة،  - 

.2007سنة 

)ور محمد السيد حلاوةالدكت(حلاوة -

.2002تثقيف الطفل بين المكتبة و المتحف، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور صلاح علـي علـي حسن(حسن -

التنظيم القانوني لتشغيل الأطفال، دراسة مقارنـة بين الاتفاقيات الدولية و العربية و تشريعات الدول  - 

.2008العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي(حجازي -

في قانون الطفل المصري مقارنة بقانون المعاملة الجنائية و الاجتماعيـة للأطفال، دراسة متعمقـة  - 

.2003الأحداث الإماراتي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

)الدكتور منتصر سعيد حمـودة(حمودة -

انحراف الأحداث، دراسة فقهية  في ضوء  علم  الإجرام و العقاب و الشريعة الإسلامية، دار الفكر  - 

.2008الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 

)الدكتور عروبة جبار الخزرجي(الخزرجي -

.2009حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الدكتور عمر السعيـد رمضان(رمضان -
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.1972دروس في علـم الإجرام، دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور محمد زرمان(زرمان -

.2002حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، دار اقرأ، سوريا، الطبعة الأولى، سنة  - 

)دانالدكتورة فاطمة شحاتة أحمد زي(زيدان -

.2007مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

.2008تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)سعيد زيانالأستاذ(زيان -

.2007ية، الجزائر، بدون طبعة، سنة تربية الطفل بين النظري و التطبيقي، ديوان المطبوعات الجامع - 

)الدكتور همام محمد محمود زهران(زهران  -

.2005سنة بدون طبعة، تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 

)الدكتـور عصام أنـور سليم(سليم -

.2001حقوق الطفل، المكتب الجامعـي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  -    

.2008سنة بدون طبعة، حق الإنسان في العمل، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، -

)محمد وحيد الدين سوار(سوار -

دليل التمارين العملية في المدخل للعلوم القانونية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، بدون  - 

.1993طبعة، سنة 

  )الأستاذ فضيل سعد(سعد -

انون الأسرة الجزائري، في الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، شرح ق - 

.1986بدون طبعة، سنة 

الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البحث، قسنطينـة،  الجزائر، بدون طبعة، سنة -

1986.

)الدكتور محمد سمارة(سمارة -

ة، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة، عان أحكام و آثار الزوجي -

.2002أو الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

)الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة ( سلامة -

قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية، النشر العلمي و المطابع، الرياض،  - 

.1997الطبعة الأولى، سنة 

)زكي الدين شعبان(شعبان -
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.1998الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، منشورات الجامعة الليبية، الطبعة الثالثة، سنة  - 

)عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني الدكتور(الشيشاني -

حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في النظام الإسلامي و النظم المعاصرة، مطابع الجمعية العلمية الملكية،  - 

.1980السعودية، الطبعة  الأولى، سنة 

)الأستاذ محمد مصطفى شلبي(شلبي -

اهب السنية و المذهب الجعفري القانون، دار أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنـة بين فقه المذ - 

.1988النهضة العربية بيروت، سنة 

)الأستاذ أحمد فضل شبلول(شبلول -

.2000تكنولوجيات أدب الأطفال، دار الوفاء، الأسكندرية، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الأستاذ حسن شحاتة(شحاتة -

.1994أدب الطفل العربي، دار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  - 

)الدكتور عبد الرحمن الصابوني(الصابوني -

شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، الجزء الثاني، الطلاق و آثاره، مطبعة جامعة دمشق، بدون  - 

.1983طبعة، سنة 

)الدكتور محمد علي الصابوني( الصابوني-

المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب و السنة، دار الصابوني، القاهرة، الطبعة السادسة، سنة  - 

2001.

.1990صفوة التفاسير، الجزء الأول، و الثالث، شركة الشهاب، الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة  - 

  )الدكتور عبد المنعم فرج صدة(صدة -

.1982مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة، سنة  - 

)الأستاذ عادل صادق(صادق -

، اموعة 1996لسنة  12و القانون رقم  1974لسنة  31جرائم و تشرد الأطفال في ظل القانون رقم  - 

.1997المتحدة للطباعة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 

)أحمد طهالدكتـور محمود (طه -

نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، الطبعة الأولى، سنة  ةالحماية الجنائية للطفل اني عليه، أكاديمي - 

1999.

.2003الإنجاب بيـن التجريم و المشروعية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 
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)الأستاذ محمد طيبة(طيبة -

ية الجزائرية و المركز القانوني لمتعدد الجنسيات،دار هومة، الجزائر،الطبعة الثانية،سنة الجديد في قانون الجنس - 

2000.

)الدكتور أحمد رشاد طاحون(طاحون -

.1998حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  - 

  )الدين عبد الحميدالأستاذ محمد محي (عبد الحميد -

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى ما يقابلها في الشرائع الأخرى، دار الكتاب  - 

.1984العربي، بدون طبعة، سنة 

)الدكتور رضا عبد الحليم(عبد الحميد -

النهضة العربية، القاهرة، دراسة مقارنة، دار " الاستنساخ و تداعياته " الحماية القانونية للجين البشري  - 

.2001الطبعة الثانية، سنة 

  )بن عبيدة عبد الحفيظ(عبد الحفيظ  -

.2005الجنسية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، سنة  - 

)الدكتور واحد أحمد علاّم(علاّم -

.1999الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، دار الكتب المصرية، القاهرة، بدون طبعة، سنة  - 

)الأستاذ فشار عطاء االله(عطاء االله -

.2008أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة  - 

  )الدكتور منصوري عبد الحق(عبد الحق -

ق الطفل الأساسية في ظل الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار قرطبة الجزائر، الطبعة الأولى، سنة حقو - 

2005.

)الدكتور فتحي عبد الرحيم عبد االله الأستاذ(عبد االله -

.2001النظرية العامة للحق، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

)لوانالأستاذ الدكتور يوسف ع(علوان -

القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجـزء الثاني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 

2007.

)الدكتور ثروت عبد الحميد ( عبد الحميد  -

- ث، وسائل الحماية منها، و مشكلات الأضرار الصحية  الناشئة عـن الغذاء الفاسد أو الملو

.2007التعويض عنها، دار الجامعة  الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة 
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)الدكتور عمرو عيسى الفقي(الفقي -

قانون ( موسوعة قانون الطفل و الاتفاقيات و المعاهدات و القوانين الصادرة بشأنه في الدول العربيـة  - 

.2005، المكتب الجامعـي الحديث، الإسكندريـة، بدون طبعة، سنة )الأحداث

)الدكتور محمد سيد فهمي(فهمي -

امعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى، أطفال الشوارع، مأساة حضارية في الألفية الثالثة، المكتب الج - 

.2000سنة 

)الأستاذ خليفة علي الكعبي(الكعبي -

البصمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، دار النفائس، الأردن الطبعة الأولى،  - 

.2006سنة 

)الدكتور عبد العزيز مخيمر الأستاذ(مخيمر-

، دراسة مقارنة، لجنة التأليف و التعريب و النشر، القانون الدوليو  الشريعة  الإسلاميةحقوق الطفل بين  - 

.1997الطبعة الأولى، سنة جامعة الكويت، 

)الدكتور محمد عبد الجواد محمد(محمد -

حماية الأمومة و الطفولة في المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون  - 

.1991طبعة، سنة 

.1998عمالة الأحداث في الوطن العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، سنة -

)الدكتور علي مانع(مانع -

عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دراسة ميدانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون طبعة، سنة  - 

1997.

)الدكتور محمود سليمان موسى(موسى -

قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائيـة للأحداث، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة، سنة  - 

2006.

)ذ فهيم مصطفىالأستا(مصطفى -

.2005الطفل و أساسيات التفكير العلمي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  - 

)الدكتور عبد االله مفتاح(مفتاح -

قراءات في حقوق الطفل، تشريعات و وثائق و مختارات مـن الدراسات و الأبحاث المتعلقة بالطفولة،  - 

.2006دون طبعة، سنة منشأة المعـارف، الإسكندرية، ب

)لحسين بن شيخ آث ملويا ( ملويا -

.2010المخدرات و المؤثرات العقلية، دراسة قانونية تفسيرية، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، سنة  - 
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)الأستاذ الدكتور نصر الدين ( مروك -

.2010جريمة المخدرات في ضوء القوانين و الاتفاقيات الدولية، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، سنة   - 

  ) عبد الرحمن عبيد مصيقر  الدكتور (مصيقر -

تغذية الطفل في الخليج العربي، مضامينها الاجتماعية و التربوية، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،  - 

.1990طبعة، سنة الكويت، بدون 

)مصطفى مجدي هرجة(هرجة -

الحلول العلمية في مشاكل الحيازة و مسكن الزوجية، دارالمطبوعات الجامعية،الإسكندرية،بدون  - 

.1996طبعة،سنة 

)الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي(هلالي -

ر العلمي،الكويت، بدون طبعة، سنة البصمة الوراثية و علائقها الشرعية،دراسة فقهية مقارنة، مجلس النش - 

2000.

)الدكتور حسن محمد هند(هند -

.2007النظام القانوني لحقوق الطفل، دار المكتبة القانونيـة، مصر، بدون طبعة، سنة  - 



331

  المقالات و الدراسات المتخصصة –ب 

)الدكتور محمد السعيد الدقاق(الدقاق -

، "الحماية القانونية للأطفال في إطار مشروع اتفاقية الأمم المتحـدة لحقوق الطفل :" مقال بعنوان - 

منشور بكتاب حقوق الإنسان، الد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية و الإقليمية، دار الملايين، 

.1989بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

)الراجحيالدكتور صالح بن عبد االله (الراجحي -

حقوق  الإنسان السياسية و المدنية، دراسة مقارنة بين الشريعة السنة السابعة و : "مقال بعنوان  - 

.   ، جامعة الكويت2003، الموافق  لمارس 1424العشرون، محرم 

)الدكتور عماد ربيع و الدكتور غالب الداوودي(الداوودي -

، منشور " أهم من تدريبه على العمل في المؤسسات الصناعيةوقاية الحدث من الانحراف : " مقال بعنوان - 

   . الكويت جامعة، 2001، سنة ثالث، سبتمبر، العدد الالخامسة و العشرونبمجلة الحقوق، السنة 

)ة سليمان أحميةذالأستا(أحمية -

زائرية للعلوم القانونية          ، منشور بالة الج"الحماية الدولية و الوطنية للطفل في مجال العمل : " مقال بعنوان - 

.2000، سنة 01، رقم 41و الاقتصادية و السياسية، الجزائر، الجزء 

)الدكتور فايز الظفيري(الظفيـري -

، مجلة الحقوق، " 1999الطفل والقانون؛ و حمايته الجنائية فـي ظل القانون الكويتـي:" مقال بعنوان - 

.تجامعة الكوي ¡2001السنة الخامسة و العشرون، سنة ¡العدد  الأول

)الأستاذ الدكتور محمد يحي المحاسنة(المحاسنة -

، منشور بمجلـة الحقوق، العدد الثالث، "الاستنساخ البشري من وجهـة نظر قانونية : " مقال بعنوان - 

  .كويت، جامعة ال2004، الموافق لسبتمبر 1425السنة الثامنة و العشرون، شعبان 

)الدكتور مخلد الطراونة(الطراونة -

حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي و الشريعة الإسلامية         : "مقال بعنوان - 

، منشور بمجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة و العشرون، ربيع الآخر "و التشريعات الأردنية

  .جامعة الكويت ،2003هـ الموافق ليونيو1424

)الدكتور بن شويخ الرشيد(الرشيد  -

الطرق الشرعية و القانونية لثبوت النسب أو نفيه، دراسة في أحكام الفقه و القانون     : " مقال بعنوان - 

¡3، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، رقم لعلوم القانونية و الإدارية،  منشور بمجلة  ا"و القضاء 

2005.
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)الدكتور خالد أحمد حسن(حسن -

، الجـزء الأول،  منشور بمجلة الحقوق، العدد الأول، محرم "لحماية القانونية للجنين: " مقال بعنوان - 

  .، جامعة الكويت2007، الموافق ليناير 1428

)الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض(رياض -

مقارنة لبعض التشريعات العربية، منشور ، دراسة "الجنسية كحق من حقـوق الإنسان: "مقال بعنوان - 

.1989بكتاب حقوق الأمان، الد الثالث، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

)الدكتور أحمد رحماني(رحماني -

، منشور بمجلة ، الصراط، السنة الأولى، العدد الثاني، ذو الحجة "حقوق الطفل في القرآن :" مقال بعنوان - 

.2000، مارس 1420

)الأستاذ الدكتور أمين عبد المعبود زغلول(زغلول -

، منشور بمجلة الأحمدية، العدد "أحكام رعايـة الطفل اللقيط في الشريعة الإسلامية : " مقال بعنوان - 

  .، دبي2000أوت / هـ 1421السادس، جمادى الأول سنه 

)الدكتورة ليلى عبد االله سعيد(سعيد  -

الثامنة، السنة¡العدد الثالثمجلة الحقوق،،"الأسرة، دراسة مقارنةحقوق الطفل في محيط :" مقال بعنوان - 

.1994، سنة تالكوي

)الدكتور نور الدين طوابة(طوابة -

، "المعيار " ، منشور بمجلة "حرية الدينية في الإسلام، مفهومها، قواعدها و تظاهرها : " مقال بعنوان  - 

.2008الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر العدد  السابع عشر، الجزء الأول، بجامعة 

)الأستاذ الدكتور عبد العزيز مخيمر عبد الهادي(عبد الهادي -

، منشور بمجلـة الحقوق، العدد "اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء : " مقال بعنوان  - 

  .ويت، جامعة الك1993الثالث، السنة السابعة عشر، سبتمبر  

)الدكتورة محمدي فريدة(فريدة -

، منشور بالـة الجزائرية للعلوم القانوني و "من أجل توفير حماية أكبر للمكفول : " مقال بعنوان - 

.2000، سنة 01الاقتصادية و السياسية، كليـة الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، العدد 

)الأستاذ كمال لدرع(لدرع -

، المنشور في الة الجزائرية للعلوم "مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري "مقال بعنوان - 

  . ، جامعة الجزائر2001، سنة 01القانونية و الاقتصادية و السياسية، العدد 
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الة الجزائرية للعلوم ، منشور ب"مدى الحماية القانونية للطفل في قانون الأسرة الجزائري : " مقال بعنوان-

  .، جامعة الجزائر2001، سنة 01، رقم39القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء 

)الأستاذ عبد االله بن محمد معصر(معصر  -

، منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة "حقوق الجنين في الفقـه الإسلامـي : " مقال بعنوان - 

  . ، المملكة العربية السعودية1995هـ الموافق لسبتمبر  1416س  و العشرون،السابعة، العدد الساد

)الدكتور أبو العلا واصل محمود(محمود -

.1985، مـارس 54، منشور بمجلة الأمة، العدد "ماذا تعرف عن لبن الأم : " مقال بعنوان - 

)الدكتور مختار نصيرة(نصيرة -

، العدد "المعيار " ، منشور بمجلة "حرية معتقد أهل الكتاب دراسة في ضوء السنة النبوية: "مقال بعنوان - 

.2008السابـع عشر،   الجزء الثاني، بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 

)الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد(عبد الحميد -

¡4دراسات إسلامية، منشور بمجلـة الحقوق، الكويـت، السـنة   " م و الطفل الإسلا: " مقال بعنوان -

.1980، سنة 3-1العدد 

)الدكتور صالح نعمان(نعمان -

، "المعيار " ، منشور بمجلة "حرية الاعتقاد في المسيحية بين النصوص و واقع التنصير : " مقال بعنوان  - 

.2008مير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، ديسمبر العدد السابع عشر، الجزء الأول، بجامعة الأ

)الأستاذ  الدكتور ذو الكفل محمد يوسف(يوسف -

، العدد السابع "المعيار " ، منشور بمجلة "تجربـة ماليزيا في ممارسة حرية الاعتقـاد : " مقال بعنوان  - 

.2008سمبر عشر، الجزء الثاني، بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، دي
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ملخص 

حقوق الطفل المدنیة في القانون : " یتعلق موضوع الرسالة الموسومة
التي حاولت من خلالھا تبیان أھم الحقوق التي یتمتع بھا الطفل". الجزائري 
أنّ ھذه الحقوق و بعدھا،  و أوضحت قبل ولادتھ و أثناء ولادتھ الجزائري

بالنظر إلى صفة حاملھا بوصفھ طفلا       و إنسانا في حاجة إلى لطفلمنحت ل
او في حاجة إلى تكوین روحي و عقلي و اجتماعي و تحدیدرعایة و عنایة

و تتمثل في و منھا ما یقع على عاتق الأسرة وحدھا، ، لمستقبلھالمصیره و ضمان
في الرضاع و و حقھ حق الطفل في الاسم، حقھ في النسب و حقھ في الجنسیة، 

أما الحقوق التي تقع على عاتق ، و حقھ في المعاملة الحسنة، الحقوق المالیة
حمایتھ في العمل، و حقھ في و حقھ فيالدولة، فتتمثل  في حقھ التعلیم و الثقافة، 

.التغذیة و الصحة

:فتاحیةمالكلمات ال

التلقیح ؛الطفل الشرعي؛البصمة الوراثیة؛النسب؛الإسم الشخصي؛الھویّة
. المخدرات؛التلوث الغذائي؛التلقیح؛داخل الرحم؛الاصطناعي
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